


دكورحا فطاع يغ وشا 


وروا التياسم 
بعضمم اننا التومية 


(حقوق الطبع محفوظة للؤاف ) 


المتاعة 
عطبَمدَا الَلتبالضرَة 
14 





ال 
لتعال مم 
م 


مسائلنأ الاقتصادية 


1 للف 

لقد أحرزت مصرف الستين الماضيتين نصرا مبينا فى ميدان السياسة 
الخارجية » كان من نتائجه أ ناستقلت البلاد سُؤونهاء وآل إلى أبنائها تولى مستقبل 
بلادهم بأيدسهم » والعمل على النهوض بها فى ممتلف المرافق دون منازع أو معارض» 
ولكن هذا الانتصار الباهى الذى نالته مصر بفضل مجهودات حكومة النحاس باشا 
ومعاونة زعماء الأحزاب لما » وبفضل تضامن الأمة معاء وآلتفافها حول رابية 
الوطناهو فى المقيقة أؤل المهاد لا آخره . فهذا الاستقلال الذى تناه هو وسيلة 
الاصلاح الذى تنشده البلاد لا غابته؛ وقد حملنا تبعات إن أغفلناها حجلنا علىأ نفسنا 
أننا أمة هازلة تفرح بالآستقلال ولا تفهم معناه » وتلوك الألسن في اكامات 

الاصلاح ولا تعمل ما يعمل غيرها لتصل إليه ٠‏ 
إننا ملك كل وسائل الاصلاح وأسبابه؛ ققد وهبنا الله أرضا هى مضرب 
الأمثال فى خصبهاء وجا معتدلا لا قتع به بلد آحر. وبلادنا غنية بمواذها الأفلية 
وخيراتها الختلفة » ونحن أمة مؤتلفة » أصلنا واحد» نتكلم لفة واحدة» ونجبش 
فى قلوبنا عاطفة واحدة هى حب مصر » ونحيا جميعا لأمل واد هو العمل على 
رفعتها وإعلاء شأنها ٠.‏ فلم نصب بما أصيبت به بلاد أخرى من تعدّد الأجناس 
وكثرة اللغات وآختلاف المشارب والغايات . ولا تزال بلادنا بكراء فباب الآستهار 
فيا لا يزال مفتوحا على مصراعيه » وهى التبوأ مكانا جغرافيا من العالم لا _دانيه 

فى أهيته مكان آآحر. 

)١(‏ فرغت من تحري أ كثر مواد هذا الككَاب قبل شبر دسمير سنة 40 ١‏ وكتبت مقدّمته 
فى أوائل هذا الشبر» وقد طلبت منى مجله المصوّر فى هذا التاريح «وضوعا لعددها الخاص بمناسبة زفاف ٠‏ 
جلالة الملك » وآختارت أن يكون هذا الموضوع «عهد الملك فاروق الأترل وما نرحوه فيه من إصلاح » 
فرأست أن أقتطف لها انبذة من هذه المقدّمة وأرسلتها للجلة قبل قيامى من لندن ونشرتها بالمدد الذى ظلهر 


يوم ١5‏ يار سة مو . 
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والمصرى” معروف بالصبر والحلد والاحتال» وهو ذ ك" سريع اللخاطر حسن 
التصرف لين العريكة . وهذه صفات متى اجتمعت لشعب مهدت له سهيل التجاح 
فى كل ما يقصد إذا آتحذ للتجاح وسائله » وإذا أحسن ولاة أمره رمم اللخطط 
والبراج له . نحن نطلب التقدّم لأنه علامة الحباة . نحن نطلبه لأن شعبنا لا يقل 
ذكاء ونشاطا عن شعوب كثيرة أخرى تقدمته» وقد كان فى وقت من الأوقات 
مصدر النور والعرفان للعالم أحع . نحن نطلب الإصلاح لأن مصر تملك كل أدواته 
وومائله » وهى بتاريخها الحيد و بفنها االحالد وبشعبها الذى” تستحق تحت الشمس 
مكانا أليق بها من المكان الذى 'شْبوّءه الآن . 

نريد الاصلاح لأن بلادا كثيرة سبقتنا فى جميع الميادين » وهى دائبة فى االحرى 
أمامنا بخطى أسرع من خطاناء وبلادا أخرى كانت من عهد غير بعيد وراءنا 
غصارت أمامنا الآن وسبقتنا مراحل بعيدة حتى أصبح من الصعب أن نلحقها . 
فالءالم كله يجرى فى طريق الاصلاح والتقدّم بخطى واسعة» والويل كل الويل 
لكل أمة تقف مكانهاء أو “تتاقل فى خطاها فتسير بخطى أبطأ من غيرها . 

لاءزال مبدأ تنازع البقاء يسود العالم»ء وسيظل كذلك ما يق الانسان . فان 
لم نستفد من دروس الماضى البعيد » فلتخذ من الحوادث الحسام الى حصلت 
فى الماضى القريب» أو الثى تقع أمام أعيننا الآن عيرة وموعظة . ولا شك عندى 
أن الإأمم الهزيلة المتأئحرة فمضمار العلم الحديث مقضى” عليها بالموت عاجلا أو آجلا. 
فى لا ازيد آن أ كن قرسو ولكنا الدقيقة الناصغة ينب ارت + تراها » 
فالمستقبل للأسم التى سبق غيرها فى ميدان القوة والعلم والمال . 


5 
>» 


افد حاولت أن أشرح فى هذا الاب باختصار طائفة من مسائلنا التى 
م تحل بعدء وحاوات أن أصف ما أعتقده حلا معقولا للم ذه المسائل » فتعرضت 
الكثير من مشا كلنا الصحية والتعليمية والمالية والآقتصادية» وآجتهدت أن أجد 








طر يتا يوصل إلى إصلاحها ٠‏ وإنى لا أدعى الكل فياعرضت من حلول» فقد 
بعل غيرى إلى ما هو أحسن منبا وأفضلء ا لا أدّعى أن الطرق التى أشرت 
بالسير فيها هى أقرب طرق الإصلاح وآمنها ؛ فقد يحد غيرى ما هو أسهل منبا 
وأقرب » ولكبى أدّى أنى فكت طويلا فها كتبت» وآستشرت الكثيرين من 
العارفين فيا اقترحت» ودرست جمبع المسائل الى تعزّضت لها دراسة مستفيضة 
بقدر ما وصل إليه جهدى . وإنى أر يد قبل كل شىء بماكتبت أن أوجه النظر 
إلى مسائل نحتاج إلى حل سريع » آملا أن يفك فيها كل مصرى"» وأن أشير إلى 
نقط الضعف ف أمهات مصالحنا وصرافقنا وأنظمتنا » راجيا أزن. بتديرها أولو 
الرأى فينا . 


لقد توجهنا إلى المسائل السياسية البحتة وحدها زمنا طويلا » فآستوات على 
حبع مشاعسنا وقوى التفكير فينا» وشغلتنا عن غيرها من مسائل الإصلاح الحخطيرة . 
وقد آن الأوان أن نوجه أقصى مجهوداتنا لإصلاح أمورنا وتدير شؤوننا ونحسين 
أحوالنا» لودّى الأمانة لبلادنا ولنوق بالعهد لأمتنا ٠‏ 


م أقصد با كتبت مصلحة سياسية شخصية» فلست من المشتغلين الآن بالسياسة 
المزبية» ولا أنوى الآشتغال بهاء وهذا أيضا لم أقصد دعوة لطائفة سياسية معينة 
أو آنتقادا لماعة بالذات ؛ بل أزيد على ذلك أنى .قتنع بأن طبيعة المسائل الى 
تعرّضت لها هى من نوع المسائل العامة ذات الصبغة الأهلية التى يحب ألا تختاف 
فى أسسها الماعات السياسية» لأنها لا تصاح بطبيعتها لتكون ميدانا للنافسة الحز بية » 
ويحب أن بتعاون الميع على إبعادها عن هذا الميدان » وآعتبارها مسائل قومية 
لا تحل إلا بسياسة قومية يرضاها الميع و يك يدها اللميع ؛ فان جميع الحلول المكنة 
والمعقولة تحتاج فى تنفيذها إلى زمن طو يل وسياسة مستمرّة ٠‏ وسيتداول الحم 
فى هذا الزمن وزارات مختلفة» ولا تزال هذه المسائل فى دور التنفيذ» فاذا م يتفق 
ساستنا علمها هدمت كل وزارة ما بشت غيرها » وأقامت عل الأنقاض بناء جديدا 





ستهدمه الوزارة التالية» وهكذا بمز الوقت فى هدم الثىء الواحد وننائه» ويدور 
الزمن دو رته ولتقدم الأمم» ونحن إما وقوف مكاننا أو ندور حول دائرة ليس لما 
ناية ولا توصلنا إلى غاية ٠‏ 2 

كذلك قد تحناج الحلول التى أقترحها إلى زيادة فى البحث والرو ية» وستدعى 
الأثاة والتفكير » ولكنى أعتقد مع ذلك أن مم و«اجبنا ألا نضيع دقيقة 
واحدة أ كثر مما يازم لاتمام هذا البحث » وألا نتوانى دقيقة واحدة بعد اتمامه 
فى البدء بالتنفيذءفائنا أضعنا وقتا نفيسا فى الماضى والعالم» ما قدّمت »يحرى أمامنا 
فى طريق الاصلاح» وهو ان بنتظرنا حتى نستعد للجرى معه فى هذا الطريق ٠‏ 


يه 
++ 


أؤل خطوات الاصلاح هو الاقتناع بضرورته » ثم التفكير فى أشكاله ومناحيه ؛ 
وآمل أن تكون قد فرغنا من دور الاقتناع بضرورته» فعلينا بعد ذلك أن مخطو 
الحطوة الثانية» وهى المناقشة والمشاورة فى أنواعه ونواحيه ٠.‏ ويجب أن شترك 
يع المفكرين فى هذه المشاورة » وأن يدلى كل برأيه فيا لنصل بهذا إلى النتيجة 
التتى ترضاها الكثرة من أهل البلاد . 

لقداختارت مصر الديمقراطية أساسا لحك فيها والدستور نظاما لها . والأساس 
الذى ستند إليه هذا الح هو الأحزاب المنظمة» ولا أحزاب منظمة بغسير براجج 
واضحة التناول بالنفصيل التام جميع الشؤون وطرق إصلاحهاء وتعابل بالدقة والعناية 
حميع المشا كل وتجد الحل الملائم لها . ولتقدّم إلى الأمة فى الانتفابات وقبلها ببيان 
واضخ شامل واف بما تعتقد أن فيه صلاحها وسعادتها » وما تراه موصلا لتقدّمها 
وارتقائما. وعلى ضوء هذا البرناج نستنير الناخبون فى إعطاء أصواتهم ٠‏ فاذا فاز 
حزب بالكثرة كان مرتبطا ببرناج مفصل واضع» وكان مفوؤضا من الأمة فى تتفيذ 
هذا البرنائج متى تولى الحك» وهو يحسن أو بسىء فى حكه بمقدار نجاحه أو إخفاقه 
فى هذا التتفيذ . 


قد يقال إن الأحزاب والماعات السياسية فى مصر ,راج نظهر فى خطب 
الإعماء والوزراء داخل البرلان وخارجه» وى خطابات العرش المختلفة . وليس من 
الصعب على من اطع على أكثر هذه الحطب وهذه الحطابات أن يحم عليها أنه 
أشبه بمواضيع الإنشاء» تعدّد أنواع الاصلاح ولا نتعزض لأشكالها وتفاصيلها 
ووسائلها وطرق تنفيذهاء وتعنى بالا كار من الألفاظ الضخمة والمل الرنانة المهمة 
الى تثير هام الماهير أكثر مما تعنى بالمبادئ الواضحة التى لا لبس فيها ولا إسهام ) 
والنى تنوى الوزارة السير عليها ٠‏ 
الواقع أن أحزابنا قد شغلت ف الماضى بالمسالة السياسية الكبرى » وهى علافتنا 
بالانجليز» وعلاقتنا بالأجانب فى مصر + فلم ببق من عذر وقد سويت هذه المسألة 
فى تأخير وضع البراج السياسية التفصيلية» فنقم الحم النيانى على أساس متين»لأن 
تنظم الأحزاب ووضع البرائج الواضحة لما هوحجر الزاوية فى أساس النظام الدستورى. 
وكا أن الأحزاب المنظمة هى عامل أساسى” فى نجاح الحكم النيابى» يا قدّمت» 
فان كثرتها فى بلد من البلاد قد يفسد هذا الحم ؛ لأن هذه الكثرة تقف عقبة 
فى سبيل تكوين المكومات القوية المتجانسة؛ ونحن نرى هذا الضعف فى جميع 
البلاد الدستورية التى كثرت فهبا الأحزاب» فانه يصعب فى هذه البلاد تأليف 
الحكومات المتجانسة القوية الثابتة » فهى لتألف عادة من أحزاب وفرق محتلفة 
لا اتفاق فى المبادئ ينهاء لأنه يصعب داعا فى هذه البلاد ذات الأحزاب الكثيرة 
أن لتفق الكثرة المطلقة لحزب واحد . 
ومن الأأسباب الرئيسية التى كفلت لانجاترا استتباب الحم البرلانى وتجاحه فيا 
قيام حزبين انين فبها متكافئين فى القّة والنفوذ» ولى حزب الح ويبق الآخر 
فى المعارضة . وهذا فالحكومات فها متجانسة » وهى آمنة فى كل حال أن تعيش 
مذّة دورة برلمانية على الأقل » لأنها .تحانسها لا تحثى خلافا فى داخلهاء م لا محثى 
داعا انتقاضا من الكثرة التى نو يدها » لأنها تسير دائما على برناجسيابى> واضع ارتبطت 


4 على هامش السياسة 

به أمام أعضاء حزبها وأمام الأمة جمعاء . كذلك يضمن هذا النظام معارضة قوية 
فى الببلان من شأنها أن ترد الحكومة النيابية عن مواضع الزلل» وتقفها عن تجاوز 
حدود الاعتدال فى تشريعها وجميع تصرفاتها ٠.‏ ول هذا فقد عاشت انجلترا دائم) 
فى حياتها النبابية بحزنى المحافظين والأحرار » فلما ظهر فى الوجود حب العال منذ 
بداءة هذا القرن » 50 شوكته فى السنوات الأخيرة مات حزب الأحزار موتة 
لا حياة بعدها . فالحكومة القوية المؤلفة من حزب واحد هى الحكومة الطبيعية 
فى اتجلترا » فاذا ما واجهت البلاد أزمة داخلية أو خارجية خطيرة تآلفت فيها جميع. 
الأحزاب » وتكونت حكومة ائتلافية من جميع الزعماء لحل هذه الأزمة وعاشت 
هذه الحكومة حتّى تزول الأزمة مع آثازها ٠‏ وهذا ما حصل فى زمن الحرب». 
وفى الأزمة الاقتصادية العالمية منذ سنة ١9.‏ . 


ا 
+++ 


ويحب أن يفهم أنصار الحكم الدستورى فى هذه البلاد أن هذا الحكم بما 
يقزر لمجميع منحرية تامة فى إبداء الرأى » و بما استند إليه من حق الميع فى الانتقاد 
داخل احالس وخارجها » و يما يفرضه على الوزراء من ضرورة االحضور إلى 
الحالس » والاشتراك فى مناقشاتها» والرد على ما يوجه إلمهم فنا من أسكلة» وتقدم 
ما يطلب منهم من بيانات» يقلل كثيرا من الوقت الذى دستطيع الوزراء صرفه 
فى عمل وزاراتهم» وهو العمل الأسابى الذى جاءت الوزارة للأضطلاع به» وهو 
القيام بتنفيذ البرنامج المفصل الذى عرض علٍالبلاد أثناء الانتخابات وأيدته » وهو 
)١(‏ لقد نشا عن تكوين الوزارة الانتلافية فى انجلترا سئة ١ 4* ٠‏ أن حصل انشقاق فىحزب العاله 
فأنضمت فرق صغيرة مه إلى المستر مكدونا لد » وكان إذ ذاك رئيسا لحز ب المال » وأيدت الحكومة الاثثلافية 
الى تكؤنت هذا العهد برياسته ٠‏ كذلك حصل انشقاق آرهذا السببتفسه فىحزب الأحرار فزادته ضعفا على 
ضعفه » وأردت فرقة منه الحكومة الائتلافية وانضمت فرقة أخرى إلى كل حزب العهال ف الممارضة ٠‏ كذلك 
انشقت فرفة صغيرة من المال قبل هذا النارعٌ وَأنئأت ما سمنه حزب المال المستقل » وكل هذه فرق صغيرة 
لايحسبطا حساب فالسياسة الانجليزبة الى لا يلعب الآن فها دورا مهما إلا حزب الحافظين وز ب العال - 





العمل الذى ينتظر الميع أن تقوم الوزارة بتنفيذه فورا » والذى يعتبر تنفيذه وحده 
خطوة أو خطوات فى سبيل التقدّم الحقبيق؛ بل هو المّرة الوحيدة البَى تيجنيها الأمة 
ف النهاية من الآستقلال السياسى ومن الحكم النيابى» أو من أى”حك آر. هذا يجب 
أن يتعاون أنصار الدستورء إن أرادوا له نيجاحا وتأبيداء على أن يمكنوا الوزراء من 
لتفرّغ لأعماللهم ليستطيعوا القيام بما تعهدوا به ابلاد » وألا بشغلوم بغير ذلك . 
وإلا إذا صرف الوزراء صباحهم فى مقابلات الراجين_ والشاكين وا محتجين 
واللتمسين من النوّاب والشبوخ والأصدقاء والناخبين » وما بعد ظهرم داغل 
احالس النيابية الاشتراك فى مداولاتها ومناقشاتها » وليلهم فى حضور الولاتم 
ونحضير االحطب والردود على الأسئلة والآستجوابات البرلمانية» فى يتفرغون للعمل 
الأساسى الذى جاءت الوزارة للقيام به » وانتخبت لإتمامه وهى ستسأل عنه 
فى النهاية؟ يحب أن نقضى نهائيا على تلك التقاليد المضيعة لوقت الوزراء فها لا يفيد 
وقد بضر» ويجب أن بتحزك الوزراء أ نفسهم لوضع حدّ لهذه الفوضى الى لا تمت 
إلى الحم النيابى الصحيح أي صلة؛ بل لقد أساءت إلى هذا الح | كبر إساءة) 
ومهدت السبيل الخحصومه فى جميع البلاد الدستورية لينتقضوا عليه» ولسعوا لأن 
استبدل به نوع من أنواع الدكّاتوريات الختلقة التى نراها الآن . 

إنى أدعو مخلصا أنصار الدستور لتدير هذه الحالة ووضع حد لماء و إلا أساءوا 
إلى هذا الحكم أكير إساءة » فلم ببق الحكم الذابى” عقيدة دينية لا تحتمل تغييرا 
ولا تبديلا » بل أصبح نوعا من الحكم تقاس قيمته عقدار ما يدر على كثرة أهل 
البلاد من فائدة» وما يؤتى من ثمار الاصلاح . لا جدال أن المكم النيابى' مهدد 
الآن فى جميع البلاد ٠‏ واعتقادى أن أكيبر اللحطر الذى يِتهدّده لا بصيبه من ناحية 
أعدائه الظاهرين أو المستترين أكثر مما يحنى عليه أنصاره وم يدوه الذين يجهلون 
هراميه الحقيقية ومقاصده الأساسية ولا يقدّرون تبعاته » فهم وحدهم الذين يضعفون 
بتصرفهم ثقة الأمة فى هذا الحكم » فيفسحون بذلك يجال العمل لأعدائه لينالوا 
بذلك مأرمهم من القضاء عليه : 
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كذلك يحسن أن يعمل الوزراء منجهة أخرى على تخصيص وقتهم فى وزاراتهم 
لا للاشتغال بمسائل الموظفين وتعيينهم وترقيتهم ونقلهم » فإن هذه مسائل يحب أن 
تترك كلها لغيرهم من رؤساء المصالم » أو ليجان من الموظفين تؤلف لهذا الغرض » 
وإماليحب عليهم أن يخصصوا هذا الوقت لصمم مسائل الاصلاح الخطيرة الموضوعة 
فى عنقهم؛ ويحب أن يتركوا ما عداها من الأعمال العادية لغيرهم من الموظفين» 
فيتفرّغوا لدراسة هذه المسائل المعقدة » وايحاد الحل لها والعمل على تنفيذها مى 
وجد الحل المقبول . 

ويجب ألا شبى ساستنا وأهل بلادنا أن مصر بمركزها وثروتها استهدفت 
فى جميع أدوار تاريخها المعروف» وهى لا تزال مستهدفة الان وف المستقبل لأطاع 
الطامعين من المستعمرين والفانحين» ولا أمل ها للوقاية منهذا الخطر إلا باصلاح 
جميع شؤونها وتحسين جميع مرافقهاء وتجديد نداطها وقؤتهاء وتقوية جميع معدّات 
الدفاع الحسمية والعقلية والمادية فيها . 

وقد شرحت فى هذا الاب ما أرى الأخذ به من المبادى والنظريات 
لاصلاح الصحة العامة» والتعلم العام؛ ومسائلنا المالية والاقتصادية الختلفة » 
آملا أن أوفق قريبا لبحث مسائلنا الآجتاعية » ومسائل الدفاع الوطنى والأمن 
العام » وما يتفرع عنها من بحوث هامة وخطيرة . 

والله نسأل أن يلهمنا طريق السداد» وأن يرشدنا حميعا الى مافيه خير بلادنا 
العزيزة » وأن يجعل عهد مليكنا الحبوب ” فاروق الأول “ عهد إصلاح 
وتقدّم ويسر اما 


لدت فى دسمير سنة ١951‏ حافظل عفيق 


الصحة العامة فى مصر 





عمل الحكومة الأسامى فى تحسين الصحة العامة هو تبحكين 
الناس بجيم) مزل . الحصول على ماه صا للشرب » وغذاء 
صالم إلا حكل » رمنزل مال للسكن ء فى بلد صالح للاقامة 





تمهيد ‏ الخحالة الصحية فى مصر ‏ أوجه الاصلاح ‏ مياه الشرب ب المجارى 
العامة إصلاح خطيط المدن والقرى - نحسين المسا كن فى المدن والقرى 
إبادة الحشرات النافلة للا'مراض - البلهارسيا وخطرها ‏ الذباب والناموس 
والفيران والأمراض الى تسببيا ‏ تحسين غذاء الشعب ‏ زو يادة مناعة السككان 
صْدَ الأعراض ‏ المستشفيات - التفتيش الصحى س اختصاصات وزارة الصحة 
أؤل واجب على كل حكومة رشيدة العناية بالصحة العامة وتوفير أسبابها ميع 
أفراد الشعب 4 وحار بة الأصراض الى تهدّد حياتهم أو تضعف صحتهم ٠‏ ليبس 
هذا واجيا إنسانيا الحسب» بل هو أل الواجبات الوطنية؛ فد صارت قيمة كل 
إنسان تقاس بممقدار قوّةِ جسمه وتمله لمتاعب الحباة المستمرة» ؟! صارت تقاس 
قيمة كل شعب بدرجة صحة أبنائه وقدرتهم على الكفاح» حماية لأنفسهم ودفاعا 
عن بلادهم : 
إنك إذا سألت رجال الاقتصاد فى هذا الشأن أجابوك ممعين بأن الرجل العليل 
هو دائما خسارة مادية علىيلاده ؛فانه لا ينتج الانتاج المثمر لنفسه ولا لوطنه بمقدار 
ما أنفق عليه فمختلف شؤونه . وهم فىهذا الرأى لايبعدون كثيرا عماكان يراه أهل 
إسبارطة القديمة الذين كانوا يقتلون كل طفل مس يض لأنه لا فائدة لأحد فى حياته. 
ومهما تناقض هذا الرأى مع الشعور والاحساس فانه لا يبعد كثيرا عن الحقيقة 
فى هذا العالم الذى يحتاج فيه كل إنسان إلى أن يكال ويجاهد طول حياته ليستطيع 
أن يعيش عيشة راضية أو محتملة» والذى يخس فيه العليل المعركة منذ بداءتها . 


«0+ 

إننسبة الوفنات عندناء وهىالمقياس المعتمد للدلالة على حالة الصحة العامة» 
تصل إلى ه0 ف الألف من عدد السكان» وهى ف الأطفال الذين تقل سنهم عن 
الستتين نصل إلى +1 فى الأللف . ولأجل معرفة الحالة الصحية التى تترجم عنها 
هذه الأرقام يجب علينا أن نوازنها بما بمائلها ف البلاد الأخرى ؛ فهى فى انجلترا بارا ١‏ 
فى الألف من عدد السكان» ولا تزيد فالأطفال عن باه فالألف » وهى لا تزيد 
ف البلاد الأورمية أو الأهمسيكية كثيرا عنها فىانجلتزا ٠‏ و إن ارتفاع هذه النسبة فى مصر 
الى ضعف النسبة فى انجلترا وأوربا هوف ذاته إنذار خطير لناء وإعلان سى؛ عن 
حالتنا الصحية . وأخطر من هذا أن هذه النسبة كانت فى مصرفى سنة ١4.3‏ : 
مم فى الألف . وعلى هذا فقد زادت هذه النسبة بعد مجهودات أر بعين سنة ظن 
الكثير ون معها أن الصحة العامة تحسنت تحسنا بينا . 

ويظهر من هذا البيان بكل وضوح أن الحالة الصحية فى مصر ليست 
مرضية من وجوه حكثيرة» بل لا يزال الطريق أمامنا طويلا فيا بدأنا فيه من 
الاصلاح .م لا يزال أمامنا برناج طو بل يحتاج إلى مجهودات مستمرة فى إصلاحات 
ضرورية لم نبدأ فيبا بل ل نرسم للآن خطتها . على أن زيادة نسبة الوفيات عندنا 
فى الكا كانت أو ف الأطفال ليست وحدها الدليل على سوء الحالة الصحية؛ لأن 
حال الذين يعيشون ءن أهل البلاد وتاخر صحة نسبة كبيرة منهم هى أبلغ دليل على 
سوء هذه الخالة من نسبة الوفيات نفسها . إن الكثرة العظمى من أهل القرى 
تشكو فقر الدم وقلة الغذاء » ولا يكاد جو منهم من أعراض البلهارسيا إلا التزر 
القليل» وكل هذه أمراض تنبك القوى وتفلل من مقدرة كثرة سكان البلاد على 
الإنتاج» وهم مصدر ثروتها وعماد حياتها الاقتصادية »و يتوقف على مقدار إسَاجهم 
تقدّم البلاد أو تأخرها فى جميع المرافق . 


(1د5) من تقارير مصلحة الصحة ٠.‏ 





الخاله الصححة فى مصر برذ 


لقد أنشنت فى معير مصلحة للعتاية بالصحة العامة منذ سنة ١4885‏ وقد أذت 
خدمات ممودة للبلاد فىأدوار حياتها امختلفة » وقد اتجهت دائما فطر يق الإصلاح. 
الى غرضين أساسيين : 

الفرض الأقل هو السعى فى معالحة كل من نستطيع معالحتهم من الفقراء الذين 
تصييهم الأمراض الختلفة» وقد وصلنا فى هذا السبيل ما أنشأنا من المستشفيات 
ومعاهد العلاج الختلفة فى أنحاء القطر إلى نتائيح موفقة ولو أنها لا تدمو إله 
الرضا النام ٠‏ 

والغرض الثانى هو العمل على وقاية أهل البلاد من الاصابة بالأعاض المختلفة » 
وذلك بالسعى فى معاحة من يصابون منهم بالأهمساض المعدية وفصلهم عن غيرهم لمنع 
عدوام » وباصدار بعض القوانين الصحية كقانون الإخطار عن الأعمراض المعدية 
وقانون التطعي الإجبارى وبعض القوانين الأتحرى . و إذا كان عمل هذه المصلحة 
الصحية يدعو إلى بعض الرضا فى الغرض الأقل فإنى لا أبالغ إذا قلت إنها أخفقت 
فى الغرض الثانى . فاذا أضفت إلى هذا أن الغرض الأول هو أسبل الأغراضه 
تنفيذا وأقلها فائدة» وأن الغرض الثانى هو فى الواقع الغرض الأساسى لكل إدارة 
صعية» إذ بتوقف على بلوغه وحده تحسين الصحة العامة نشكل وامء بان يحلاء أنه 
الحهود الذى بذلناه فى تحسين الصحة العامة لا يزال ضئيلا وغير مر ٠‏ فانه لا يكفى 
أن نعابم من يمرضون حبّى إذا تخرجوا من المستشفى أصيبوا فى اليوم التالى بالمرض. 
الذى عالحناهم منه» ولا يكفى أن ن نطعم الطفل بالمادة الحدر به مرة فى بداءة عمره 
لنضمن بعد ذلك سلامته من الإصابة بالمدرى طول حياته » ولا يكنى أن تعزل. 
مصلحة الصحة من يصل إلمهه خبر إصابتهم ببعض الأمراض المعدية ‏ وقلما 
وصلتها الحقيق ةكاملة فى هذا الشان - فرتاح إلى أننا أدينا الواجب وأن البلاد 
فى سلام ٠‏ إنى أوكد أن هذه الآلاف من الفلاحين الذين يعالمون فى مستشفيات 
لبلهارسيا يصابون بهذا المرض من جديد على أثر روجهم من المستشفيات » 
وأؤكد أن مايصل الى مصلحة الصحة من أخبار الأماض المعدية وانتشارها لايعبر 
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إلاعن حزء ضئيل من حقيقة الواقع » وأ كد أيضا أنطريقة مصلحة الصحة فى علاج 
المصا بين بأمراض معدية فى مستشفيات العزل المؤقتة ” الكوردونات “ الى لا نق 
المرضى حر الصيف المهلك ولا برد الشتاء القارس والبى لا استعداد فهها لعلاج هذه 
الأصاض هى طريقة لا تليق بأمة متمدنة؛ ولذلك كان الطبيعى والمعقول أن هرب 
المصابون بهذه الأمراض من هذه العشش الى تسممها مصلحة الصحة مستشفيات » ٠‏ 
ومن الطبيعى ألا يبلغ أهل القرى عن أنباء هذه الأمراض الى تقع فى قريتهم . 
وأؤكد أخيرا أن هذه الخالة الحزنة ستزداد سوء! فى المستقبل مع ازدياد السكان 
وما بتبعه من اكتظاظ ف المدن وفى القرى . 


+ 
+ »م 


من أسباب اندشار عدوى الأمراض فى مصر مياه الشرب ف المدن والقرى ٠‏ 
فكلنا بعلم أن كثرة القرى تشرب مياها غيرصاحة» و بعضها دشربها طول السنة آسنة. 
و بعضها نشرب المياه الرا كدة من البرك والمستنقعات فى فصل الشتاء أى فى زمن تطهير 
الترع . وقد كثر الحدل والمناقثة فى هذا الموضوع منذ زمن طو يل ول تبت حكومة 
للآن برأى قاطع فى هذا الموضوع اللحطير الذى قتل بحا ودرسا واستحضرنا لإرشادنا 
فيه الخبراء الأجانب . فقد استدعت وزارة محمد باشا مود فى سنة م87١‏ خبيرا 
ذا شهرة عالمية فى هذا الموضوع » وتقريره الآن فى إحدى إدارات الحكومة . 

ومن أسياب تأخر الصحة العامة رداءة مسا كن الفقراء فى المدن والقرى وعدم 
وصول الشمس واطواء لها ٠‏ وقد طال الحدل فى هذا الموضوع أيضاء وه وكسابقه 
لم يقرر بشأنه قرار نمانى للاآن ٠.‏ 5 

كذلك طال الحدل حول ضرورة تصريف مياه المنازل إلى المخارى العامة . 
وقد أحمع الخبراء الصحيون على أن تنفيذ هذه العملية من ألزم الواجبات لما ,ترتب 
على ذلك من تحسين الصحة العامة؛ فلم نعمل فى هذا السبيل إلا مجارى العاصمة وقليلا 
من المدن الأنخرى . على أن إيصال المنازل بانمخارى فى العاصمة لا يزال متروكا 
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لاختيار السكان» ولذلك لاتزال كثرة المنازل غيرمتصلة با بعد أن كلفتنا هذه امجارى 
فى العاصمة وحدها ما لابقل عن أر بعة ملايين جنيه . 

ولقد طال الحدل أيضا حول السعى فى تطهير البلاد من الحشرات الناقلة 
للاأعراض فل نعمل فى هذا السبيل شيثاء فالذباب والناموس والفيران والبق 
والبراغيث وغيرها تفتك بالمنازل ف المدن والقرى» ولا يكاد يحلو من شرها يبت حبى 
فى القاهرة والإسكندرية» وهى أ كبر مصدر لنقل الأمراض المعدية وتعريض البلاد 
لفتكهاء وهى آفات تعكر صفو السا كنين وراحتهم» وهى بعد ذلك إعلان سئْ عن 
البإد أمام الأجانب من سكانه ومن زائريه . 

هل رأيت يتا حتّى فى أحمل أحياء العاصمة أو الإسكندرية إلا تغزوه جبوش 
الذباب والناموس صيفا وشتاء ! وهل هذه حالة يصح السكوت عليه ! . إننا لمتقعل 
شيئا للآن فى آستئصال هذه الآفات مع أن باب العمل سهل وطرق إبادة هذه 
الحشرات كثيرة ونا ححة. بل أخشثى أن يكون ما تفعله الإدارة الصحية والإدارات 
الأخرى المنوط بها تنظيف المدينة لا يؤدى إلى إبادة هذه الحشرات -فسب» بل. 
هو يؤدّى أيضا فى أكثر الأحيان إلى زيادة انتشارها ما سأفصل بعد ٠‏ 

نحن إذا أردنا أن ته الاتجاه المفيد فى نحسين الصحة العامة وجب علينا 
أن نهم فى المستقبل أكثر الاهتام بوقاية أهل البلاد من الاصابة بالأمراض . 
ولهذا الغرض يحب أن تحه الإصلاح فى المستقبل إلى المسائل الآنية : 

(أؤلا) تحسين مياه الشرب ٠‏ 

(ثانيا ) إنشاء انخارى العامة لتصريف هياه المدن والقرى ٠‏ 

(ثالنا ) إصلاح تخطيط المدن والقرى وتحسين مساكن الفقراء ٠‏ 

(رابعا) القضاء على الحشرات الناقلة للاأمراض . 

(خامسا ) تحسين الغذاء الذى يتناوله كثرة السكان . 


(1) .نت منازل العاصعة المتصلة با لمحارى لا تزيد عن 8 ؟ فى الماثة من عدد المنازل - 
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(سادسا) استمال ما أمتكشفه العم الحديث لزيادة مناعة السكارن. ضِدٌ 
الأمراض المعدية . 

وإنى أتلحص هنا ما أرى أن فى تنفيذه من وجوه الإصلاح فى هذه المسائل 
الختلفة ما ساعد على تحسين حالتنا الصحية : 


(أولا) نحسين مياه الشرب 

شرب الآن من أهل القطر ما لا يزيد عن الثلاثة الملايين ونصف مليون 
من السكان ماء صا حا » و نشرب الباقون من أهله مياها ملة بالطين والأوساخ 
فى فصل الصيف» ويشرب أكثرهم فى فصل الثستاء مياها را كدة آسنة من الترع 
والبرك والمستنقعات . هذا هو وصف حالة مياه الشرب فى بلادنا فى كامات قليلة» 
وهى حالة محزنة» ولا أشك فى أن صر تضرب فى رداءتها لقم القيامى إذا قورنت 
جميع البلاد المتمدئة . ومياه الشرب واسطة العدوى والإصاية بالأمراض الآتية: 
الكوليرا ‏ التيفود - الباراتيفويد ‏ الدستطاريا - التزلات المعوية ‏ 
البلهارسيا ‏ أمسراض طفيلية أخرى . 

وقد طال الحدل فى هذا الموضوع منذ سنين عدّة ما أشرت آنفاء وقذمت 
الاقتراحات الختلفة فى هذا الشأن بعد استشارة اللخيراء . وقد دارت هذه المناقشات 
حول النقط الآآنية : 

(! ) أنقوم بعمليات مياه صغيرة مستقلة لكل قرية أو لكل مموعة من قرى 
متلاصقة» أم تقوم بعمل محطات كييرة تفذّى مناطق واسعة» فوفر يذلك من 
نفقات ب المياأه وتطهيرها لأرن هذه النفقات تزيد أوتقل بحسب صغر 
العملية الواحدة أو كبرها ؟ . 

(ب) أبصح أن نغذَّى بعض القرى باء الآبار الذى يرفض شر به كثرة أهل 
القرى ) أم يحب أن نسقيهم من ماء النيل المرشم ؟ . 
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ش ويخيل الى أن الفصل فى هذه المسائل ليس من الصعب ولا يحتاج لكى تقطع 
فيه الحكومة برأى إلى هذه السنين الطويلة التى صرفناها فى هذا المدل . فإنه من 
السبل أن نقطع برأى فى مسألة استعال مياه الآبار» وألا نر استعالها إلا فى القرى 
المنعزلة البعيدة عن النيل لصعو بة إيصال مياهه إليهاء ولكثرة النفقات التى نستلزمها 
هذا العمل » شرط أن يثبت بالبحث العلمى صلاحية مياه هذه الآبار للشرب ٠‏ 
ومن الخطأ تعمم هذه الآبار فالقرى الى لاايصعب إيصال مياه النيل إلمها ؛ وذلك لأن 
فلاحينا يكزهون شرب هذه المياه» فهذه الآبار موجودة فعلا فى كثير من القرى» 
وقد أثبتت التجر بة أن أهل القرى استعملون مياهها ببميع الأغراض ماعدا الشرب» 
وقد يكون من السهل أن يتعوّدوا شربها فى المستقبل . ولكن المسألة الحطيرة التى 
يجب التفكير فيها هى أن مياه هذه الآبار قابلهَ للتاؤث سمولة » وشترط نع هذا 
الخطر أن يعمل حرم لمذه الآبار هو عبارة عن دائرة لاقل نصف قطرها عن 
٠‏ مترا أى يحجز حول كل بتر منها نحو نصف فدان » وتحاط هذه المساحة سور 
لمنع دخول الناس والحيوان إليها » ثم يفتح منه باب يوصل إلى الب وآخحر للخروج 
منسه » وأن يعين فى كل حال حارس نع الناس من اقتحام هذا السور للدخول 
الى هذا الحرم . 

وعلى ذلك فستكون نفقات إنشاء هذه الآبار ونفقات صيانتها مر تفعة» وهى 
فى كل حال أ كبر مما نقدر الآن» ويبق بعد ذلك إمكان صياتتها المستمرة من 
التلوث محل شك كبير » م أنه ثاءت علميا أنه لا مفر فى النهاية إذا أردنا ألا تعض 
أهل بلادنا الخطرال راض أننسقيهم ماء م حا ومطهرا”بالكلور ين“على أحدث 
الطرق العامية » ولن نستطيع ذلك إلا بالقيام بانشاء احطات الكبيرة على نهر النبل 
وفروعه الكبرى . لذلك يحب أن تراعى المكوهة أن كلعمل آحرتقوم به فى هذا 
الثأن هو عمل مؤقت ولا يخلومن خطرء فعلما ألا تنفق عليه إلا فى حدود ضيقة 
و بقدرا حاجة . وعندى أن الحكة تقضى؟ قدّمت بانشاء هذه الابار فى المناطق 


- 


١4‏ على هامش السياسة 


البعيدة عن النيل وحدها . ويحب على الحكومة قبل إنشاء هذه الآبار فى قرية من 
القرى أن نت كد من خلو منازل القرية منها وإلا كان عملها إسرافا . 

ويحسن هذه المناسبة أن أذ 5 أن المنة التى ألفتها وزارة همد محمود باش 
فى سنة م497١‏ لبحث مسألة مياه الشرب جاء فى قرارها فى هذا الشأن مايألى : 

”وقد تبين للجنة أن تجارب العشر ين عاما الماضية أثينت عدم نجاح مياه الآبار 
الارتوازية» وأنه لا يحسن الالتجاء اليها إلا فى ظروف استثنائية خاصة كبعد المدنه 
والقرى عن مورد طبيعى كالنيل والترع . وكثيرا ما ننج عن اسقرار حب المياه من 
الآبار الارتوازية عددا من السنين أن زادت الأملاح الذائبة هاء وأصبحت غير 
صالحة للشرب . وهذا هو أهم الأسباب الى أذت إلى امتناع الأهالى عن شرب مياه 
الآبار الارتوازية فى كثير من الأحيان مع صلاحيتها من الوجهة الطبية » وذاك 
للفارق الكبير بين طعمها و بين طعمياه النبل . وفوق ذلك فهما اتححَذْ من الاحتياطات 
بانتخاب موقع الآبار بعيدا عن المسا كن وتعميقها العمق الكافى فقد ثبت بالتجارب 
أن هذه الابار تلوث فى كثير من الأحيان عن طريق تسرب مياه الحارى إلى طبقات. 
الأرض الى تستمد منها الآبار الارتوازية مياهها وذلك بعد مضى عدد من السنينه 
لذلك رأت الحنة أنه لايمكن الاعتّاد عند تعمم مشاريع المياه بالقطر على الشاء 
الابار الارتوازية مع ماقد يمكن اقتصاده من الأموال فى إنشائه) إلا إذاكانت 
الظروف الطبيعية نفسها ( كبعد المدن والقرى عن موارد النيل ) تقضى بذلك “ . 
هذا هو قرار اللجنة فى سنة لم9١‏ وكانت مؤلفة مر# عبد اميد سليان باشا 
وعلى ماهس باشا والدكتور مد شاهين باشا وحافظ عفينى باشا وممود فهمى بك 
وتمد عرفان بك وجمد رياض بك . 

'ويلاحظ أن هذه الاعتراضات اللخاصة عياه ” الآبار الارتوازية “ وهى هياه 
الآبار العميقة تصبح أ كثر خطرا بشن الآبار غير العميقة ( المبشية ) التى تستمد 
فى الواقع موردها من مياه الرشح السطحية والتى يزيد فيها خطر التلوث . 
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فلم سبق بعد هذا لتصفية هذه المسألة إلا أن نيحث أهما تمتار؟ ال حطات الصغيرة » 
وما تستدعيه فى البداءة من قله اانفقات وف النهاية من كثرتها» أم الحطات الكييرة 
وما تستدعيه من نفقات كبيرة فى البداءة ومن نفقات قليلة فى النهاية ووفر حقيق 
مع سهولة المراقبة المستمرة فى آخر الأمى ؟ ولا شك عندى أنه ليس من الصعب أن 
نفضل الطريقة الثانية على الطر يقة الأولى» فنبدأ ما أشار به الخبير الذى استقدم 
فى سنة 1874 من ضرورة البدء من الآستفادة سميع امحطات المائية الموجودة الآن 
فى المدن الكبيرة » وتوسيع نطاق عملها إلى آآحر استطاعتها تمد الأناييب التى تغنذا 
الآن إلى جميع القرى الملاصقة لما . وأذ كر أن هذا الحبير قد رأنى.أن محطة مياه 
الفيوم تصلح لتوفير مياه الشرب بلميع أهالى هذه المديرية » وقد أشار بعد ذلك أننا 
متى أتممنا ذلك فعلينا أن نبدأ بانشاء محطات كبيرة فى الأماكن المناسبة على النيل 
وتوذيع مياهها على أ كثر عدد من القرى البى حوها ٠‏ وأذكر أنه أشاز مثلا بانشاء 
محطة كبيرة عند القناطر الخيرية تصاح لتوزيع المياه فى منطقة واسعة من مديريات 
الحيزة والبحيرة والمنوفية والقليوبية . ش 

إن نفقات تغذية أهل القطر جميعا مياه صاحة للشرب تتراوح يين# عشرة 
وخمسة عشر مليونا من الحنيبات ؛ ولذلك لا تستطيع أن تنفذ هذا البرنائج إلا ملى 
عشر سنوات أو خمس عشرة سنة» فنحتاج فى [تمامه إلى أن نصرف نحو مليون جنيه 
سنويا؛ فكل وقت نضيعه لا سمل من مصاعب هذه المسألة ولا يوفر من نفقاتهاء 
إنما بعطل إصلاحا ضروريا يتعلق بصحة كثرة سكان البلاد ٠‏ 

(ثانيا ) المجارى العامة ' 

وهو إصلاح يحب أن سير جنبا لحنب مع مشمروع المياه الصالحة للشرب. فإنه. 
يحب علينا عند مانقرر توفير المياه الصالحة للدن والقرى أن نفك فى ضرورة صرفها ." 
فإن مستوى المياه الأرضية فى بلادنا م تفع ؟ فهو لا بعد عن سطح الأرض ف كثير 
من قرانا أكثر من المتر» وهو أحيانا بصل الى أقل من نصف مثر . ولاشك فى أن" 


المياه التىتتسرب الان.إلى:الأرض. فى القرى قليلة ‏ ولكنها ستزيد كثيرا إذا ما أدخلنا 
هذه المياه إلى القرية ٠‏ فإنه من الطبيعى ألا تسرف رية البيت الآن فى مياه تقضضى 
الساعات فى استتحضارقدر منها تمله على رأسها » ولكنها ستسرف حتّا إذا ما أمكنها 
أستحضارها من وسط القرية دون عناء كير . ونحن نريد بمشروع المياه أن تمكنها 
من الإسراف» وأن نوف رطا المياه لنستعملها فى نظافة نفسها وفى نظافة أولادها. 
وفى نظافة بيتهاء وهذا ما تقصده . ولكن يحب أن نفكر بعد ذلك أن نتيجة هذا 
الإسراف الحتمية هو آرتفاع مستوى الياه الأرضية» وما يترتب على هذا الآرتفاع 
من زيادة الرطوية وتكوين البرك والمستنقعات فى الأماكن المنخفضة من القرية م 
وهذا شر آحريجب علينا تلافيه ٠‏ 

إن ستكم فى مكان آخرعن ضرورة ردم البرك والمستنقعات فى أقرب وقت؛ 
وهذا يحب أن نفك فى آلا نزيد هذا الشر يلق برك جديدة نتيجة لد أنابيب المياه 
إلى القرية » ولذلك بتعين قبل أن نبدأ فى إيصال لياه إليها بأية طريتمة من الطرق أن 
تبحث فى ممتلف الوسائل لتصريفهاء ووقاية البلاد من خطر تجمّعها حوها » وإلة 
عملنا الخيرمن جهة وأتينا بالشرمن جهة أخرى . وإنى أسل بأن هذه مشكلة عسيرة 
الحل ؛ فإن مالية:البلاد ومقدرة أهلها فى الوقت الحاضر لا تحتمل أن ننفذ فى كل 
قرية مشروعا لتصر يف المياه على أحدث أسا ليب الفن ؛ ولذلك فعل مهند سينا وخمراءنا 
أن يحثوا هذه المسآلة إنلم يكونوا قد بحئوها قبل الآن مستعينين فى هذا الموضوخ 
بتجارب البلاد التى ماثلنا فى حالتنا المالية» أوفى آرتفاع منسوب المياه فيها ٠‏ و إلى 
أعم أن تجارب كثيرة عملت فى هذا الموضوع ف المند وف البلقان وفى القرى 
الزراعية فى جنوب الولايات المتحدة » ولن يصعب على مهندسينا وخبرائنا إيحاد 
الحل الملائم لهذه المسالة الحطيرة . ويخيل الى أنه من السهل على كل حال أن بنش 
مصرف مفتوح حول كل قرية يتصل بأقرب مصرف زراعى عام » وقد يكون 
ذلك حلا مؤقتا قلسل النفقات» وهو فى الوقت ذاته كاف لمنع تراكم مياه الرشح 
حول القرية» وكلف لثلافى كثير من أضرارها . 


إصلاح تخطيط المدن والقرى 1 


أما ضرورة إنشاء الحارى الحديثة فى المدن الكيرة فظاهرة . فإنه أتى الوفت 
الذى يحب أن تفكر فيه الحكومة واجالس البلدية فى إنشاء الجارى العامة فى عواصم 
المديريات والمحافظات على الأقل» ويحب أن يحبر جميع سكان المدن التى بها يجاز 
عامة على إيصال منازلم بهذه انجارى . : 

إن المدن الىتقتع يجار عامة ف الوقت الحاضر هى : القاهرة ‏ الإسكندرية ‏ 
بورسعيد - السرس - طنطا ‏ المنصورة - دمنهور - كفر الزيات ٠‏ وعلى 
هذا فأكثرية البنادر الآهلة بالسكان خلو منهاء ومن واجبنا أن نعممها فى أسرع 
وقت وبقدرآستطاعتنا المالية . 

(ثالشا) إصلاح تخطيط المدن والقرى وتحسين مساكن الفقراء 

وهذه أيضا مسألة أساسية فى تحسين الصحة العامة ٠‏ فليس الغرض المقصود 
من مخطيط المدن هو ميلها حسب » بل هو أيضا بربى قبل كل شىء إلى توفير 
النور وال مواء وضوء الشمس » وهى جميعا من ضرورات احياة للذين لا يغتعون 
بها الآن من كثرة السكان » و يتوقف على توفيرها تقدم صحتهم و زرادة المناعة ضد 
الأماض فى أجسامهم ٠‏ 

وقد يخيل لكثير من الموسرين أنمدنا كبيرة كالقاهرة أو الإسكندرية لا نحتاج 
لشمس ولا لمواء؛فهم يعيشون فمنازل فسيحة تحيط بها الحدائق الغناء»ولا مشون 
إلا فى شوارع واسعة حميلة » فيظنون أن جميع يوت القاهرة والإسكندرية كبيوثهم 
أوتقل عنها قليلا . كذلك قد بتوهمون أن شوارعها جميعا تحا ى ما نسيرون فيه 
بعرباتهم من الشوارع الواسعة » وأخشى أن يكون أكثر حكامنا وأولى الأعس 
فبنا من بين هؤلاء . والحقيقة أن المنازل الصالحة لسكنى الآدميين فى القاهرة 
والإسكندرية هى جزء صغير من منازل هاتين المدينتين ٠‏ أما كثرة منازل المدن 
الصغيرة » أو منازل القرى والعزب فهى غير صالحة لسكتى الحيوان فضلا عن 
الإضارن ٠‏ 
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لقد آشتغلت بالطب عشرين:سنة فى مددنة القاهرة» ولا أظن أن هناك رما 
من أركان العاصمة المجهولة لم تطأه قدماى »ولا يوجد شارع أو حارة أو زقاق فىهدينة 
القاهرة إلا دخلت ,يتا فيه لمعالحة طفل مس يض . ولذاك رأيت مالم يرغيرى فرأيت 
عجبا : رأنت الأزقة التى لا 'نسع لأ كثر من شخص واحد يسير فيه » والتى يمكن 
الساكنين على جانبيها أن يقفزوا من بدت إلى بيت بكل مهولة . دخلت بيوتا 
تنبععث منها الروائح الكزيهة المهلكة » وتعلو جدرانها الرطو ب صيفا وشتاء»ولا مس 
ولا هواء ولا نور ننفذ إلها ٠‏ دخلت منازل جدرانها وسقوفها من صفائح البتتول 
القديمة» سكن الجرة الواحدة أسرة مكونة من الأب والأم والأولاد» وبعيش 
معهم أحيانا بعض الحيوان أو الطيور المنزلية . ولست أبالغ فى هذا الوصف فليس 
من الصعب على كل من يريد التأكد من حقيقة الأمص أن يذهب إلى عرب اليسار 
أو عشش الترجمان ليرى بعينه ما أصف الآن» بل أستطيع أن أدله على حى من 
أحياء القاهرة لا ببعد إلا بضعة أمتار عن شارع قصر العينى ؛ فإنه يوجد فى هذا 
المى منطقة يصعب أن ترى مثيلها فى بلاد الكنغو أو فى أقاصى السودان» يوجد 
”تل زينهم “ عناظره المدهشة» وحاراته التى لايزيد عمرضها عن المتر» ومنازله 
المتداعية للسقوط والمبنية بالطين والصفيح ونحو ذلك . 

و إذا أراد أحد زيادة البيان فى هذا الموضوع فإنى أخيره أن أرض هذه 
المنطتقة بأ كلها هى ملك للحكومة المصرية » تو بح رأرضها للسكان على طريقة الحكٌ. 
فيدنون عليبا ما وصفت لك من العشش التى لا يدخلها نور ولا ينفذ إليه) ضوء . 
والحكومة تجدد أمد هذا الحكركما آتتبى . ولا بد أن يكون موظفو المالية قد رأوا 
بأعينهم كيف نساعد الحكومة على إقامة أمشال هذه المناطق الموبوءة فى حى من 
أحياء القاهرة ٠.‏ ولبست هذه المنطقة هى الوحيدة فى القاهرة ؛ فإن حى” بولاق 
والدرب اللأمر والسيدة ز ينب والمالية وعابدين ومصر القديمة © وجميع أحياء 
العاصمة ملا'ى بمثل ما وصفت . أما القرى المصر بة بحاراتها و سوتها فأظنها معروفة 
لجميع فلا حاجة إلى بان وصفها . 





إصلاح تخطيط المدن والقرى ف 

هذه هى باختصار حالة المدن والبيوت التى نسكنها الآن كثرة أهل البلاد» 
وهذه هى الحالة الى وعدتنا الحكومات المتتالية فى العهد الأخير باصلاحها . فاذا 
تم من هذا الإصلاح إلى الآن ؟ شىء قليل أو لا ثىء بالمرة ٠‏ لقد وسعت بعض 
الشوارع فىعدد قليل من المدن» وأنشئت شوارع جديدة قليلة فى بعضهاء ولكن 
هذا الاصلاح الذى كلف البلاد المبالغ الضخمة لم يؤثر أى تثير فى تحسين هذه 
الحالية» ول يقدمنا إلى الأمام خطوة واحدة . لقد صرفنا مثلا على توسسيع شارع 
الحلبج بالقاهرة مايقرب من ثلث مليون جنيه ‏ وسيكلفنا توسيع هذا الشارع متى تم 
نهائيا أ كثر من مليون ونصف مليون من الهنيهات . وأية فائدة كسبناها ! لايزال شارع 
الخليج الذى انسع إلى ضعف انساعه الأّل شارعا متعرجا ملتويا لم يفد توسيعه 
سهولة الآنتقال؛ فإن من يعيشون فيه اشتغلون غالبا بالقرب من منازهم ؛ فلم يكن 
فى توسيعه أية فائدة من جهة تحسين المواصلات» ولم يستفد من هذا التوسيع 
إلا أصحاب المنازل التى على جا نبيه» وه قليلون بالنسبة لى)كابدته الحزانة العامة 
من التفقات» وهم فى أكثر الأحوال فقراء فل استفيدوا ممن#1ى نحسين منازطم بعد 
أنأطلت هذه المنازل على هذا الشارع الحديد الواسع ٠‏ ولذلك فع التسلم بأرتفاع 
أتمان الأرض فيه لمنتغير قيمة المنازل من المهة الصحية» فهى لا تزال منازل عتيقة 
ليس فا ثبىء من أسباب الراحة ولا من معدّات الصحة» ول تنفد الشمس فهها 
إلا حجرات المطلة على الشارع نفسه . أما أ كبرحزء من المنزل فلا يزال محروها 
من الشمس والحواء . 

والغريب فى أص المصلحة امختصة شؤون القاهمرة وهى مصلحة التنظى أنها 
تصرف سنويا المبالغ الطائلة على توسيع شوارع الأحياء القديمة» وهى سمح 
فى الوقت نفسه بتقسم الأراضى الحديدة المعدة للبناء تفسما يتتبى بانشاء 
شوارع جديدة فى أحياء القاهرة الحديدة تقل فى عرضها عن الشوارع التى توسعها 
الآن فى الأحياء القدبمة . إن أحياء الحامية الحديدة وجنينة البايل وجنينة لاظ 
وهى أحباء تعتبر جديدة لسبيا لا تقل رداءة عن أقذر أحياء القاهرة القدمة . فإذا 
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اعتبرت هذه الأحياء قدية أيضا فإنه يينى الآن فى المنيل وفى شبرا وفى مصر القدبمة 
وفى بولاق وف العباسية منازل جديدة فى أحياء جديدة خططت شوارعها بحيث 
لا .يزيد عمرضها عن سسئة أمتار» ونيى عليها الآن بيوت لم براع فبها أى" شرط من 
الشروط الصحية التى تشترطها الآن كل حكومة على وجه البسبطة ٠‏ وسنضطر الى 
توسيعها فى المستقبل بانفاق المبالغ الباهظة ؟! تفعل الآن فى الأحياء القديمة » 
فى حين أننا كنا نستطيع الآن يجرة قلم أن نوسعها إلا نفقة . وماذا ستطيع هذه 
المصلحة والقوانين المصرية اللماصة بتنظي المدن لا تمكنها من إصلاح هذه 
الحال ؟. 

إنه لا مثيل لمأ يحصل فى الإسكندر ب صيفا مما نراه جميعا فى أحسن شوارعها 
وهو الكورئيش ٠‏ فقد أعتاد الكثيرون من أهل هذه المدينة الفقراء أن ب حروا 
بوهم للصيفين سنو ياء ثم ينتقلون نمضية هذا الفصل فى عشة يقيمونما فى الأرض 
الفضاء الواقعة على هذا الشارع » وهم دسكنون فى هذه العشش التى لا ماء ولا جارى 
فبها م دحمين بشكل مزع ومثير فى آن واحد . وهذا يحصل نحت نظر وعم أنحلس 
البلدى ووزارة الصحة والحكومة المصرية بأ كلها . وقد دام هذا الحال سنوات 
عدّة وآنتشر الذباب وآنتشرت احيات الختلفة فى الإسكندرية ول .تحرك أحد 
طول هذه المدة ! فهل أنشانا شارع الكورنيش وأنفقنا عليه المبالغ الطائلة لتقام 
عليه هذه العشش التى هى أكبر .صدر لهذا الشر الكيير! . حقا أن هذه أمثلة بالغة 
تدل على عدم آ كتراث هيئاتنا ارسمية بالصحة العامة . 

لقد اعتذرنا طويلا بأن الآمتازات الأجنبية عطلت كل إصلاح . ومع أفى 
أعتقد أنها كانت حقيقة عقبة فى سبيل الإصلاح السريع أعتقد فى الوقت نفسه أن 
الحكومات المصرية المتعاقبة م تكن لتعدم السبيل حتى مع وجود هذه العقبة إلى 
ما تريد من الإصلاح ٠‏ وعلى كل حال قد زالت الآمتيازات الأجنبية مد الله فزال 
معها هذا العذر الذى طالما اعتذرنا به ٠.‏ وأرجو أن نسيرفى إصلاح المدن سراعا 
بعد هذا. 





إصلا- تخطيط المدن والقرى ١‏ 
ويحب فى نظرى أن بتحه الإصلاح المنشود فى هذا الباب الى الأغراض الآنية: 
)١(‏ إصلاح قوانين تخطيط المدن والقرى . 
(؟) إصلاح المساكن نفسها سواء أكانت فى المدن الكبيرة أو الصغيرة أم 
فى القرى والعزب ٠‏ 
أما الغرض الأول فيقتضى أن تعدل حميع القوانين الحالية الخاصة ,تخطيط 
المدن أو بنزع الملكية بحيث نتسع القوانين الحديدة لتطبيق جميع الأساليب والمبادئ 
الحديثة التى تأخذ بها جميع البلاد المنمدنة فى هذا الشأن سواء أكانت خاصة بعرض 
الشوارع تسيلا للرور أو توفيرا للضوء والشمس أم كانت خاصة بالحد الأقصى 
لآرتفاع المنازل التى تبنى عليها » مع ضرورة إشراف مصلحة حكومية مختصة على 
رسوم هذه المبانى للتاأ كد من استيفائما لميع الشرائط الصحية إلى غير ذلك مما 
تشترطه الآن جميع البلاد فى مثل هذه الحالة من الشروط . كذلك يجب أن شمل 
هذا القانون القيود اللازمة لآشتراط طراز معين لواجهة المنازل الى تينى فى هيدان 
أوشارع بالذات . والغرض من هذا هو ضرورة الآحتفاظ شخصية مدئنا وعدم 
نحوها بسرعة إلى قرى أجنبية فقيرة فى ذوقها وفى طراز مبانها » وان محتفظ 
إدارة المدضة بحقها فى تخصيص بعض الأماكن للبيوت الصغيرة ” قيلات “ 
والبعض الآخر للبيوت العالية المكونة من الشقق الكثيرة مع تحديد الحذ الأقصمى 
لآرتفاعها . كذلك يجب أس تحتفظ بحقها فى تخصيص مناطق السكن الحادئٌ 
الذى يحزم فيه بناء اللأسواق والدكا كين» والمناطق الأتحرى الى تخصص للتجارة 
والبى .يصرح فيها بفتح امحلات التجارية ٠‏ كذاك يحب أن تشترط نسبة معينة ال) 
يحب أن ببنى من الأرض وما يحب أن ترك فا فضاء لإدخال الهواء والشمس ٠‏ 
وهذا شرط أساسى” يحب أرس ,راعى فى مناطق المنازل الصسغيرة ( الثيلات ) 
وفى مناطق المبانى العالية ذات الشقق الكثيرة التى يحب أن تكون لما منافذ على 
واجهات أر يع وهو ما لا يراعى الآن . هذه هى الشروط الأساسية الى يجب أن 
يتضمنها القانون الحديد المقترح لتخطيط المدن » والذى ريصح أن يطبق من بادئ 
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الأص على جميسع عواصم الحافظات والمديريات لاعلى القاهرة والإسكندرية 
وحدهما. 

أما قانون نزع الملكية » وهو متم لقانون تخطيط المان » بل يحسن أن يكون 
جحزءا منه» فهو الذى يجيز للحكومة أن تنزع من الملكية الخاصة المساحة التى نحتاج 
إلها لتوسيع شارع قدي أو فتح شارع جديد . ويجب أن يتضمن هذا القانون 
مبدأ جديدا » ذلك هو إمكان نزع ما لا يقل عن ثلاثة أمشال المساحة اللازمة 
لتوسيع الشوارع وإنشائباء يخصص ثلئها لهذه العملية وننتصرف الشكومة ببيع الثلثين 
على جانى الشارع الموسع أو الحديد . ويربى هذا المبدأ الى الأغراض الآنية : 

(1) أن نسمح للحكومة بأن تنتفع مبذه الوسيلة من آرتفاع أثمان الأرض 
نتبجة لاصلاح قامت به وحدها وأنفقت عليه من الحزانة العامة . وما تربحه مبذه 
الطريقة ساعدها على التوسع فى إصلاح المدن . 

(ب) ورتب على هذا المبدأ أن تقام دام وت حديثة على جانى الشوارع 
الموسعة أو الحديدة » وهو ساعد فى الوقت نفسه الحكومة على أن سترط على 
الشارين بأن يتبعوا نظاما معينا فى شكل واجهات البناء وفى تطبيق القواعد الصحية 
الى تشترطها علمهم . 

وهذه شروط أساسية لامكان الوصول الى تحسين المدن تحسينا يبنا فى أقل 
زمن ممكن وبأقل النفقات . وقد أخذت ألمانيا وغيرها من البلاد بهذا المبدأ من 
زمن بعيد . كذلك يجب أن بتضمن هذا القانون مبدأ جديدا هو حق الحكومة 
فى نزع ملكية جميع المناطق التى يحم امختصون على منازلها بعدم صلاحيتها للسكن» 
وذلك لتحويل أرضها الى حدائق عامة أو لبناء الممسا كن الصحية أو الأصين 
جميعا . وهذه هى الطريقة الوحيدة للقضاء على هذه المناطق الموبوءة التى 'تخلل 
جميع المدن المصرية . 

هذه هى الأسس الى يحب أن يتضمنها مشروع القانون انخاص .تخطيط 
المدن . وهذه هى سياسة الاصلاح الى أقترحها فى هذا الشأن . أما إذا سرنا على 
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السياسة الحالية التى تجرى علمها مصلحة التنظم وامجالس البلدية الأحرى الآن» فإننا 
نصرف المبالغ الطائلة دون أن نستفيد شبئا من ورائهاء فم 'تحسن حالة المدنالصحية 
التحسن المرغوب» بل ول تؤد سياسة توسيع الشوارع القديمة ولا فتح الشوارع 
الحديدة فى الأحياء القديمة الى تسهيل كير فى المواصلات . واذا أخذنا القاهرة 
مثلا نرى أن هذه السياسة قد أدّت الى تقبيح المدينة لا إلى تميلها ٠‏ أيستطيع 
أحد أن يطبق شكل هيدان باب الحديد أو ميدان السيدة زينب أو ميدان 
العتبة الحضراء على أى شكل هندمى معروف ؟ لقد خسرت المدينة عدّة يوت 
أثرية +يلة فى سبيل توسيع شارع الأزهى بئى مكانهبا بيوت لبست بالمصرية 
ولا الشرقية ولا الغربية بل هى خليط قببح من أحط أنواع البناء ٠‏ ولذلك أرى 
من العبث» إلا فى أحوال خاصة محدودة» أن نستمر على سياسة توسيع الشوارع 
فى الأحياء القديمة ؟ فهى لا تفيد فى أغلب الأحوال فى تسهيل المواصلات » 
وه لا تفيد فى كل الأحوال فى إدخال الشمس واطواء إلا لفئة قليلة لا يكنى 
عددها لتسويغ نفقاتها الحسيمة . وآعتقادى أن الاصلاح الوحيد الذى يفيد هذه 
الأحباء هو إنشاء حدبقة عامة صغيرة لا تقل مساحتها عن الفدان ولا تزيد عن 
الفدانين فى كل حى: من أحياء القاهرة المكتظة » تفرش أرضها ببساط أخضر من 
”النجيل»؛ وتزرع فى أطرافها بعض الأتجارالمظلة » وتسور بسورءن المتسلقات. 
بذلك ندخل النور والشمس والحواء الى عدد كبير من المنازل» ونعطى الفرصة لمبع 
أطفال الى وأمهاتهم سواء منهم من كان بسكن حول الحديقة ومن كان بعيدا 
عنها ليتمتعوا بهاكاما أرادوا» بدلا من أن يترك جميع الأولاد يلعبون فى الشوارع 
والحارات دستنشقون التراب طول النبار» ويتعرضون لأخطار حوادث المرور» 
واسعة كانت الشوارع أو ضيقة . ويمكننا أن نشجع الأمهات اللانى لا يستطعن 
البقاء مع أولادهن فى الحديقة تخصيص سيدة أراقبة هؤلاء الأطفال» وإرعايتهم 
فى غيبة أمهاتهم وتسليمهم لفن متى آستطعن الحضور لأخذهم . 
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أما الأراضى الصاحة لاقامة هذه الحدائق فهى : 

. خرائب الأوقاف الى 'تخلل ميم أنحاء العاصمة والمدن الأخرى‎ )١( 

(؟) المناطق التى تهدم منازلها لعدم صلاحيتها للسكن . 

(" ) الأراضى الى تملكها الحكومة فى بعض الأحياء ٠‏ 

أما خرائب الأوقاف فيجب نزع ملكيتها وآستعاللها لهذا الغرض؛ لأنها 
فى الوقت اماضر ٠.صدر‏ شر عظم » وقد تركت على هذه الصورة مدّة طو يلة قد 
تزيد على مائة سنة فى بعض الأحيات . وهذا دليل على أن المستحقين فيا 
لا تستطيعون بناءها أو الانتفاع با أو استئارها أيه صورة أخرى ؛ وهى الآن 
مأوى للجرمين والمتشردين» ومكان لتكديس الأقذار والأوساخ؛ وبالأختصار 
هى مكان خصب لنشر الأمماض الختلفة . 

أما مناطق المنازل غير الصحية فقد ذ كرت شيئا عنها وعن انتشارها فى أنحاء 
العاصمة والمدن الأخرى » وأرى الي ركل احير فى هدمها ونحو بل أرضها كلها أو حن 
منها إلى حدائق . ولكن يحب فى هذه اللالة ألا نهدم منزلا قبل أن نبنى المكان 
اللازم لاسكان من هدمنا منزله بأحر لا يزيد كثيرا عماكان يدفعه . إن هدم المنازل 
غير الصحية دون بناء غيرها قبل الهدم يحل دائما سكان المنازل التى هدمت إلى 
المنازل المجاورة لحاء و شجع أصداب هذه المنازل الأخيرة طمعا فى الكسب وف آنتهاز 
الفرص على إسكان عدد أكثرمما ستطيعه المنزل» فنساعد على زيادة الاكتظاظ » 
ونسىء بذلك الى الصحة العامة ٠.‏ ولذلك يجب إذا ما قرّرنا إنشاء حديقة 
فى أرض كانت تقام عليها منازل غير صعية ألا ننثئ هذه الحديقة إلا على ثلث 
الأرض المتزوعة » و بنشا عل الثلثين شارع يحيط بالحديقة ومساكن جديدة حول 
هذا الشارع ومطله على هذه الحديقة لسع السكان الذين هدمت منازهم ٠‏ ومكن 
أن بناط مثل هذا العمل بشركات وطنية تسرف الحكومة علبها وتساعدها » أو أن 
تقوم الحكومة نفسها أو احالس البلدية بذلك . 
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وإنى أعتقد أن الحديقة الصغيرة الواحدة لن تكلفنا أ كثر من سيّةآ لاف ججنبه » 
وأن الحديقة الكبيرة لن تكلفنا ضعف هذ المبلغ» ولن تحتاج كل حديقة لأ كثر 
من لستانى” واحد . و يمكننا بهذا المبلغ الضئيل أن نحصل لأطفال الأحياء الوطنية 
الفقراء على أ كبر قسط من أسباب الصحة والراحة . 

هذا فيا يتعلق باصلاح الأحياء فى المدن القديمة الاصلاح لمكن والمعقول . 
وانجال أوسع فى تخطيط الأحياء المستحدثة ؛؟ فارس إصدار قانون شامل للبادئ 
الحديثة فى هذا الباب يكفل وحده إصلاح المدن إصلاحا يظهر أثره بارزا فى قليل 
من الزمن . شميع مدئنا الكبرى تنسع انساعاكيرا متواصلاء ولكنها تنسع الآن 
على غير قاعدة و بغير نظام . ومهمتنا أن نوفرلم#ذه الأحياء الحديدة جميع أسباب 
الصحة والراحة» فنضع بذلك حدا لهذه السياسة السيئة الى نتبعها الآن والثى تسمح 
بانشاء أحياء جديدة فى القاهرة وغيرها أردأ وأبعد عن أسط قواعد الصحة العامة 
من الأحياء النى بنيت منذ حمسين سنة . يحب أن تحتم الحكومة على الشركات 
أو الأفراد الذين .تجرون فى أراضى البناء عرض مشار بع تقسم هذه الأراضى على 
الادارات الحكومية الختصة » ويس أن تراعى هذه الادارات نطبيق القانون الذى 
أشرت البه . هذا فى رأبى هو الاتجاه الذى يحب أن نسير عليه فى إصلاح المدن 
وتخطيطها . 

أما ما يتعلق باصلاح تخطيط القرية فانى أعتقد أنه من العبث أن تحاول 
الاصلاح فى القرية الحالية يمتح الشوارع أو توسيعها ب فانها لا نحتمل شكلها الحالى 
أى إصلاح ٠.‏ ويخيل إلى أن الاصلاح المكن هو : 

)١(‏ أن مخصص بجحانب كل قرية منطقة محدودة لا تفل مساحتها عن 
نصف مساحة القرية الحالية» وتخطط مخطيطا حديثا بقدر ما تسمح به حالتنا 
الآجتّاعية وقدرتنا على الانفاق وحاجة أهل القرى أنفسهم » ويقدّر تمن معقول 
لكل قطعة من هذه الأرض الحديدة بحسب ثمنها كأرض زراعية وما يضاف على 
هذا القن مما ستكلفنا إياه نفقات الشوارع والميادين التى ستنشأ فيها . 
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...(*) متى تم ذلك بنع هايا البناء فى القرية القديمة؛ و يلزم جميع الذين يريدون 
بناء منازلهم بشراء الأرض اللازمة لهم فى المنطقة الحديدة» وأن منوا هذه البيوت 
على طريقة تراعى فيها الشروط الصحية الضرورية المكنة . 

ذه الطريقة يمكننا أن ننقل القرية القديمة من مكان الى مكان فى وقت 
لا يزيد عن الثلائين سنة» وتوا بذلك .ن قرية بنيت على غير نظام تخطيطى إلى 
قرية حديثة دون أرن تقوم الحكومة أو الهيئات النيابية المركذية إلا بالنفقات 
اللازمة للوظفين والعال الذين يقومون تخطيط هذه المناطق الحديثة و بالإشراف 
على بنائها ٠.‏ 


+ 
++ 


أما إصلاح المنازل نفسها فهو يختلف ف المديئة عنه فى القرية ٠‏ 
إصلاح منازل المذدرئتا 


فى المدينة يحب أ ولا وقبل كل شىء أن منع بشاء المساكن غير الصحية 
فى المستقبل» ,أن يعدّل التشريع االحاص بالتصريم بالبناء تعديلا شمل جميع 
الآشتراطات الصحية التى يحب أن لتوافرف المنازل الحديدة من حيث آرتفاعها 
أو عدد واجهاتها أو ضمان نفاذ الشمس والنور والهواء لميع أجزائها أو قيام 
أصحاءها بتوفير معدات الراحة والنظافة فيها ٠‏ ويحب أن ينص هذا القانون على 
ضرورة إإيصال جميع المنازل الى المحارى العامة فى المدن التى بها مجار »كم يجب أن 
تطل جميع المنازل الكبيرة ذات الطبقات المتعددة على أ كثر من شارعين » وأن 
يترك فبا من الأرض الفضاء ما سمح بادخال النور والشمس الى جميع شققها ٠‏ 
وبالآختصار يجب أن ينص القانون على جميع الشروط التى تضمن لا ألا يبنى من 
الآن فى المدن متزل غير مستوف لاشروط الكفيلة بصلاحيته للسكن » فيكون ثأئنا 
فى ذلك شأن سائرالبلاد المنمدنة . 


إصلاح منازل المدن 5 


أما المنازل القدية فيحسن أن تؤلف فى كل مدينة هيئة فنية من مهندسين 
صيين تقوم فحص كل منزل فى المدينة ٠‏ وتقسم منازل المديئة بعد هذا الفحص 
الى ثلاث طبقات : 

الطبقة الأول وهى المنازل المستوفية لجميع الشرائط الصحية ٠‏ 

والطبقة الثانية وهى المنازل غير المستوفية للشرائط الصحية ولكن إصلاحها 

والطبقة الثالئة هى المنازل غير الصالحة لالمبحكن والى لا مكن إصلاحها 
ال 

أما منازل الطبقة الأولى فلاكلام عليها ٠‏ 

وأما منازل الطبقة الثانية فيجب أن يطلب الى أصحاءبها أن يقوموا فى مدّة 
معقولة كسنة أو سنتين أو ثلاث باصلاحها طبقا للبيان الشامل لوجوه الاصلاح 
الى تقزرها اللجنة الفنية التى تكامت علها . 

وأما منازل الطبقة الثالثة فهى الى بتعين إزالتها بحسب قانون نزع الملكية الذى 
أشرت اليه ولكن يحب أن يتم ذلك ندريجا وتحسب استطاعة االحكومة أو احالس 
البلدية وقدرتها المالية . فإن هذا النوع من الإصلاح يحتاج الى أموال طائلة » 
خصوصا إذا لاحظنا وقد بينت ضرورة ذلك آنفا ‏ أنه بتعين علينا فىهذه الخالة 
قبل هدم تلك المنازل أن نعد الأماكن الصالحة لإسكان أهلها و إلا ضاعت الفائدة» 
بل تكون قد زدنا الحالة الصحية سوءا . على أنه يحب فى هذا الموضوع أيضا أن 
نتفق على الأسس التى تبنى عليها اللحان المكلفة بفحص المنازل نتايم بحوتها . وفى هذا 
يحب أن براعى مستوى الحباة فى بلادنا وحالتنا المالية وأحتياجات أهل بلادتا 
ومستوى معيشتهم » فلا نذهب فى هذا الإصلاح من طرف الى طرف» بل يجب 
أن يكون تدريحا و بطيئا ٠‏ ولكن يحب أيضا أن نبدأ بالعمل مهما كانت طبيعة 
الصعو بات التى نواجهها وضخامة النفقات التى دستلزمها هذا الإصلاح ٠‏ على أن. 
هناك إصلاحات ضرو رية عاجلة يحب القيام مها على وجه السرعة» .فيجب مثسلا. 





ف على هامش السياسة 


إصدار تشريع يجحعل إيصال المنازل الى انجارى العامة إجباريا . فإنه غير معقول 
أن تقوم البلاد هادة النفقات الضخمة على ناء امجارى ثم لا ستفيد منهأ إلا الزر 
القليل من أصعاب المنازل؛ لأننا أهملنا للآن إفهامهم أهمية هذه العملية الخطيرة 
وأزفاق تسن الضصحة العامةء وأخرنا إصدار التشريع الذى يحتم عليهم ذلك . 


وهذه أيضا مسألة خطيرة؛ لأننا نعلم جميعا حالة هذه المنازل ٠‏ بل هى مسألة 
معمّدة لأن حالتها هى نديجة حتمية لخالة فلاحنا المادية والمعنوية ونتيجة لاله البلاد 
الطبيعية . فالفلاح فقير لا ستطيع أن ينى بيته إلا بالطين» وهو حرريص على دابته 
فلا يقبل إلا أن نكون نحت نظره فى النهار والليل . والبلاد فقيرة فى مواد الحريق 
لأنها خالية من الفحم واالحشب وفلا بد للفلاح من أن يحتفظ بحطب القطن وسيقان 
الذرة» وأن دستعمل أيضا روث البهائمكادة لخريق . وهو محتاج للتدفثة فى الشتاء» 
فلا بد له من آسستمال هذه المواد الى لا تننج إلا حرارة ضعيفة الأثرء فهو مضطر 
لسد جميع منافذ الببت بل هو لا لشعر بحاجة ها ما دام بمضى أغلب أيام الصيف 
فى الحقل نمارا وليلا؟ ولذلك فهو عدو الشبابيك . فأى إصلاح لا تراعى فيه هذه 
الاعتبارات مقضى عليه بالاخفاق . فإذا فرضنا جدلا وخيل لأية حكومة أنها 
تستطيع بناء جميع القرى المصرية الآن بناء عصريا وأنها نفذت ذلك فعلاء كانت 
النتيجة أن لتحول بجميع هذه المنازل الحديثة الى نوع يحاكى المنازل الحالية فى مدة 
لاتزيد عن شهر واحد ٠.‏ ذلك لآرس العوامل الى ذكرتها تفعل فعلها الطبيعى » 
ولا تستطيع أقوى حكومات العالم وأغناها أن تقف فعلها ٠‏ لذلك كان الإصلاح 
متوقفا على حل هذه المسائل التى بيتتها ٠.‏ لقد تناقشنا كثيرا فى مسألة تكديس 
حطب القطن والذرة على سطوح المنازل وما اسببه ذلك من كثرة الحرائق © وكثيرا 
مانصحت الحكومات أهل القرى بالاقلاع عن ذلك . ولكن لم تغير الحرائق المتعدّدة 
من هذه الحال » ول تفد نصائح الحكومة المتكررة ولا مقالات الحرائد ولا أواصس 





إصلاح منازل القرى وف 
رجال الادارة شيئا . وماذا يستطيع الفلاح أن يفعل ؟ إن هذا الحطب هو المادة 
الوحيدة الى استعملها فىالحريق لصنع غذائه ولتدفتته ؛ ونظرا لأنها مادة هشة فهى 
تحتاج الى حي زكبير لحفظها » وهو لانستطيع أن يخصص لا فى بيته مكانا خاصاء لأن 
حالته المالية لا نسمح بذلك» فهو يضعها فى مكان من البيت لا فستعمله وهو سطح 
المتزل. فاذا أردنا اصلاحا فىهذا الباب وجب أن بتحه اصلاحنا المح لهذه المسائل : 

)١(‏ هل نستطيع أن نوجد مادة حريق جديدة بزرع الغابات مثلا فى مس يوط 
وشمال الدلتا وغرس الأشجار على ضفاف النبل والترع الكيرة دكثرة تسمح بتوفير 
مقدار كبير من اللحشب باع بان زهيدة ؟ . 

(؟ ) هل نستطيع أن تحقل حطب القطن وسيقان الذرة الى مادة أصغر حا 
ولا تقل فى قوّة الحرارة التى تولدها عن كمية الحطب التى صنعت منها ؟ ٠‏ 

(م) هل هناك مواد أخرى لهريق رخيصة الْن يمكن الفلاح أن نستعملها 
بدل روث المهائم وهو مص در قذارة الأزل » وعم له هو أقذر مهمة لرية البيت 
القروية » وكثيرا ما سبب صنعه أمراضا قتالة» على أن استماله كذة للحريق يفقد 
الفلاح مادة أساسية لتسميد أرضه ؟ . 

هذه هى المسائل الى يحب أن نفحصها وندرسها لأنه يتوقف على حلها ركن 
مهم فى اصلاح منزل القرية المصرية ٠.‏ ولست أدعى أنى حللت هذه المسائل 
المعقدة » ولكنى أعلم أن جميع هذه المسائل قد درست فى زمن الحرب دراسة 
أقلية أدت الى بعض النتائح المفيدة؛ فقد ثبت وقتئذ امكان زراعة فصائل كثيرة من 
أتجار الحريق التى يكفيها قايل من الماء؛ و يكفيها ماء المطر شتاء فى الأراضى 
غير المزروعة فى شمال الدثنا وص يوط . كا ثبت أيضا امكان زيادة قوَّة الحرارة التى 
ينتجها حطب القطن والذرة بضغطه ضغطا شديدا بآلات اسيطة رخيصة المن 
يمكن استعاها فى القرية . كذلك ثبتت فائدة استعال الخلفاء المضغوطة وحشاش 
زراعية أحرى كثيرة كادة هربق ٠.‏ وهذه بحوث قيمة يحب الرجوع المها ومتابعة 
دراستها . فقد نجد الحلول لمذه المشا كل من نانم هذا الدرس . وكذلك يحب 


لفق 





ل على هامش السياسة 
بذل أقصى محهود فى البحث والاستقصاء عن موارد جديدة للبترول . فانه يحيل الى 
اننا لم نستثمر الى أقصى حد مواردنا فى هذا الباب ٠‏ ومن امحتمل اذا نجحنا 
فى استخراجكية وفيرة من هذه المادة أن نيجد الحل لمشكلة الوقود فى مصر . 
إن مسألة توفيرمواد الحريق فى البلاد مسأل خطيرة فى زمن السلم» وهى أ كثر خطرا 
فى زمن الحرب» أى فى الوقت الذى قد تضطر فيه البلاد الى الاستغناء عن كل 
ما برد لما من مواد الحريق من خارج القطر» وهى لذلك تستحق كل عناية ٠‏ 

أمامسألة تمسك الفلاح بضرورة اسكان دوابه معه فترجع من جهة إلى اضطراب 
الأمن العام فى الريف وخوفه مرنى. ضياع دابته» ورغبته من جهة أتحرى 
فى أن يطمئن على أن غذاءها الذى يعطيه له) والسماد الذى تخاف عنها لا سرق 
منه ثىء ٠‏ وهذه مسألة مرتبطة بمشكلة الأمن العام الى سنعرض ذا فى المستقبل . 
ولاسبيل لأى اصلاح فىهذا الباب الا اذا استقر فىذهن فلاحنا أنه لاخطرعلى دابته 
من أن تسكن فى مكان مخصص لهذا الغرض بميع دواب الفرية ومواشيها . فاذا نجحنا 
فى حل مسألة الوقود ومسألة تخصيص مكان عام لاسكان دواب القرية ومواشيها» 
واذا استطعنا بعد ذلك أن ندخل الى القرى المياه الصالحة الشرب» ووفقنا لحل 
مرضى لنصر يف ماء الرشح فيهاء و ردمنا البرك الحيطة بها » اذا فعلنا كل ذلك تمحؤات 
القرية ا حالية الى اله مرضية هن وجوه كثيرة » واستطعنا أن" تزيد تدريجا 
على هذا الاصلاح اصلاحات أنحرى متنابمة» خصوصا اذا أخذنا بفكرة تخصيص 
مكان جديد يجانب كل قرية للنازل المستحدئة 5 فصلت ذلك آنفا . ولكن' 
التغاضى عن هذه المسائل الأساسية التى لم نحلها بعد »وا كتفاء الحكومات ببناء المنازل 
القروية الموذجية» أو بناء قرى بأكلهاء محهود ضائع وأموال ترى ما فى فاع البحر 
وتعطيل للاصلاح الحقيق المنشود . 

وإفى أريد قبل أن أختم موضوع الكلام على تحسين المنازل الفقيرة فى المدن 
والقرى أن أشير الى موضوع أسامسى أهملناه للآن وهو الدعاية الصحية المستمرّة 
المنظمة لاقناع سكان هذه المنازل بضرورة العناية بنظافتها وتحسينها . وقد لا يكلفهم 





إبادة الحشرات الناقلة للا مراض - البلهارسيا وخطرها 0 
ذلك شيئا أو قد يكلفهم شيئا قليلا ومحتملا » ولكنهم لم يقتنعوا للآن بضرورته ٠‏ 
فلا يكنى فى هذا أن ترسل لم نشرات لايقرءونها» بل يلزم لهذا الغرض أن مخصص 
فرق متطوعة من شبان وشابات يرون فى هذا العمل الانسانى خيرا لأهل بلادهم » 
فيذهبون الى القرية أو الأحياء الفقيرة فى العواصم عو يقابلون ر بات الديار أو أربابها 
ويرشدونهم الى ما يمكن عله لتحسين ,ينهم » ويرغبونهم فى نظافته ونظافتهم ونظافة 
أولادهم »و يغرسون فيه فضيلة حب المتزل النظيف » و يحفزونهم الى الطمع فى الحصول 
على منزل أحسن منه . فلا فائدة تحنى من تحسين المنزل اذا لم شعر سا كنوه 
بضرورة هذا التحسين ٠‏ وإنى أعتقد أن هذه المهمة يحب أن تناط بتلميذات 
وتلاميذ المدارس الثانوية والعالية الذين يحب أن شعروا بأن عليهم واجبا اوطنهم 
هو ارشاد مواطنيهم الفقراء الى وجوب العناية بصحتهم والى وجوب العناية متهم 
وقريتهم وأمية فضيلة حب النظافة فيهم ٠‏ 
إن كثرة التلاميذ هم من أهل القرى» وهم يقضون إجازاتهم السنوية فى قراهم 
فلن يكلفهم هذا العمل مشقة كبيرة . ومن واجبنا أيضا أن 'ببث فههم روح االحدمة 
العامة وارشاد مواطنيهم الى كل ما يكفل راحتهم ٠‏ واذا أردنا أن تؤنى هذه الدعوة 
كل ثمراتها يحب أن تقوم و زارة الصحة .تحضير هؤلاء الدعاة من التلاميذ هسذه 
المهمة الخطيرة» وذلك باعطائهم بعض الدروس والارشادات الى شهل طم مهمتهم 
وتبى' لهم أسباب النجاح فيها ٠‏ 


+ 
»4+ 


(رابعا) ابادة الحشرات الناقلة للاا'عساض 
والبراغيث والبق ٠‏ 
القطر أبحع» وتصيب ما لا يقل عن و ./: من سكان يعض المناطق الريفية 


5 عل هامش السياسة 





فى الوجه البحرى . ولذلك بمكننا أن نضعها على رأس قائمة الأمراض الطفيلية 
المضعفة والقتالة البى تصيب سكان مصر . وهى من أشد الأمراض خطرا » فان 
أعم اضها تتبق مدّة طو يله فى الحسم دون أن لشعر بها المريض أو يتالم منهاء ثم ننتهى 
بالفتك بأغلب أعضائه الحيوية » فهى تفتك بالمشانة و بالكبد والكتى وبالأمعاء 
وتترك - إن أهمل علاجها من باد الأس - آثارا تبق فى جسم المريض الى 
آخرحياته ٠.‏ ورغما من جميسع الحاولات والحهودات الى بذلت للآن فى وقف 
خطرها أو تخفيف أثرها فان شرها لا بزال مستمراء بل أخثى أت كون آخذا 
فى الازداد مع سهولة الرى” وزيادة مساحة الأراضى المزروعة » وأخثى أن بصاب 
كل من يعالحون الآن فى المستشفيات المخصصة لعلاجها بهذا المرض مرة أخرى 
فى اليوم الذى يحرجون فيه من المستشفى ٠‏ 

إن للطفيليات الى تسيب البلهارسيا دورة معينة يحب أن ها قبل أن تصيب 
الاسان. : 

٠ تبدأ هذه الدورة بفقس ديدان البلهارسيا داخل جسم المصاب ما‎ )١( 

(؟ ) تحرج الببييضات فى بول المصاب و ,رازه ٠‏ 

١م)‏ ثم لتحول الى ما سمى ” ما راسيديوم “ فى المياه الرا كدة ٠‏ 

(؛) تأوى الماراسيديوم الى قواقع معينة فى هذه المياه وتحول فيها الى 
ما سمى ” السركار يا “ . 

(ه) ترج السركاريا من قواقعه ا فتنتقل الى جسم الانسان وتدخل اليه 
من طريق الحلد ٠‏ 

وعلى ذلك فقاومة البلهارسيا تقضى بقطع حلقة من سلسلة هذه الدورة» فلا يمكن 
حماية الانسان منها الا بطريقة من الطرق الآنية : 

١ (‏ ) ابادة الديدان فى جسم الإنسان بعلاج جميع المصايين بالبلهارسيا علاجا 
شافيا وتاما فى وقت واحد بحيث تنقطع نبائيا هذه الديدان فينقطع بذاك مصدر 
العدوى وأول سلسلة هذه الدورة . 


إبادة الحشرات الناقلة للامراض - البلهارسيا وخطرها 2 لام 


(؟) منع وصول هذه الببيضات الى المياه بمنع تب لالمصابين بها أو تبرزهم 
يجحانب الترع المسغيرة ومسالك الماه القروية » و بذلك تنقطع الحلقة الثانية وهى 
تكوين الماراسيديوم . 

(م) ابادة القواقع فى المياه التى تعيش فيباء و بذلك نقضى على حاقة 
تكوين السركاريا ٠‏ 

(؛ ) منع الاصابة بهذه السركاريا بمنع الفلاحين من لمسما بأد.هم وخصوصا 
بأرجلهم ) شغطية هذه الأعضاء 2 يلين من الخلد ٠‏ 

وظاهى بعد هذا البيان أن العلاج القاطع الشافى لمذه الآفة القتالة ليس سمهلا 
ولا هيناء ولكنه مع ذلك ليس من المستحيلات لو صممنا تصميها أكيدا ووجهنا 
الحهودات الصادقة الى حماية البلاد من هذا الشر الوبيل» ولم نبخل فى هذا السبيل 
بالقيام بأية تضحية ممكنة. و إنى أعتقد أن بداءة هذه الحرب ضد البلهارسيا يحب 
أن تكون دعاية صحية واسعة النطاق نستعمل فيها الاسان والقلم والسيمّا والراديو لإفهام 
الناس بأنسط الطرق وأسهل الكلام وبالدليل المقنع ضرر هذا المرض الو بيل 
وطريقة عدواه» وأن نيين لحم صورا فتوغافية لأشكله وآثاره فجميع أعضاء الحسم . 

ساي م كك ا اك 0 
بعد ذلك أن نرشدهم الى طرق الوقاية منه» ونقنعهم أن ما يطلب متهم أن يعملوه 
بعد ذلك انما هو لمابة أنفسهم ووقاية اخوانهم ومواطنيهم شر هذا امرض القتال ٠‏ 

إن أساس نجاح كل دعوة هو الاقناع . ولا فائدة من اصدار القوانين اذا لم 
يقتنع من ستطيق عليهم بفائدتها وضرورتها . أعتقد أننا اذا قهنا هذه الدعوة بطر يقة 
مستمرة واسعة النطاق ومقنعة فىالوقت نفسه» أمكننا بعد ذلك أن نشرع فى وضع 
النشريع اللازم لمنع التبؤل أوالتبرز يجانب الترع والمساتق» بشرط أن تقوم فى الوقت 
نفسه بانشاء المراحيض القروية ٠‏ 

إنه من العار والفضيحة أن نستمر هذه العادة القبيحة القذرة عادة التبول والتبرز 
يجانب الترع ومسالك مياه ونحن سكوت لا تفعل شيئا ولا نحرك سا كنا . رأينا 
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جميعا هذا المنظر القبيح الم منظر رجال القرى وفهم الشيوخ المسنون ذوو الى 
البيضاء لا يحجلوت من الوقوف أو القعود مكشوفا منهم مايجحب ستره على جميع 
الآدميين يقضون يجاب هذه الترع والطرق العامة حاعَات يمت أن تقضى وراء 
ستار أو بعيدة عن الأنظار» ولكنهم يفعلون ذلك دون حياء وعلى مسأى هن الماشين 
والراكبين والمتقلين بالسيارات والقطارات ! رأيدا جميما هذا المنظر أاولم ورآه غيرنا 
من الأجانب المقيمين بلادنا أو القادمين إليب) من السائحات والسانحين الذين 
يتصدونها للتمتع بمناظرها . وهذا أول منظر يرونه فى طريقهم من الاسكندرية 
الى القاهرة» أى فى أول ساعة نطأ أقدامهم هذا القطر . حقا أنه يجب وضع حد 
هذه الفضيحة التى بينا ضررها الكبير فى نشر الأمراض القتالة» فضلا عن أنها عادة 
قذرة قببحة . 

إرب البحوث التى عملت عن البلهارسيا كثيرة ومتعدّدة» ولا ستاذين ليبر 
وعبد الخالق تقار بر قيمة وآراء سديدة وارشادات مفيدة فى هذا الموضوع » وعلى 
وزارة الصحة أن تعيد بحث هذه التقار ير م عليها وعلى الجامعة المصرية أن تقوم 
العوة الاخصائيين تابعة هذه البحوث؛ لأنه يحبعلينا أن نجد الحل العمل ااشافى 
لهذا المرض العضال ٠‏ إن على مصر واجبا عظم الحطر تجاه أهلها بل تجاه العالم 
أجمع» علمبا أن تحل مشكلة هذا المرض المصرى من جهاته العلمية والعماية مهما 
كلفها هذا البحث من نفقات ومجهودات» كم يجب عليها أن تستفيد من التجارب 
المفيدة القيمة التى تقوم مها مؤسسة #روكفر” فى مصرء وأن تنفذ من نتائج بحوثها 
ما شتت فائدته . وقد قامت ه_ذه المؤسسة ببحوث كثيرة فى موضوع المراحيض 
القروية . وأشعر أنه قد أتى ااوقت لأن نقوم الآن بتنفيذ مةترحاتها ولو على سبيل 
التجربة العملية . 

يب ألا تكتفى يما نفعل الآن من علاج آلاف المرضى علاجا هو فى أغلب 
الأحيان غير تام» اذ هو لا يضمن عدم إصابة المر يض الذى شفيناه» ولا هو يضمن 
ألا بسدى هذا المريض اخوانه فى اليوم التالى لنباية علاجه » فهو يخرج من 
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المستشفى غير عالم سبب مرضه ولاكيف أصابه ولا ما يجب عليه عمله حتّى 
لا يصيبه مرة أخرى أو حتى لا يصيب غيره من أهل قريته . 

إنه يحب أن نتحوا ل هذه العيادات الحارجية المتنقلة التى تعاب فيها البلهارسيا الآن 
الى مستشفيات متتقلة دا<لية ليقم بها المرضى مدة علاجهم» 5 يجب ألا يخرجوأ 
منها آلا بعد الشفاء التام الذى بثبت فيه البحث الميكوسكوبى خلؤ بول المربض 
وبرازه من كل أثرمن بدرضات البلهارسيا »م يحب أن ول هذه المستشفيات 
الى مدارس عملية يتعلم فبها المرضى شيئًا عن هذا المرض وعن طرق انتقال عدواه . 

قد أبدى العلماء الاخصائيون الذين تعرضوا لدراسة هذا الموضوع كثيرا من 
الافتراحات التى تبدو غير عملية الآن» كتجفيف الترع والمساق فى فترات من الزمن 
كل سنة» وكوجوب تحويل الترع من داخل المدن والقرى على أن مخطط تخطيطا 
جديدا يقلل من تعار يحها ليسير الماء فها سرعة وتنظف شواطه) من الاشاش 
والأعشاب الى تعطل حرى الماء فيها قتساعد على تمق القواقع .م نصحوا باستعال 
سائل سلفات النحاس الخفف لقتل القواقع فى شواطئع الترع الصغيرة أو المساق 
عند ما يقل الماء فيبا ٠‏ كل هذه مسائل يحب دراسستها وتيجربتها ولو فى دائرة 
محدودة لتنبين مدى ما فيا من نفع ٠‏ و بالاختصار يحب أن نعمل كل مستطاع 
لتطهير البلاد من هذا الداء الوبيل بتقليل شره وأذاه . 


+« 
+ ب 


أما الذباب فهو يغزو جميع مدن القطر وخصوصا فصل الصيف» وهو جحو 
بنوع خاص فى الأقذار من متخلفات المنازل وكاسة الشوارع فالمدن» ومن زرائب 
المواثى وأكوام السباخ فى القرى ٠‏ والذباب آفة شنيعة لأنه أكير واسطة لتقل 
المى التيفودية والرمد الصديدى؛ فهو وحده يمحدث فى الواقع آلاف الوفيات» 
ويعمى آلاف الأطفال فى كل سنة . ونحن نلاحظ جميعا أنه برغم التقدّم والتحسن 
فى الصحة العامة الذنى حصل فى العشرين مسنة الماضية فان الذباب لم يقل حتى 
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فى العامة والمدن الكييرة الأرى . وأكبر السبب فى ذلك هو طريقة تنظيف 
المدن المتبعة الآن » فانها طريقة أولية قديمة لم .بطرأ عليها أى تغيير أو تحسين ؟ 
فلا تزال فضلات المنازل فى الشوارع الكبيرة والصغيرة والحارات والأزقة تلق أمام 
المنازل وتيقمدة طويلة مرتعا خصبا للذباب بتولد فيها بالملايين الى أن يأتى الكثاس. 
فأخذ حزا منها ويترك الحزء الآنحر فى مكانه » ثم يربى الحزء الذى يأخذه فى عربة 
يحانبه » فيتطابر أثناء هذه العملية حزء آنحرما أخذه من الشارع » و يلق اطواء بهذا الحزء 
وجوه الناس وأنوفهم وحلوقهم ويهبط على المواد الغذائية التىضتعرض فالأسواق» 
ثم تذهب العربة التى معت فيها هذه الخلفات ‏ وهى عادة غير مغطاة - المه 
مكان تكدسما فالعباسية» والهواء يفعل فعله طول الطريق» فلا تصل العربة اله 
آنه الا بنصف ما جمع فيها فى أوله . ثم تكرس هذه الكثاسات فى مكان منخفض 
وراء العباسية » وهذا المكان فى الواقع أكبر مصنع لتفريح وتربية الذباب فى مدينة 
القاهية ٠‏ فهو بهم العباسية أوَلاء ثم نسير منها آمنا الى جميع أحباء العاصمة الأخرى . 
هذه هى طريقة تنظيف مدينة العاصمة . وهذه الطريقة نفيم-ا هى الى تولد 
الذباب» وقد بقيت معمولا بها منعشرات السنين ولم يطرأ علا أى تغيير» ول نوفق 
طوال هذه المدة ولم يوفق أحد من المسئولين عن صحة المدينة ونظافتها حتى الآن 
لتغييرها بعد أن رأى بعينه ما نمحدثه من الشمر الكبير . 

لقد أخذت جميع مدن العالم بنظام يقضى على كل سا كن فى منزل أو شقة 
من منزل أن يحصل على صندوقين مقفلين» يضم فى أحدهما كاسة متزله و جميسع 
الأقذار المتخلفة منه » على أن يوضع فى نقطة من الشارع أمام المنزل بعد الساعة 
الثانية عشرة مساء» وتأتى عمربات التنظيف فتأخذ جميع هذه الصناديق قبل الساعة 
السادسة صباحا وتذهب بها الى مكان أو أمكنة من المدينة حيث حرق فيها هذه 
المواد فى افران خاصة» ثمتطهر هذه الصناديق ماء احير وتوزع على أصحاءها فى مساء 
اليوم ٠‏ ويستعمل أصحاب البيوت الصندوق الآخر طول الهار الذى غاب فيه 
الصندوق الأقّل » ثم يضعونه فى الشارع فى الوقت المعين وهل را ٠.‏ وتصنع 
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حميع هذه الصتاديق على شكل واحد ليسهل وضعها فى العربات و سهل تنظيفها 
ميكانيكا» وهى فى بعض البلاد تقدمها احالس البلدية عن معلوم ٠‏ وتضمن هذه 
الطريقة ألا يضيع شىء من هذه الأقذار باهمال الكخاس أو بفعل الهواء » ثم هى 
تضمن أيضا بحرق الككاسات عدم تولد الذياب فيها » م تضمن ذلك بعدم ركها 
فى الشوارع مكشوفة مدّة طويلة . وهى مع كل ذلك سهلة مريحة تقلل من عدد 
العال ولا تضايق أحدا » ومع ذلك لم ناخذ بها للآن بعد أن أخذت بها جميع 
البلاد الأخرى . 

أما كنس الشوارع فقد بحت أصوات الناس منذ أكثر من عشرين سنة 
بألا تكنس الا بعد رشها بالماء منعا لتطاير الككاسة . ويحب أن ترش وتكنس 
فى ساعة متأخرة من الليل لعدم مضايقة الناس أثناء هذه العملية . ونجرى مصلحة 
التنظم الآن على هذا فى عدد قليل من شوارع العاسمة . فلماذا لا بعمم هذا النظام 
فى العاصمة وفى العواصم الأحرى؟ أظنهم يعتذرون يلو أثمان المياه» ولهذا يجب أن 
يبتلعالناس التراب » ويجب أن بتنفس الناس هواء مشبعا بالمكرو بات» ولهذا يحب 
أن يصاب الناس بالسل حتى لا تحمل المدينة بضعة آلاف من الحنيهات ثمنا لمياه 
الرش ! ! . 

ويحب بهذه المناسبة أن تفكمصلحة تنظم القاهرة فى طر يق ةلتخفيف وطاةالتراب 
الذى هب علٍ العامة طول السنة وخاصة فى فصل الصيف وعند اشتداد الرياح ٠‏ 
أه مصدر هذا التراب هو التلال الكثيرة الحيطة بمدينة القاهرة من مصر العتيقة 
الى آخخر العباسية والصحراء الشرقية ٠‏ وقد ببدو لى أن انشاء سور من الأنجار حول 
المديئة من الحهة الغربية والشرقية ليس من الأمور المستعصية أو المستحيلة» بل 
لقد فك فيه من وقت طويل وثبت امكان تنفيذه عملياء كا ثبنت فائدته فى منع 
التراب الى حد كبير . والتراب مضر بالصحة العامة ضرا بليغا ٠‏ وويظهر لى أن نفقات 
هذا المشروع الذى لا يمكن تنفيذه الا تدريجا وفى مدّة لا تقل عن عشر سنوات 
مثلا ليست بالكبيرة لههد الذى تجعلنا نحجم عن تنفيذه » وهى سبلة جِدًا فى الصحراء 


3 غل عامن البانة 


الشرقية حيث الماء موجود والأرض صالحة للزراعة ٠‏ وليست صعوية زرع 
الأشجار والمنطقة الغرربية بمانعة على كل حال م نتنفيذ هذا المشروع بأ كله. كا يحب 
على مصلحة التنظي أن تقوم بلا ابطاء ببصف شوارع القاهرة التى لم ترصف بعد» 
و بمعالحة مسألة أرصفة الشوارع الى لم تفكر المصلحة للآن فى اصلاحها » وهى 
مصدركبير للأتربة التى ابتليت بها العاصمة . 

سبب آخر من أسباب انتشار الذباب ف العاصمة وفى المدن الكبيرة هو كثرة 
زرائب الحيوانات فيها » وهى زرائب يندر أن لتوافرفيها الشروط الصحية» وهى 
معدة للبقر والحاموس اللازمين لتجارة الألبان فى القاهمرة» ا هى معدّة لقطعان 
الماعن والحرفان التى يريما سكان القاهرة والمدن الأخرى ٠‏ وقد طهرت جميع 
عواصم العالم من ز رائب الحبوان الا مصر ء فقد حرجت عن هذه القاعدة الصحية 
وسميحت لأهل مدنها الكبرى بتربية المواشى واقامة الزرائب فيها . 

ماذا يتم علينا بقاء هذه الحال ؟ ولماذا لا عنع فورًا سكان العاسمة من حق 
تربية المواثى فتقفل زرائب العاصمة ببن عشية وضحاها؟ وأى مانغ بمنع تجار اللبن 
من تر بية مواشيهم وإعداد زرائهم فى أمكنة خارج المدينة» فان ذلك قد يقلل 
من نفقاتهم ولا يضرم فى شىء ؟ وما هى الضرو رة الى تلزم هؤلاء الناس بقيادة 
حيواناتهم فى شوارع القاهرة المكتظة يحلبون لبنها أمام البيوت وف الشوارع المشبع 
هواؤها بالتراب ؟ وأى ممانة يقدمونها للشترين الذين لا مستطيعون أن يحكوا على 
صحة الحيوان» ولا يعرفون أهو مس يض بالسل فيكون ابنه موبوءا» أم هوسلم معاق 
فلا ضرر من شرب ابنه ؟ إنها تضمن شيئا واحدا هو أن تابر اللين لم يضف عليه 
ماء» ولكنه يزيد بطر بقة أأحرى كية الماء فى هذا اللبن بتحايله يع الوسائل على 
حيوانه اذ يسقيه من الماء أكثر مما لستطيع قبلى أن يجزه الى الأسواق ٠‏ وطريقة 
احداث العطش ف الحيوان واضطراره لكثرة شرب الماء سهلة» فهى لا تكلئف 
صاحب الحيوان الا أن يضع حفنة من ملح الطعام فى غذائَه فيشرب من الماء 
كل ما يقدمه له ويخرج حزء من هذا الماء مع اللبن الذى يدرّه . الواقع أن هذه 
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الطر يقة وهى السير بالحيوانات فى الشوارع حلب لبنها أمام البيوت» وما استدعت 
من اقامة الزرائب داخل المدن طريقة خيفة خادعة» وه فى ااوقت نفسه تسبب 
أضرارا شتى؟ فيجب منعها اكتفاء بما يحب أن تقوم به ادارة الصحة العامة من 
وجوب الكشف على جميع الألبان فى العاصمة وفى المدن الأخرى . 

إنف القاهرة ملاأى بهذه الزرائب الى هى منبع خصب لوليد الذباب 
والناموس فى العاصة » وهى فى الوقت نفسه مصدر أقذارللنطقة التى هى فبا » 
ولميع الشوارع التى تسير فيها هذه الحيوانات ٠‏ 

ونحن إذا فهمنا عله التصريح باقامة زرائب الحيوانات المدزة للبن ‏ وهى 
فى ذاتها عله مخيفة م قدّمنا ‏ فنحن لا نفهم معنى للتصريح بتريِة الحيوانات 
الأخرى كالحرفان وغيرها الى تثرك طول النهار فى حارات المديئة و بعض 00 
فتعطل المرور وتساعد على زيادة أوساخ المديئنة وتصعب مهمة تنظيفها . 
لا أرى ما بمنع الحكومة من ا 
الزرائب فى داخل المدن الكبيرة منعا بانا ٠‏ فلن يترتب على هذا المنع أى” ضرر 
لأحاب هذه الموانات» بل ينمج عنه نحسن ظاهس وسمر بع فى نظافة المدينة » 
وفى تقليل الذباب والناموس فيها . 


* 
«+ 


أما الناموس وهو مصدر انتثار حمى الملاريا فيتولد داخل المدرس من 
زرائب الموانات » وإصطبلات اللحيول ومحلات الراحة فى البيوت قير المتصلة 
بالمخارى العامة » وقد تكلمنا عن كل ذلك . وهو يتولد خارج المدن فى المياه الآ كدة 
من شواطئ الترع والمساق » وبطوع خاص ف البرك والمستتقعات الى بط 
أغلب القرى ٠‏ ولذلك فااطريقة الوحيدة الناجعة فى تقليله ودفع خطره هى ردم 
هذه البرك والمستنقعات ٠‏ 

ولقد طال الحدل منذ زمن طويل حول مسالة البرك والمستنقعات التى تحبط 
بأغلب القرى وكثير من المدن » ووعدثنا حكومات متعدّدة وعودا قاطعة مكرة 
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بالعمل على ردمها وتنظيف البلاد منها . وقد نفذت بعض الحكومات فعلا شطرا 
من هذه الوعود» ولكن البرك مازالت موجودة فى كل مكان» بل لا بعد أن يكون 
قد زاد عددها فى السنوات الأخيرة ٠.‏ والسبب فى ذلك أن الفلاح ييتى متزله 
بالطوب الأخضر المصنوع هن معجون الطين والتسين» وهو يصنع هذا الطوب 
فى مكان يجانب القرية حتى لا يكلفه نقله الى مكان البناء مشقة» و بأخذ ترابه من 
أقل مساحة تمكنة مر. الأرض ؛ لأنه يِضْنْ بالطبقة السطحية من أرضه لكونها 
غنية بالسهاد . ولذلك هويحفر فى باطن الأرض حصل على التراب اللازم له ٠‏ 
ونظرا لا تخفاض منسوب الياه فى الأرض الزراعية »م قدّمنا » تكون نتيجة عمله 
هذا اذا أضيف اليه عمل الآخرين من أهل قريته تكوين بركة يحانب القرية . 
ومبتى تكونت بركة بهذه الطريقة» واحتاج الفلاحون لطوب جديد لبناء جديد حفروا 
يحانبيا فوسعوا بذلك مساحتهاء أو حفروا فمكان آخر يجان القرية أيضا فأحدثوا 
بركة أخرى . وهذه الطريقة تكونت البرك بجانب جميع القرى »و هذه الطريقةأيضا 
يزيد عدد هذه البرك أو ننسع مساحتها فى كل عام . ولذلك لا يكفى أن تردم البرك 
الحالية حتى يقضى علبها نهائياء بل لابدّ أن نتأ كد قبل ردم هذه البرك من سد الطريق 
عل الفلاح حتّى لا نمكنه من تكو ين برك أخرى » و إلا كانعملنا فى هذا السبي ل كعمل 
جحا وساقيته' . فاذا ل نقنع الفلاح أو نضطره العمل الطوب اللازم لينائه إما من 
ردم الترع القريبة منه » أو من الردم الذى يحب أن يدعه من الطبقة السطحية من 
أرضه» فلن تبح فى ردم البرك تماما. فاذا نيجحنا فى ردم الموجود منها الآن» وهو 
لايقل عن أربعة آلاف بركة: وتبلغ نفقات ردمها نحو نلانة ملايين جيه دون أن 
نسدٌ عليه الطريق » م قدمنا » فستتكوؤن برك أنخرى فى مدّة لا تزيد عن ستين» 
وقد لانمضى نمس منوات حتى بتَكون من البرك الحديدة ماساوى مقدارما ردمتا. 

(1) تدر مصلحة المرافق القرو بة عدد البرك الى تمنكها الحكومة ب ١١1٠‏ بركة وما ملك الأفراد 
ب 558 بركة » فيكونالمجموع ٠‏ 4 107" بركة تقدّر مساحتها بعشرة آ لاف فدات » وتقدّر مصاريف ردم 
الفدّان ب ٠‏ ه؟ نيه » فتقدّر مصار يف ردمها حميما بتو ثلاثة ملايين ونصف مليون بحنيه ٠‏ 
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على أنى اذا رأيت صعو بة فى اقناع الفلاح بضرر ما يعمل الآن فلا أرى ضررا 
ولا صعوية فى أن تمنعه الحكومة من ذلك . ويحسر على كل حال أن تنصح 
الحكومة أؤلا ثم منع بعد ذلك اذالم يفد النصح . وقد أعدت لخحنة سنة ١8174‏ 
التى أشرت المها فى موضوع مياه الشعرب مشر وعات قوانين خاصة بردم البرك 
وكافلة اذا نفذت منع تكوين برك جديدة ٠.‏ وقد تضمنت مشروعات هذه القوانين 
بين ما تضمنت تكليف أصحاب الأرض الى علها البرك بردمها فى مدّة معينة » 
وإلا تردمها الحكومة وتؤول أرضها لما فى نظير نفقات الردم ٠.‏ وكانت محصل 
الحكومة بهذه الطريقة على مساحة من الأرض يحانب أ كثر القرى تصاح لنستعمل 
فى اممداد القرية على الطريقة التى وصفناها . كذلك عملت بحوث كثيرة فى هذا 
الموضوع فى سنة ١9174‏ تضمنت عدد البرك الكيرة فى القطر وسساحتهاء وأسهل 
الطرق لردمها» وأقرب مكان يونى منه بالردم اللازم لماء وتقديرا ألا للفقات 
اللازمة لهذا العمل . وكلها بحوث يصح أن تخذ أساسا للاصلاح فى هذا الثأن ٠‏ 

ويحسن أن أشيرهنا قبل أن أختم هذا الموضوع الى خطر المستنقع الكبير 
المسمى بالملاحة»والذى يحيط عساحة كبيرة من مدينة الاسكندرية »والذى هوأ كبر 
مصدر للناموس فبها» وأ كبر خطر هدّد صعة سكانها . يحب أن يردم هذا المستنقع 
تدر يجا كله أو بح منه محافظة علىصحة هذه المدينة الكبيرة البى هىعاصة القطرالثانية ٠‏ 

وقد حصل أخررا أن صرحت الحكومة لوفرة هياه الرى” بأن تزيد فى مساحة 
الأراضى المزروعة أرزاء وقد نتج عن هذا أن انتشرت الملاريا فى السنين الأخيرة 
انتشارا محيفا لم نسمع بمثله من قبل . وهذا خطر شديد يحسن أن تفكرفيه وزارة 
الصحة لت الناس شر هذا المرض القتال ٠‏ 


3-3 
» + 


اما الفيران فهى واسطة عدوى الادميين بالطاعون ٠‏ وقد استوطن هذا المردض 
القتا ل أرض مصرمن زمن طو يل » ول تضجح بلآن حميع الوسائل التى استعملت لتطهير 
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البلاد منه . وتعتبر مديئة الاسكندرية فى نظر ميع البلاد الأجنبية موطنا للطاعون . 
وهذا نسبىء كثيرا الى سمعتنا و يعطل تجارتنا لا ,تخفذ أحيانا من الاحتياطات 
الخاصة فى جميع الموانى بشأن البواخرالمسافرة من ميناء الاسكندرية ٠‏ ولاشك أنه من 
العار الكيير أن تكون حميع موانى فلسطين وسوريا وتركاء وهىجاراتنا من الشرق» 
و>ميع موانى طرابلس الغرب وتوفس والمزائر» وهى جاراتنا من الغرب » خالية منهذا 
المرض الذى استوطن مصر وحدها دون سائر موانى البحر الأنيض المتوسط . 

ولابادة الفيران طرق عملية كثيرة معمول بها فى كل مكان» ونستعملها فى مصر 
مصلحة الكورنتينات لتنظيف البواحر من هذه الآفة » وهى قليلة النفقة ولا يترتب 
عليها ضرر» ولا أعرف سببا يمنع من نشر استعالما لابادة الفيران من المنازل» 
أو لاستعال أية طريقة أخرى من الطرق المزبة فى هذا الموضوع . 

أما الحشرات الأخرى فهى التى تنقل الحمى الراجعة والمتقطعة» وهى أيضا 
من السهل تخليص البيوت منبا إذا اتخذت وزارة الصحة الدابر المكة اللازمة 
هذا الغرض + 


4 
+ نه 


( خامسا ) تحسين غذاء الشعب 

ولا أريد هنا أن أتعزض لغذاء الأغنياء فهو غذاء غنى” كثير االميرات (سمنه 
ونه وقطائره لا عيب فيه الا أله صعب الحضر يحهد المعدة والأمعاء والكلى 
والكبد »و يعرض 1 كليه للسمنة وما نسبيه من اللأراض »و يضعف عضلات اأبطن 
فتتدلى ونظهر بارزة دليلا على الثروة والوجاهة . انما أردت أن أتكلم على غذاء 
ها يزيد عن اأعشرة الملايين من سكان القطر الذين يقتاتون طول السنة يز الذرة 
و .تحايلون على بلعه بقليل من الملح أو الين» أو مع ثشثىء من الحضراوات كالفجل 
والراث . هذا هو الغذاء الذى أرزيد أن أتكم عنه » والذى لا أتردّد فى أن أقول 
عنه إنه غذاء غب ركاف لتوليد الحرارة اللازمة التى يستنفدها جسم الفلاح فى القيام 
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ميع ما يطلب منه من الأعمال ٠.‏ وسوء تغذية الفلاح هو السبب فى تعزضه لكثير 
من الأمساض لما نسببه من قلة المناعة فى جسمه . وما انتشار السل الرئوى الآن 
بين طبقات الفلاحين والعال إلا نتيجة سوء التعذية وسوء المسكن . ولولا أن فلاحنا 
بعيش أ كثر الوقت فى حقله فستنشق هواء صالها » و يقنع بشمس ف أشعتها 
الصحة والعافية » واولا أنه معتدل فى حياته بعيسد عن الاسراف فى أى ثىء » 
ولولا أن وهبنا الله بلادا معتدلة فى جوها» ل) استطاع أن يعيش على هذا الغذاء 
الفقير فى جميع واد الأساسية المغذية . 

قد يبدو للبعض أنى أبااغ فها أقول؛ولكن الواقعلمن يريد الوصول الى احقيقة 
فى هذا الشأن أن الفلاح المصرى بنوء كاهله بالأمراض . ولو عمل بحث واستقصاء 
- ويجب أن يعمل هذا البحث - بأن أخذ اتفاقا وبدون اختيار عدد رن 
الفلاحين نساء ورجالا وأطفالا من بعض قرى الوجه البحرى أو القبل؛ وخصوا 
فصا طبيا دقيقاء لتبين أن أكثر من .4 /: منسم مصابون بمرض أو مرضين 
أو أكثر . ولو فص غذاء الفلاح قصا علميا ‏ ويجحب أن يعمل هذا أيضا ‏ 
لتبين أنه غذاء غي ركاف وغير صا . وهذه مشكلة عو يصة لأننا لا نستطيع إلزام 
الفلاح بأن يحسن غذاءه» فإرسن هذا الالزام غير ممكن عمليا من جهة» والفلاح 
لايستطيع أن يأ كل غير مايا كل الآن نظرا لقلة إيراده منجهة أخرى »ولا لستطيع أية 
حكومة أن تقدّم غذاء لثلائة أرباع سكانها ٠‏ والعمل المستطاع فى هذا الشأن هو: 

(أؤلا) يحب على وزارة الصحة أن تفحص قم المواد الفذائية فى جميع 
الأصناف التى ,أ كلها الفلاحون أو الطبقات الفقيرة من سكان المدن لمعرفة القيمة 
الغذائية الحقيقية هذه الأصناف ٠‏ 

(ثانيا) يحب أن تفحص قم المواد الفذائية الأنخرى الرخيصة امن والتى 
يمكن الفلاح أن بزرعها أو أن يقتنها يعن رخيص ٠‏ 

(نالنا) عكن أن نصل بهذه البحوث الى نتايج عملية يكون من أثرها أرتف 
نعود الفلاح تدر يجا غذاء آخرتكون مادته الغذائية أكثر مما يتناوله الآن» ولا يقف 
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تمنه عقبة فى سبيل تناوله ٠‏ مثال ذلك أننا لو عؤدنا الفلاح أكل الحزر واالهس 
والطاطم والفول السودانى والمص الأخضر وا'لماف » وكلها أصناف رخيصة 
اثْن غنية بعادتها الغذائية» وكل فلاح استطيع أن يزرع قليلا منها فى إحدى ز وايا 
حقلهأو فىفضاء الحقل بين من روعاته العادية» لتحسن غذاؤه بعد زمن اذا نحن سلكها 
سبيل الدعاية والارشاد بطريقة مستمرة وفعالة . كذلك لو أمكننا أن نقنعه باستعال 
الزيوت الختافة كزيت القطن وزيت السمسم فى طبخ أغذيته » وهى أصناف 
أرخص من السمن الذى لا يستطيع الحصول عليه لزدنا قيمة المادة الفذائية 
فيا يطبغ . 

هذا هو واجبنا فى هذا الشأن» ولا بد من عمل هذه البحوث التى أشرت اليها. 
فان هذه مسأل خطيرة تستحق عناية وزارة الصحة . 

كذلك يجب أن تف وزارة المعارف فى تقدم شىء من الغذاء لأطفال القرى 
الذين يتعلمون فى المدارس الاازامية ؛ فانها لو أعطت كل طفل كوبا من اللين وقطعة 
من ” البقسمات “ فى يوم » و برتفالة أو يوسفية ومس بلحات طرية أو مجففة 
فى البوم الشانى» وحفنة من الفول السودانى فى اليوم الثالث وهكذا لساعدت على 
تحسينصحة هؤلاء الأطفال الذي لاينناولون فىبيوتهم غذاء كافيا تحسينا بينا. ووزارة 
المعارف» الى نستطيع الآن أن تقدم غذاء كاملا لأولادالأغنياء والمتوسطى الحالمن 
تلاميذ المدارس الابتدائية والثانوية بلا تمن أو بنصف من تستطيع أن تقدّم أمثال 
هذه الأغذية الرخرصة لمؤلاء المسا كين مجانا . فان لم تستطع ذلك فعليها أن توفر من 
نتفقاتها على الأولين » وهر غير محتاجين لغدائها» لتغذى به الاحرين وهم فى أسدٌ الحاجة 
لهذا الغذاء ٠‏ كذلك يمكن أن تفكر المكومة فى الزام صفار عمالما الذين يشتغلون 
طول النهار فى مصانعها امختلفة بأن يتناولوا غداء الظهر فى هذه المصانع من مطاعم 
تنشئها الحكومة لمذه الغاية » أو من مطاعم الشعب المذشأة الآن فى العاصمة والتى 
يمكن توسيعها لتسع هؤلاء المال» وتقتطم ثمن هذا الغداء من أجورهم ٠‏ فان من 
عادة عمالنا أن يسرفوا فى كل ثىء» وأن ييخلوا على أنفسهم وعلى أهلهم بالضرورى 
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من الغذاء . ولذلك بتعين فى هذه الخالة أن تسعى الحكومة لعمل كل ما من شأنه 
أن يحفظ صحتهم ولو عن طريق الاازام ٠.‏ فاذا بجحت هذه التجربة فقد نسعى 
الحكومة بعد ذلك مع جميع المصال الأهلية والشركات الكبرى الى يتغل فيها عدد 
كبير من العال إلى اتباع مثل هذه الطريقة ٠‏ 

وإنى بهذه المناسبة آسف كل الأسف للا زمة الشديدة الى تمز بها مطاعم 
الشعب . فانه لا تزال جميم أعمالن) حتى الميرية منها تعيش أو تموت بمقدار عناية 
المؤسسين لماء لا بحسب ما يثبت من فائدتها أو عدم فائدتها . فلقد أنشأت وزارة 
اسماعيل صدق باشا هذه المطاع كا أنشات مصايف الأطفال الفقراء ٠‏ فلما تركت 
هذه الوزارة الحم ضعف حماس الحسنين لما وأخذت ايرادات هذه المشروعات 
نتضاءل تدريجا ٠.‏ وه الآن تعاب سكرات اموت + 

ومطاعم الشعب ومصايف الأطفال الفقراء مشروعات نافعة فى تحسين الصحة 
العامة» وكان يجب على الحسنين والمحسنات وعلى جميع المعيات اليريةأن تمد لها 
بد المساعدة نظرا لى) تؤديه من <يركثير . 

ولاكلام لى بعد ذلك على غذاء جنود الميش فانه كاف وصالح » وهو بذلك 
ساعد على تحسين صعة عدد كير من الفلاحين الذين قد بتعؤدون أثناء اللندية هذا 
الغذاء الصالح فيدركون بعد عودتهم الى قراهم أهمية اختيار الغذاء » وقد يصلحون 
بعد ذلك للقيام بدعاية حية بين أهل قراهم ٠‏ 

هذا هو ما بمكن عمله الآن وهو عمل محدود ضيق ضعيف الأثر ولكنه ضرورى 
فى الوقت الحاضر . والحقيقة المزة هى أنه إن 'تحسن ف الواقع مسألة الغذاء بوجه 
عام إلا اذا ارتفع مستوى المعيشة . ولن يرتفع هذا المستوى الا بتدريج بطىء ٠‏ 


+ 
++ 


فاذاكان عمل الحكومة فها قدمنا محدودا فان باب التحسين واسع أمامها 
فى وجوب حماية الأغذية المعرضة للببع فى الأسواق من التلؤث تمتلف الحشرات 
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والميكو بات ٠‏ نحن نرى جميعا كيف لتاوث هذه الأغذية التى تباع فى المدن الككيرة 
وعليها الثراب والذباب وأنواع كثيرة من الحشرات الأتخرى قبل بيعهاء ونرى الباعة 
يعرضورن. أصناف الأغذية فى الدكا كين وعلى عبات سير فى الشوارع وهى 
مغطاة بطبقة من التراب تعلوها طبقة أتخرى من الذباب » ونرى الناس شترونها على 
هذه الحال وياكلونها دشهية أمام الناظرين ٠‏ بل نحن نرى تحار الفاكهة حتى 
فى الأحياء الغنية من القاهرة والاسكندرية يعرضون فا كهتهم خارج دكا كلهم غير 
مغطاة ينتشر عليها الذباب » ولم يفك مجلس بلدى الاسكندرية ولا الادارة المشرفة 
على صصحة القاهرة فى أن تمنع هذا الشرالكبير . نرى الباعة فى مديتى القاهرة 
والاسكندرية يقطعون البطبخ قطعا صغيرة و يعرضوما على الطبالى للبيع فىالطرقات » 
وترى باعة الحلوى و باعة الأرز المطبوخ والطعمية واللكم بتمؤلون فشوارع القاهرة 
بعرباتهم التى مل من التراب ومن الذباب أ كثرمما تمل من مواد غذائية ٠.‏ تباع 
هذه الأغذية للناس فيأ كلونها ويرمون بفضلاتها فى الشوارع فتزيد من وساخة 
المدينة وقذارتما . نرى باعة اللبن «أتون أفواجا فى الصباح من جميع القرى الملاصقة 
القاهرة حاملين لبنهم في صفائح قذرة» ويعخلطون هذا اللبن من ماء المستتقع أو البركة 
امحيطة بقريتهم» ثم بغطون «قسط اللبن» بالبرسي أو الحشيش» وبأتون إلى القاهرة 
فيسببون لكل من شربه من الأطفال النزلات المعوية امختلفة التى تنتهى فى أشهر 
الصيف دائما موتهم ٠‏ كل هذا يقع الآنياكان يقع فى الماضى رغم الجهودات 
الصادقة الى بذلها الآن مفتش صحة القاهرة ٠.‏ وذلك لأرن هذه المهودات 
تبذل » كمادتنا فى كل شىء» لا فى منع اشر من أساسه ولكن فى مخفيف آثاره وتقليل 
بلواه ٠‏ ولذلك يكون أثرها ضعيفا . ولا يدوم هذا الأثر الضعيف الا باسدرار 
المراقبة الشديدة الكثيرة النتفقات» فننفق فى النهاية النفقات الباهظة للوصول الى 
أقل النتائج مرة . 

إننا اذا أردنا أن نعابم هذا الشر من أساسه فعلينا أن نحم بيسع جميع المواد 
الغذائية فى أماكن معلومة ثابتة» أى فى الدكا كين» لنتمكن من خصها والتأ كد من 


نحسين غذاء الشعب أم6 


صلاحيتها > ولنستطيع الزام أصحابها بمد ذلك باتباع شروط معينة الحفظها ومنع 
تلوتهاء ولإمكان مراقبتهم باسقرار يعرف أهم ينفذون هذه الشروط أم لاينفذونها. 
أما هذا البائع المتجول فلا تمكن م اقبته بأى حال لأنه اذا وقع مرة تحت هذه 
المراقبة أفلت منهبا عشرين مرة فلا سبيل لمنع شره ٠.‏ أضرب لذلك مثلا اللبن . 
كيف ممكن غرافة باه التجرلين وهم يأتون العاصمة من جميع الطرق المعروفة 
وغير المعروفة » والشرط الأسامى فى خص اللبن هو لخص جميع مصادره» وابتداء 
هذا الفحص يحب أن يكون بالبقرة أو الحاموسة التى يحلب منها ٠.‏ فهل هذا ممكن 
فى هذه الال ؟ وهل نستطيع بعد ذلك أن تحللكيميائيا كل يوم آلاف العينات 
مر اللبن التى يأتى بها الباعة المتجولون الى العامة ؟ هذا غير ممكن . والقول 
بامكانه غير معقول. واذا أمكن تحايل هذا الابن وتأ كرنا صلاحيته فأحزنا لهذا التاحر 
المتجوّل بيعه فاذا عنعه من غش أبنه باضافة الماء اليه بعد انتهاء هذا الامتحان . 
والسبيل الذى سلكته جميع بلاد العالم يحب أن نسلكه اذا أردنا أن نراقب اللبن 
الذى بباع فى العاصمة أو ف المدن الكبيرة المراقبة التى تطمئننا على جودة نوعه» وهو 
أن نحرم بيعه فى الطرقات ونحتم على تجاره الثابتين شر وطا معينة تضمن لنا مىاقبة 
مصدره وتوافر الاحتياطات اللازمة لحفظه طاهىا! وبيعه صالحا للشرب ٠‏ 

لقد وصل التحسن فى بعض البلاد فى هذا الشأن الى حد وجوب لقص جميع 
الأبقار التى سباع لبنها فى الأسواق» لا مرة واحدة بل فى فترات محتّدة من الزمن» 
واشتراط تعقيمه وبيعه فى زجاجات محتومة ومكتوب علببا ناريح لخصه والتاديح 
الاك غنن آلآ تعمل هده 

واللبن غذاء قم ومسرغوب فيه» وهو غذاء الأطفالالأساسى ففترة من حياتهم » 
وهو وسط صا لدو الميكرو بات وقابل للفساد فى ساعات قليلة وخاصة فى فصل 
الصيف» وهو سبب أمراضا كثيرة متى فسد . لذلك فأههمية لخصه وعراقبته 
ظاهرة لا تحتاج الى شرح أو ايضاح . وكذلك ا حال فى المواد الغذائية الأخرى . 
فلا يكنى مثلا أن يلزم باعة هذه المواد »م يحصل الآن» بوجوب تغطيتها بقطعة 
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من الشاش للاطمئنان بعد ذلك على صلاحيتها؛ اذ لاتمنع قطعة الشاش هذه نفاذ تراب 
الشوارع الناعم الى الغذاء» ولا تمنع عدوى الذباب الذى تنفذ أرجله من ثناياها» 
وليس من المؤكد أيضا أنها ستنظف باسقرار» ولا أن استعملها البائع دائماء ونحن 
نعم أن البائع سيرفعها عن الغذاءكاسا تقدم اليه مشتر . وقد ببق غذاءه مكشونا 
مذة طويلة من الزمن ين اتتهاء المساومة على الكْن. الواقع أنه لا حل لمذه المسألة 
الا ماذكرت آنفا وهو تحرج بيع المأ كولات الا فىدكاكين مغطاة واجهاتها بالزجاج 
وأبوابها بالشبك أو بالسلك الرفيع » ويحرم عرض المأ كولات خارجها »م يحصل 
الآن من اباحة عرض الفاكهة خارج الدكا كين المخصصة لبيعهاء و بذلك تسبل 
صراقبتها المراقبة المتجة .وما عدا ذلك فهو اضاعة للجهودات» واسراف ف الأموال 
بدون أية نتيجة الا ا كار عدد الموظفين ٠‏ 

إن الاعتراض الوحيد على امكان تنفيذ هذا الموضوع » وهو منع الباعة المنجوّلين» 
هو : ماذا يفعل الالاف من هؤلاء الذين يعيشون من هذه التجارة الان اذا حرمتاها 
عليهم ؟ وجوابى على هذا هو أن هؤلاء الالاف يقتلون سنويا آ لافامن الأطفال» 
و.تسببون فى مرض آلاف من الناص» وهذا وحده مسوّغ كاف لهذا المنع . ولكتى 
أضيف الىهذا أنه سيترتب ححيّا على هذا المنع ز يادة كبيرة فى عدد الدكا كين المعدة 
للتجارة فى المدن » فل لا شتغل هؤلاء فى هذه الدكا كين ااتى لا تحتاج إلى رأس 
مال صكبير؟ على أنه اذا أعوزهم هذا المال القليل فاماذا لا نشتغلون بها كصبية 
أو كساعدين؟ أضيف الى ذلك أيضا أن اغلب هؤلاء الباعة هم من فلاح المناطق 
القريبة من القاهرة» فهم نشتغلون هذه التجارة كعمل ثا.وى لا عمل أسا 

فهؤلاء الذين سعون اللن الآن هم من هؤلاء الفلاحين » وهم لن محسروا لبنهم 
فسيشتريه منهم تجار الدكا كين اذا ثبت أن أبقارهم سليمة منالمرض وهم استطيعون 
أن يصنعوا منهالزبد والحين اللذين يباعان سهولة فىجميع القرى» ما يفعل اخوائهم 
سكنون قرى بعيدة عن المدن . ولهذا أرى أن هذا الحل هو فى مصلحة الميع 
ولا يض رأحدا ٠.‏ 


المستشفيات رط 


كذلك واجب على الحكومة أن تشرف على بيع المواد الغذائية فى أسواق 
الأرياف وفى الموالد» وم افبتها مراقبة شديدة بأن تمنع مثلا بيع الم الذى لايخرج 
من إسلغانة نفكة :واضي ته المناستة أن رين بن عداد الملذانات الى كبن 
أن تكون جميعها تحت مراقبة اللأطباء الببطريين» لكى تكن فى مدّة قرنية من أن 
نضمن أنه لا يباع الم فى أية جهة من القطر » قرية كانت أو مدينة» الا اذاكان 
المؤان خذوحا ق سلانة ممتمدة + 

( سادسا ) استعال ما استكشفه العلم الحديث لزرادة مناعة السكان 
ضِدّ الأمراض 

من الشابت الآن يجاح أمصال كثيرة فى زيادة مناعة جسم الانسان ووقايته 
من الاصابة بكثير مر الأمراض المعدية ٠.‏ فقد نجبح مشلا كثير من الأمصال 
المانعة لنحمى التبفودية» والأمصال الواقية من الدفتريا . فلماذا لايعم استعال هذه 
الأمصال ؟ والحى التيقودية والدفتريا يسببان فى كل عام وفاة عشرات الالاف من 
الناس فى مقتبل مرهم ٠‏ وان تحتاج هذه العملية الى نفقات أو مجهودات كيرة . 
ولذلك أرى أن من واجبات وزارة الصحة أن نسعى بكل الوسائل الى تجهيز هذه 
الأمصال بمصر وصنعها بككيات واهرة لتستطيع بعد ذلك أن تنفذ الحقن الاجبارى. 
ها و بغيرها مما ثبت فائدته وانتفى ضرره . 

المستشفيات 

أما الشطر الآنحرمن عمل وزارة الصحة» وهوانشاء المستشفيات لنسهبل علاج 
المرضى » وهو العمل الذى اهتمت به مصلحة الصحة ف العهد الماضى أ كثر من اهتّامهآ 
بالأعمال الأنحرى التى تقع على عاتقها ء فل نأ تكلرعنه طو يلا» فقد صارعدد المستشفيات 
فى المدن الكبيرة وافيا بالغرض .. ففى القاهرة والاسكتدرية مستشفيات تعد من 
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الطبقة الأولى بين مستشفيات العام فى بنائها واستعدادها وتجهيزها بكل أدوات 
التشخيص والعلاج وق فضل أطبائها. وق عواصم المديريات والحافظات «ستشفيات 
لارأس ما ولاشقعها الا القايل لال معدّاتها.وفى الأرياف عدد من المستشفيات 
تصلح على قلتبا لأن تؤدّى خدمات جلى لعدد كبيرمن مرضى القرى الريفية ٠‏ 
ولكن مع هذا ألاحظ بكل صراحة» وأرجو أن يصل صونى هذا الى المسئولين 
عر نظام هذه المستشفيات » أن اللهدمة فيا ناقصة يعوزها الاصلاح 
والتحسين ٠‏ 

إن وظيفة المرض أو المرضة وهى أصغر وظائف المستشفيات هى فى الواقع 
أهم وظيفة فنها؛لأنه ,ترتب علمها أكبر الأثرفى نتيجة عمل الطبيب ءفهم الذين يترك 
الهم تنفيذ أوامسه» وهم الذين يوكل إلمهم جمم المعلومات اللازمة له ليستعين بها 
على فهم حالة المردض» كتقيبد الحرارة وكية البول ومرات التيرزء وهم ال-ئواون 
عر[ تقدي الغذاء الخصص لكل ريض وتقدم الأدوية الموصوفة لكل منهم 
بالمقدار المعين . وكل هذه مسائل متروك تنفيذها بالدقة والأمانة الى ذمهم 
وتقديرهم للواجب الانسانى الخطير الملق على عاتقهم ٠‏ وءن هذا تظهر أهمية هذه 
الوظيفة » وتظهر فى الوقت نفسه الصفات اللازمة الى يحب أن تتوافر فيمن 
تناط مهم ٠‏ و إنى أقول بلا تردد إن كثرة المرضين والمرضات فى أكثر المستشفيات 
لذ عن كل آنفن يذه الضنفات: اللازة '. 

فاذا ما أردنا اصلاحا شأن هذه المستشفيات فلنص اح شأن هذه الطائفة » ولتعتمد 
كفيرنا فى المستقبل عبلى طائفة من السيدات المتعامات اللانى يقدرن هذا الواجب 
الانسانى قدره ليتولين وظائف المر يض فى جميع المستشفيات . كذلك أقول بصراحة 
أيضا إن بعض الأطباء فى هذه المستشفيات يعنون بعملهم الشخصى و بعياداتهم 
وبالمرضى الذين يتناولون منهم أجرا أكثر مما بعنون بالعمل فى مستشفياتهم . وهذا 
خطر أخلاق أشدّ من خطر الطائفة الأولى التى لم تتعلم التعلم الكافى ء ولاهى من 





المفتشون الصحيون 6 
وسط يقدر تبعته كوسط الأطباء ٠‏ ويكفى فاقناع من يبملون شؤون مستشفياتهم 
من هؤلاء الأطباء أنمسم مديئون ألا بأكثر نفقات تعليمهم لهؤلاء البؤساء الذين 
يأتون الى المستشفيات رغبة فى تحفيف آلامهم وطمعا فى شفقة المتولين شؤ ونها 
وانسانيتهم » وثانيا أنهم مدينون بعلمهم وتجر بتهم وكفايتهم فى فنهم طؤلاء المرضى 
الذين يقصدونهم ف المستشفيات .م يحب أن يعرفوا من جهة أخرى أن زملاءهم 
فى انمجاترا وفى غيرها لا يتتاولون أحرا على عملهم فى المستشفيات» ومع ذلك يقدّمون 
وأجمهم فمما على كل واجب آخخر. 

أريد بعد ذلك أن أوجه النظر لضرورة القيام باصلاح جو 3 المستشفيات 
الوقتية الكوردونات» البى تقام فى القرى لعلاج الأمراض المعدية» فانها فى حالة 
سيئة و ينقصها ألزم معدات العلاج ولا بمتع فيها المريض براحة . 

والآن وقد تقدّمت صناعة منازل الحشب التى نفك وتنقل الى أى مكان » صار 
من المكن أن تقام هذه المستشفيات على هذه الصورة » وأن تجوز بككل أدوات العلاج 
الضرو ر ية ؛وأن يناط العمل فيها بأطباء متمرنين على علاج هذه الأمس اض . كم يجب 
أن نشأ من مستشفيات الميات الثابتة أكثر عدد ممكن فى جميع المدن الكبيرة . 


35 
++ 


بق عل" أن أوجه نظر وزارة المحة الى التفكير فى وجوب تخصيص جميع 
مفتشبها الصحيين لأعماهم الصحية . فليس معقولا أن يستمر العمل بالنظام الحالى 
الذى يقضى بالتصرج لمفتش الصحة فى المدن والمرا كر بحرية فتح عيادات 
يزاولون فمها الأعمال الطبية . فان عمل هؤلاء الموظفين ,طبيعته يجب أن نستغرق كل 
وقتهم اذا ما أردنا أن يؤدوا كل واجباتهم على الوجه الأ كل ٠‏ وحن بالمماح بفتح 
هذه العيادات وبالتصرع لم بالمعالحة نسجعهم على الاهتام بزيادة ابراداتهم من هذا 
الباب على حساب عملهم الأساسى وهو التفتش الصحى . ولست أريد التطويل 
فى هذا الموضوع أ؛ضاء فهو موضوع دقيق وليس منالصعب على وز ير الصحة إذا 
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فتح بابه لالشكوى أو اذا راجع بعض ملفات الشكاوى القديمة التى فى وزارته أن يلم 
بالكثير من هذا الموضوع ويعلم أكثر مما أعلم وما بعلم غيرى فى هذا الشأن غل 
أن طبيعة الأعمال الى سردتها تستدعى هذا التخصيص بدون مناقشة كبيرة . فاذا 
كانت هنالك ضرورات فى الماضى تدعو الى التريث فى هذا الأس لقله المستشفيات 
وقلهٌ عدد الأطباء المشتغلين لحساب أنفسهم فقد زالت هذه الموانع الآن. ولو وجد 
بعضها فى الحهات النائية التى لا مستشفيات فيها ولا أطباء فانها غير موجودة البتة 
فى المدن الكبرى وفى عواصم المديريات وفى أمهات المرا كز ٠.‏ وقد يترتب على 
الأخذ ذا المبدأ أن يقبل كثير من الأطياء المصريين الذين يشتفلون الآن فى المدن 
الكبيرة فلا يحدون عملا على هذه البلاد الى شتغل فهها الآن مفتشو الصحة » فتكون 
قد أحسنا ستغبير هذا النظام من وجوه كثيرة . على أن تخصيص كل وقت المفتشن 
الصحيين للعمل فى وظائفهم قد ,ترتب عليه اصلاح كير آخحر هو الاستغناء عن 
الحلاقين الصحيين الذين يدون الآن أعمالا صعية خطبرة وهم يجهلون أصول الصحة 
الأاية ولا بصلحون بأى حال منالأحوال لأن بناط بهم أى عمل هما يعملون الآن» 
ا قد يفيد فى الآستغناء عن تعيين الموظفين من غير الأطباء للقيام بأعمال صعية . 

كذلك يحب التفكيرفى عدم نعيين الأطباء الصحبين فى المستقبل الا من يبن 
الحاصلين على شهادات التخصص ف عل قانون الصحة ٠‏ 


+ 
+ 


الآن وقد فصلت الأعمال الى يجب أن تعنى بها وزارة الصحة أريد أن أخم 
هذا الموضوع بكامات قليلة فى تكوين هذه الوزارة البتى هى أحدث وزاراتنا سناء 
وهى فى الوقت نفسه تتولى أجل الأعمال شأنا وأكثرها خطرا ٠‏ 

أنشات وزارة على ماهس باشا فى سنة م4١‏ هذه الوزارة الحديدة» فضمت 
الى مصلحة الصحة القديمة مصلحة تنظي القاهررة ومصلحة البلديات وكونت منها 
جميعا وزارة الصحة . وقد كان من الطبيعى والمعقول أن تضم هاتان الم لحتان الى 








اختصاصات وزارة الصحة باو 


وزارة الصحة»لأن هذه المصالح تشتغل » كانت آنفاء بمسائل ترتبط جميعها ارتباطا 
وثيقا بالصحة العامة » ولذلك أفهم الحكة الى قضت باعادة مصاحة البلديات 
الى الداخلية» ومصلحة التنظي الى الأشغال » ولا علاقة أصلا الأشغال والداخلة 
بمسائل الصحة العامة . فاذاكان هناك مسوغ لإلحاق هذه المصالح بوزارة الداخلية 
أو الأشغال أو غيرهما قبل انشاء وزارة الصحة» فلا معنى لهذا الضم بعد انشاء هذه 
الوزارة » ولا معنى لانساء هذه الوزارة الحديدة مادامت لا تقوم الان الا بها كانت 
تقوم به مصلحة متواضعة هى مصلحة الصحة قبل ذلك . 

كف تنفد هذه الوزارة ما ذ كرت من وجوه الاصلاح الضرورية اذا كانت 
المصالح المسئولة عن تنفيذها تابعة لوزارات أنخرى وموظفوها مسئولين أمام 
وزراء آخرين؟ وهل ضاق ميدان العمل فى وزارة الأشغال وفى وزارة الداخلية حتى 
تلحق مهما هذه المصاح الى لا شأن لما بها ٠‏ 

وقد كان من الضرورى أن تف الحكومة فى أن تموّل مصلحة التنظم بعد أن 
تضم الها جميع الادارات المسئوله عن المدينة الى مجلس بلدى للقاهرة يعلى جنيع 
شؤونها بدلا من جعلها ذيلا لوزارة مثقله بالأعمال كوزارة الأشغال . أيعقل أن 
“بق مديئة القادرة وهى عاصمة القطر بلا يحلس يراقب شؤونها» فى حين قتع : 
المدن الأحرى الصغيرة والكبيرة هذا الحق الطبيعى ؟ 
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التعلم 
الفصل الأول 
سبباسدتة وأغراضه 





إن اشر التعلم هو أل واجبات الحكومة : عل أن يكون تعلما 
صصبسا برى الى ترقية الشعب ونشر الثقانة بين أفراده ورفع 
مسستواة العلمى والمحلق لك أرق درجة محكة » ونث 
5 الشباب 30 الكامة والاس تملال والاعاد عل النفس 
والمغامرة والقدرة على تول أى عل مع الثقة بالنجاح فيه 





مهيل سس سياسة التعلى ‏ المحم الدراسية ‏ مسألة المدرسين - هلم اللغة العربية س 


أجور التعلم - العنأيةٌ بصحة التلاءيِد ل الرياضة البدية سس ضرورة شاء 


المدارس ل استخدام الرادير والسينا فى التعلى ‏ اتعلم ادر المدارس الأجننية 





الشبان اتغذية مصا الحكومة بموظفين صالحين لنولى وظائفها . ول مخف 
القائمون بالأم فى مصر فى هذه الفترة غرضهم هذا من التعلم ؟ فق دكانت تقارير 

وافدكان من نتايج هذه السياسة أن خصص القائمون بأمى التعلم ميزانية 
ضكيله لوزارةالمعارف تزيد كل سنة بشسية ضئيلة » وكانت تنفق هذه المبالغ على عدد 
من المدارس الاتدائية والثانوية والعااية» يزيد عددها فى كل سنة بنسبة صغيرة 
طبقا للزيادة فى الميزانية ٠‏ أما راج التعلي فى هذه المدارس فكانت توضع لا شر 
الثقافة فى البلاد» ولا لتحو بل أمة سود فا الحهل الى درجة كبيرة الى أمة متعامة» 
واما كان لهذا الفسرض الحدود المتواضع » وهو تخريح عدد من الشسبان ليتواوا 
أعمال المكومة المختلفة فى دواوينها ما قدّمنا ٠‏ ولذلك كانت هذه اليرامج خلوا 
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لدرجة كبيرة من العلوم التثقيفية» وكان المدرسون لا يصلحون الا لتدر يس البرناجُ 
امحدود المعين لكل مدرسة . ومع هذا الضعف الذى لازم التعلم طول الاحتلال 
فانه يجب أن نعترف أن النظام التام كان سود المدارس فىذالك الوقت؛ فقد كانت 
رقاية وزارة المعارف عل نظار المدارس ومدرسها شديدة» كانت رقاية النظار 
والمدرسين على التلاميذ أشد . ولم تكن هذه الرقاية مع شدّتها رقابة استبدادية غير 
منظمة » بل كانت رقابة حكيمة محدودة بقوانين واواتح » غرضها حفظ النظام 
فى المدارس ما يضمن مصاحة المعلمين والمتعامين . ٠‏ فلم يمحصل فى هذه الفترة 
الطو يله ما نراه الآآن من توالى الاضراب ف المدارس لسبب ولغير سبب» ولم نسمع 
فى هذه الفترة الطو يلة أيضا بأن أسكلة الامتحانات المدرسية أو العامة قد تسربت. 
الى بعض التلاميذ » ؟ سمعنا فى فترات متعدّدة فى هذا الوقت الأخير» بل كان 
النظام الم والمراقبة الشديدة سودان ريع هذه الامتحانات فى كل الأدوار الى 
تمر مها من وضع الأسكلة ثم طبعها الى توزيعها ساعة الامتحان . وكانت علاقات 
التلاميذ بعد رسيهم علاقات مودة بسودها الاحترام والاجلال ٠‏ 

وقد نى فى هذا العهد عدد من المدارس الابتدائية والثانوية والعالية» فكانت 
فى بنائها مستوفية بميع شروط الصحة والراحة » وهى لا تزال للآن تقارن بأحسن 
المدارس التى من نوعها . 

وقد كانت حجة الاتجليز اذ ذاك لنسو يغ هذه السياسة ضعف ميزانية البلاد على 
أثر الثورة العرابية » ورغبتهم أؤلا البدء مشروعات اصلاحات اقتصادية مثرة رغبة 
فى اجاد الرخاء وموازنة الميزانية المصرية »م كانهمهم الأقل تنظم الادارات المصرية 
المختلفة : وتخريح الموظفين اللازمين لتولى العمل فيها . وهم يقدّمون دليلا على ذلك 
مابدا من معتمدهم فى آآحر عهده» أى بعد أن توازنت المزانية وزاد الرخاء فى مصر 
ونظمت الى حدّ قنا ادارتهاء دن آهتّامه باع التعلم الأقلى وتشجيعه على فتح المدارس 
الأقلية فى المدن والقرى فى أنحاء البلاد . كذلك يعتبرون أن تعيين سعد زغلول باشا 
وزيرا للعارف فى سنة ١4.‏ بنصيحة اللورد كروص دايل على بدء رغبتهم فى الاهّام 
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يع أنو اع التعلم فى مصر» وأعلانهم على أنه قد آن الأوان لمعالحة مسائل التعلم يع 
أنواعه فيها . وسواء أصحت هذه الدعوى وأقنعت أم لتصح ولىتقنع أحداء فاه يصح 
أن يقال إن الاحتلال الانجليزى لم ترك أثرا كبيرا فى مهمة تثقيف البلاد وتعليمها . 

قد اتتبت هيمنة الانجليز على التعلم فى مصرمنذ نهاية الحرب؛ فقد تركوا 
أهره للصر بين فعلا قبل 98 فيراير سنة ١48«‏ فاذا قعلنا ؟ 

حاوانا البدء فى تنفيذ «شروع لنشر التعلم الالزائى منذ سنة 1411 حييث صدر 
قرار وزارى تشكل -انة لهذا الغرض . وتألفت بعد ذلك فى منة ه48١‏ الحنة 
آخر ى بحنت هذا الموضوع بحثا مستفيضا ووضعت مشروعا يقضى بتنفيذ التعلم 
الالزائى فى مدى عشر سنوات . وزاد عدد المدارس الابتدائية والثانوبة الى درجة 
كيرة» م زاد عدد التلاءيذ ف المدارس العااية الى حد كبير» وتضيخمت يذل كميزانية 
وزارة المعارف فصارت فى سنة م4١‏ أربعة ملابين جنيه ونصف مليون تقرسياء 
كانت ا يله 16و كيذ لرةاعى ميف طون حي يوق الدول لآل هدة 
المدارس االخصوصية والفنية والانتدائية والثانوية والعالية» وعدد ااتلاميذ فى هذه 
المدارس فى هذه السنة وفى أقّل سنى الحرب : 
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ويتضح من هذا البيان أن المدارس جميع أنواعها قد زادت زادة كيرة 
فى عددها » وى عدد تلاميذها » و بالتالى فى عدد مدرسيباء وزادت يجانب هذا 
المنشات والمعاهد العلمية الختلفة . ولكن أتمت هذه الزيادة فى المدارس وفى عدد 
التلاميذ طبقا لبرنامج معين قضت به سياسة معينة رسمت لنشر التعلم والتثقيف 
والتربية فى جميع أنحاء القطر» أم هى تمت عفوا وبدون حساب ؟ 

0 أعدات بام التعلم التى وضعت فى عهد الاحتلال لتخري الموظفين » 

ت الآن وافية بالغرض الأسمى الذى تتقصده بلاد العالم كلها من نش التعلم » 

وهو ترقبة الشعب ونشر الثقافة بين أفراده ؛ ورفع مستواهم العلمى والخلق الى أرق 
درجة مكنة؛ أم بقيت هذه البرامج 5 كانت مع تعديلها التعديل الطفيف الذى 
لا مكن أن يؤدى الى ما قدمنا من الغايات ؟ 

وأخيرا أأصلح من حال المدرس فأصبح الآن قادرا على تحويل الأطفال الذين 
بعهد بهم البسه إلى شبان فادر ين على تمل "بعات المستقبل » وعلى خدمة أنفسهم 
وخدمة بلادهم فى جميع تواحى النشاط العقل » أم بى ا كان مهمته تعليم تلاميدة 
المواد التى حدّدتها له وزارة المعارف دون تصرف أو استنباط ؟ 

وبالاختصار نريد الآن أن نعرف أقنا باصلاح سياسة التعليم القدمة البى كا 
ننتقدها جميعا ؛ أم بقيت هذه السياسة سياسة تريح موظفي نك هى للآن دون 
تعديل أو بتعديل طفيف ؟ 

ريد أن نعرف هل شغلت مسائل التعليم ما يستدعيه موضوعها الحطير من 
تفكير رجال السياسة أفرادا و حماعات؛ فى الحم كانوا أوفى خارج الحم . 


2 
++ 


أتما أن وزارة المعارف قد سارت فى الممس عشرة سنة الماضية على غير سياسة 
قوم.ة مس سومة ) فهذا أمس وام بيده ناديح التعلبم قَّ هذه الفترة ونَؤٌ بده العايج 





التتى حصلنا عايها ٠‏ فقد سعى كل وزير تولى أمرها فى أن يعمل شيئا» بل قد ترك 
بعض هؤلاء الوزراء آثارا ممودة فى الاصلاح ٠.‏ لكن هذه الاصلاحات كانت 
جميعها نتيجة مجهودات فردية قام بها وزير معين ٠.‏ ويندر أن يكون قد بدأ وزير 
فيا ينو يه من الاصلاح بالتقطة الى ثبت الما مجهودات سلفه» بل كثيرا ما حصل 
أن أهمم وزير ممسألة معينة من مسائل التعلم وانتبى من درسما الى برناج اصلاح 
معين. ثم ترك الوزارة قبل أن ببدأ فى تنفيذ هذا الاصلاح أو بعد أن بدأه ول تقهء 
ثم جاء خافه فوضع هذه المسالا على رف فى ركن من أركان الوزارة» أو رن با 
فى سلة المهملات » ثم أخذ يدرس مسألة أخرى من مسائل التعلم » و” ن نتيجة 
غبله يتفي :القخة الو وضل الها املف ف اللسالة الى عى ثرا + وعدا الافصل 
فى وزارة المعارف وحدها ء بل كثيرا ما يحصل ف الوزارات والمصا الأخرى . 
ولكن هذه السياسة فى مسائل التعلب أ كثر ضررا منها فى المسائل الأخرى . ذلك 
لأن هذه المسائل تحتاج فى بحا وفى ايجاد الحلول لها الى دراسة عميقة وتفكير 
طويل واستعانة بذوى اللحرة الطويلة فب) . فاذا ما استقرٌ الرأى فى هسألة من 
مسائل التعليم على تنفيذ نوع من الاصلاح كان لا بد من ضياع وقت طويل 
لتحضير الوسائل وإعدادها لتنفيذ هذا الاصلاح . وينلدر فى هذا الوقت الذى 
طفت فيه السياسة الحزبية على كل ثىء أن ببق وزيرالمعارف المدة الكافية ليتفذ 
بنفسه ما يختطه من طرق الاصلاح» فكانت تضيع كل هذه البحوث هباء ٠‏ وم 
من وقت ضاع فى هذا الدرس والبحث ولم نمحصل البلاد منه على نتجة واضكة 
فى اصلاح أمس اتعلم ٠‏ 

والنتيجة أن السياسة الى سارت عايها وزارة المعارف لم تكن سياسة مرسومة 
سير علهسا جميع الوزراء » بلكانت فى طول المدّة التى استقل فيها المص ريون 
بأهس التعلم سياسة ؤردية » 5 قدمنا » لأ كثر الوزراء الذين تولوا وزارة المعارف 
فى هذه الفترة ٠.‏ فقدكان لكل وزير منهم سياسة معينة مختافة فى أ كثر الأحيان عن 
سياسة سلفه . 
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واذا قسنا مستوى التعليم ودرجة رقبه بالنتايح التى .يصل الها المتعلمون فليس 
من الصعب أن نحم بآن التعلم فى مصر لم يتقدم كثيرا فى السنوات الأخيرة ٠‏ ومن 
شك فما أقزر الآن أن بسال نظارالمدارس ورجال وزارة المعارف ورؤساء المصالح 
الى توظف هؤلاء المتعلمين ورجال الأعمال الذين يقصدم هؤلاء بعد مام 
دراستهم . ولن يخرج من هذا البحث الا بها يقنعه بذلك . 

وإ أقرر بعد هذا أيضا أن المدارس المصرية يميم أنواعها لا تزال كانت 
فى عهد الاحتلال غير صالمة اتخريح غير الموظفين . وما إقبال المتخرجين من 
مدارسنا العالية أو الفنية على وظائف الكومة دون غيرها الا نتيجة سياسة التعلم 
الحالية التى أخفقت كل الاخفاق فى ية الروح الاستقلااية فى شبابناء والى قتلت 
فهم صفات المغامرة والاعتّاد على النتفس . وه ذه الصفات ,الذات هى أممى 
أغراض التعلم » وهى الميزان الحق لقياس رق التعليم وامخطاطه فى أى بلد من 
البلاد. 

إن نشر التعلم هو أل واحب تعنى به الحكومات الرشيدة » على أن يكون 
تعلها صرحا يفتح أمام المتعلم بانا واسها بدخل منه الى حياة سعيدة حسا ومعنى ) 
وعل أن ببث فيه روح الكزامة والاستقلال» و يغى فيه غريزة الثقة بنفسه والقدرة 
على تول أى عمل مع ثقته بالنجاح فيه . أما هذا التعلم الذى يحول حميم شبان البلاد 
الى موظفين » يعملون دائما ساعات محدودة فى النبسار تحت اشراف رؤساتهم ع 
ويتناولون أحرا محدودا يزيد فى فثرات معينة بقدر معلوم » ويمضون حاتم على هدا 
النظام الميكانيى الذى لا أثر فيه للجهود الشخصى ولا يفتح بابا للجازفة أو المغامرة 
أو تمل التبعات» فهو تعلم دود الغرض لا يفيد الا فى تريح العدد اللازم من 
الشبان لملء وظائف الحكومة» ولكنه مضر من جهات أخرى ؛ لأنه يفسد الغرائز 
الطبيعية فى جميع الشبان الذين يزيدون عن هذه الحاجة . ولو بق الغرض من التعلم 
كا هو الآن » أى مخريج الموظفين » فان الننيجة الطبيعية لمذه السيامة اذا اتيعنا 
العقل والمنطق هى احدى اثنتين : 
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.الأولى إما ان نستمر على شر هذا التعلم »و بذلك نحل جميع النلاميذ الى شبان 
لا يصلحون الا لتقلد الوظائف» فنحم على جميع من لا استطيعون الحصول علا 
بالتعطل المستمر وما بنتج عنه من الأضرار . 

والنتيجة الثانية أن نكف عن زيادة المدارس وتكتفى بالعدد اللازم منها التخريج 
العدد الذى نحتاج اليه من الموظفين . ولا أظن أحدا من المسئولين فى البلاد يوافق 
على أن تنتبى سياسة التعلم الى إحدى هاتين النتيجتين» ولو أن السياسة التى نجرى 
علما الان تؤدى حتّا الى إحداها . 

فاذا أردنا ألا نصل الى إحدى هاتين التتبجتين وجب علينا أن نفك فى تغرير 
السياسة المتبعة الان فى التعلي » إن كان للتعلم فى مصر سياسة » وأن نضع سياسة 
جديدة كنع شرالحمالة الحاضرة » وتصل نا الى الغاية التى يجب أن ننشفدها 
فى هذا السبيل . 

لقد اهتممنا للآن بالك أكثر مر اهتّامنا بالكيف؛ فلقد انصرفت أكثر 
مجهودات الماضى لزيادة عدد المدارس الابتدائية والشانوية والا كُارهمن عدد 
التلاميذ فى جميع المدارس الختلفة . ويعتفد الكثيرون أن هذه الزيادة المستمرة 
فى عدد المدارسء وفى عدد التلاميد فى كل مدرسة » كانت فى أغلب الأحوال 
مدعاة لضعف التعلم لا لترقيته . ذلك لأن هذه الزيادة حصلت على غير قاعدة 
هس سومة ؟ نفد تنشأ مدرسة فى مدينة أو إقلم دون حاجة مامة الها » و يحرم 
منها اقل آحر هو فى أشة الحاجات الساء وقد بزاد فى عدد المدارس الابتدائية 
دون حساب المستقيل تقر يرز يادة فى عدد المدارس الثانوية أو المدارس الفنية 
التى تكفى لقبول من ,تهون من الدراسة الابتدائية . وقد تنشأ المدارس الثانوية 
دون حساب لايحاد الأماكن اللازمة لمتخرجبها فى المدارس العالية الختلفة ٠.‏ ونحن 
نشاهد أثرهذه الفوضى فى كل عام عند بدء الدراسة . فكثير من آلاف التلاميذ 
الذين حصلوا على شهادة الدراسة الابتدائية لا يجدون المدارس الثانوية الى تقبلهم . 
وكثير من الشبان الذين حصلوا على شهادة الدراسة الثانو ية لا يحدون مكانا لهم 
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فى مدرسة عالية ٠‏ والتتيجة الطبيعية لم ذه الفوضى أثنا تكوّن جِيشا من المتعطلين 
فى كل عام مؤلفا من جميع هؤلاء الشبان الذين لم يستطيعوا إتمام دراستهم فيصبحوا 
غير صا هين لتولى أى عمل . وقد سرنا فى هذه السياسة مجاراة لأطماع بعض 
الوزراء الذين يعتيرون مفخرة لم أن يزاد عدد المدارس فى عهدهم ولا همهم 
ارتفاع مستوى التعلم أو انحطاطه . وساعد على ذلك سهولة ايحاد المدرسين 
الصالحين لاتدر دس ف المدارس الابتدائية» وقلة النفقات اللازمة لهذه المدارس» 
وصعوية الحصول على مدرسين صا مين للدارس العالِة » وكثرة الأموال 
اللازمة لانشاء هذا النوع من المدارس . فن السهل | كار المدارس الابتدائية ٠‏ 
ولس مرى العسير ا كار عدد المدارس الثانوية » ولكن المسألة الصعبة الى 
نحتاج الى تفكير ويل هى انشاء المدارس العاليسة التى نتسع لهؤلاء المتعامين » 
وايحاد المدرسين الصا حين للتدرس فى هذه المدارس » وتخصيص المال 
الكبير اللازم لامكان القيام بحاجة هذه المعاهد العالية ٠‏ وقد ترتب على هذه الكثرة 
العاجلة فى عدد المدارس الابتدائية والثانوية أن ءين فيها عدد كير من المدرسين 
الذين تنتقصهم التجربة الكافية للتدر يس » م نشأ عن كثرة عدد التلاميذ فى كل فرقة 
وفى جميع المدارس على اختلاف أنواعها أن انتمط التعلم نتيجة لضعف الصلة بين 
المعلم والمتعلم ٠‏ فان هذه الصلة تزيد أو تقل حسب عدد التلاميذ الذين بعهد بهم 
أليه ٠‏ فاذاكان فى استطاعته أن ستعهد عشرين تلميذاء بعناية مستمرة» ويرافب 
تقدمهم » فهو لا يستطيع أن يراقب أربعين أو حمسين أو أكثر كا يحصل اليوم . 
كذلك ترتب على كثرة انشاء المدارس الابتدائية والثانوية دون حساب وهذه 
السرعة الكبيرة أن الوزارة لم تستطع القيام ببناء هذه المدارس» بل كانت تضطر رغبة 
فى الاسراع فى فتحها الى أن تستاجر ذا الغرض ما نستطيع الحصول عليه من 
المنازل الكبيرة التى ننسع لعدد التلاميذ» وهى فى أغلب الأحيان منازل عتيقة بعضما 
آئل للسقوط» وايس فبها ثىء من معدات الراحة» فكانت تنفق عليها الآلاف من 
الحنييات» وكانت تستاحرها بأضعاف قيمتها وتعدّها لهذا الغرض فى أسرع وقت» 
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ثم تحشر التلاميذ فيبا حشرا ٠‏ ولا تنقضى الشبور أو الأسابيع حتى بظهر 
للوزارة أن هذا المكان غير صالم فتبحث عن غيره وتقوم باصلاحه » وهو غالبا 
لبس أصاح من الأول . وهكذا تضيع أموال الحكومة هباء . كل ذلك يقع 
رغبة فى السرعة ٠‏ 


منامح التعاليم 

أما ما يتعلق ببرامج التعلم فلقد حاول أ كثر هن تولى وزارة المعارف من الوزراء 
اصلاحها . وقد ألفت لحان مختلفة فى عهود مختافة لهذا الغرض » وعملت بحوث 
كثيرة انتبت بتعديلات فبهاء ثم لم بمض على هذه البرامج المعذلة الوقت الكافى لاختبار 
أثرها فى نتائ التعلم حتى أصابها تعديل جديد عاد بها فى بعض الأحيان الى البراجج 
القديعمة: ثم أصاها بعد ذلك التغيير والتبديل » وهى لا تزال للآن معرّضة لحذه التجارب 
الترعة اقفر 

إنه من السهل تغيير هذه البرامج » ومن السبل اضافة المواد الكثيرة الى تنقصما ؛ 
بل من السعهل نقل ,راج أرق المدارس الغربية لتكون برنامجا للدارس المصرية » ولكن 
المسألة الصعبة هى ايجاد المدرس الصاح لتدرس هذه المواد» وأصعب من هذا 
تحديد القدر من المادة العلمية الذى ستطيع كل تلميذ فى سن معينة أن الستوعبه ) 
ثم تفسم هذا القدر من العلم على جميع المواد التى يحب أن يدرسها التلميذ ٠‏ فيجب 
ألا بترتب على اضافة مادة ممن المواد على برناج من برا التعلم أن تكون هذه 
الاضافة على حساب مادة أخرى رما كانت أ كثر فائدة وألزم لتثقيف التلميذ من 
المادة الحديدة . م يحب أن نفك طويلا عند ما نتوسع فى تعلم مادة معينة من 
ألا تكون نتيجة هذا التوسع إضعاف مادة أخرى . إن استطاعة ذا كرة التلميذ وقوة 
ادراكه وقدرته الفكرية محدودة » فاذا ما أردنا تثقيفه وجب ألا نحمله أ كثر ما 
تستطيع » وأن نقسم ما يستطيع أن يهضمه على يع المواد التى يحب أن يتعامها » 
و إلا أفسدنا تعليمه وأفسدنا صحته وأضررنا ممستقيله . 


مناج التعلم 0 


أما من جهة المدرس فيجب دائما قبل تقرير اضافة هادة أو أكثر على براجج 
التعام أن نطمئن كل الاطمئنان الى وجود المدرسين القادرين على تدرس هذه 
المادة فى جميع المدارس الى أدخلت على برنايجها ٠‏ ويجب أن نطمئن كذلك الى 
ألا تؤثراضافة هذه المادة عليهم فىعملهم الأصل وفالمواد الأنخرى الى بدرسونها» 
وإلا أجهدنا المدرسين أ كثر من استطاعتهم » وخملناهم تبعات لا قبل لهم بهاء 
وأضررنا بالتعلم إضرارا بيغا . 

وقد حصل كثيرا أن أضيفت مواد على برا التعلم بدون حساب لهذه 
الاعتبارات . ولا شك أن الاخفاق الذى صاحب داما تعديل البرامج فى المدارس 
المصرية يرجع الى هذه الأسباب التى بيتها . 

هذه هى مشكلة المشا كل فى أعس ,راج التعابم . وهى لبست مشكلة مصر وحدها 
بل هى مشكلة التعلم فى ميم البلاد؛ فان مسألة تقر برعدد المواد وكية مأ يدرس منها 
فى دور معين من أدوار التعلم مسألة خلافية تباينت فبها آراء علماء التربية» وكان من 
تّجة هذا الحلاف أن تنؤعت طرق التعلم فى البلاد الختلفة . قبينا ترى الفرئسيين 
وسائر الأمم اللاثينة لا بألون جهدا فى شحن أذهان النشء تمتلف الحقائق العلمية 
وفى ترو يج المعلومات وتحكوين المذاهب ء نرى الانجليز وبلاد الشمال يكدذون 
ويكدحون» لافى شعن الأذهان بكثرة المواد ااعلمية» بل فى ترسية العادات ف أبنائهم » 
وأخذم بالآداب العامة » وغرس غرريزة الشعور بالواجب فبهم ء وتكو ين النظريات 
والميادى احية فى سلوك الأطفال الشخصى ٠‏ وبالاختصار ساعدون النشء على أن 
شقوا طريقهم فى الحياة» مستعينين فى ذلك بتنمية مواهههم الفطرية جسمية كانت 
أو أخلاقية أوعاسة ٠‏ ويعتقد الانجليز أن المدرسة وسيله لا غايةَ ؛ فيجب ألا بعل 
النشء فى المدرسة من مبادى العلوم إلا ما يساعده على الاطلاع والبحث الشخصى 
بعد المدرسة » وهم يرون أنه خير لهذا الناثئ أن قلا من الم تستطع ذاه 
الضعيفة وعيه وتقدر خلايا مخه الآخذة فى المْو على فهمه وهضمه من أن بعلم الكثير 
الذى لا يستطيع ادرا كه واستتعايه ٠‏ وقد لا يختلف عن بعر 
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الأم الأخرى فى هذه النظرية الأساسية» وهى أن المدرسة وسيله التعلم لا غابته . 
ولكن لا شك أنهم يختلفون فى كية ما يحب تدر يسه من العلوم فيها ليستطيع الشاب 
مواصلة الدرس بعد المدرسة. والدليل على ذلك أن مابتعامه الآن الشاب الانجازى 
فى أية مدرسة هوف الواقع أقل مما يتعلمه مثيله الفرسى فى المدرسة الفرنسية الى 
تمائلها؛ و يعرف الامجليز ذلك و يقرّونه » بل يعتبرونه مزية من مايا طر يقتهم الى 
يفخرون هاء ويروا سببا من أسباب بحدهم . لأنهم يعتقدون أن المحصول العامى 
القايل الذى يصل اليه الشاب الاتجليزى عند نماية دراسته يصبح أكثر من 
محصول زهيله فى البلاد الأخرى بعد مضى” بضع سنوات بعد المدرسة ٠‏ ويمولون 
إن السبب فى ذلك أن طر يقَمم التعليمية تدفع أ كثر من غيرها الى حب القراءة 
والاطلاع طول الحياة بتعو يد الناشئين ذلك منذ الطفولة» و بما يغرس فى نفوسهم 
من الاستقلال والكامة والطموح . هذا عدا ما ستفيده الناثئ فى كل مدرسة 
مم#1ى اا الهواء الطلق والرياضة البدنية وما تؤثره فى نشاطه الفكرى وقوّته 
االحسمية . واولا قله المواد الدراسية لما استطاع أن يحد الوقت هذه الرياضة . 
ويعلق الانجليز أعمية كبرى على حسن اختيار المدرس والتأ كد مس1 صلاحيته 
للهمة الكبرى الى يعهد بها اليه» وهم لا هتمون فى هذه المسالة بدرجة المدرس 
العلميسة وكفابته فى مهنته خسب» بل يعلقون الى جانب ذلك أهمية كبرى على 
سلوكه الشخصى ومتانة أخلاقه ؛ لأنهم يعتقدون أن المثل الصاح يؤثر فى أخلاق 
النشء أكبر من أى ثىء آخر. فان الأخلاق لا تدرس كدة خاصة فى المدارس 
الائجليزية » وإنما يكسبها التلاميذ عمليا باقتداء مدرسهم . 

وقد اختط الألمان خطة هى وسط بين الطر يقتي اللاتينية والانجليزية . 
فبرامجهم التعليمية ملي من النظر بتين ٠‏ 

أما تحن فى مصر فم نقطع للآن أى" الطريقتين أمثل» وأىء النظريتين أجدر 
بالأخذ أو الاقتباس . ولكن انحتقق أننا اختلفنا عن الميع ‏ أردنا أولم ترد 
فى اعتبار أن المدرسة غاية التعلم لا وسيلته . وها نحن نشاهد كل يوم أن كثرة 
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المتعلمين بنقطعون عن الدرس والتعلم على أثرانقطاعهم عن المدرسة» وأن معلوماتهم 
ومعارفهم تبدأ فى النتقصان لافى الزيادة بعد نيلهم الشهادة التى أرادوها ٠‏ و يرجع 
هذا الضعف الأساسى فى طرقنا التعلامية الى إخفاق المدرسين عامة فى تكوين رغبة 
القراءة وحب الاطلاع فى التلاميذ أثناء دراستهم » وانتشار فكة خاطئة بين التلاميذ 
هى أن الشبادة النهائية التى بنالونها علامة على أنهم وصلوا فى طر يق العلم الى نباينه » 
وأنه لم بيق فى أسراره ونواحيه وفروعه ما يجهلون ٠‏ 

وأريد قبل الانتباء من موضوع برا التعلم أن أشير الى نظام اتبعناه من زمان 
بعيد شأن هذه البراج وهو” النظام الموحد “ معنى أن براح التعلم لكل نوع من 
أنواع مدارسنا واحدة ٠‏ لجميع مدارس التعام الالزامى تسير على برنائج واحد» و جميع 
مدارسنا الانتدائية والثانوية تتبع برنا محا واحدا . وقد قلدنا فى هذا الشأن النظام 
الفرسى الذى أخذت فرنسا الآن تعمل على الحروج منه . إنه لا يعقل أن ما يحتاج 
اليه طفل أسيوط أو قنا أو أسوان من مواد التعام هو ما يحتاج اليه تلميذ القاهرة 
أو الاسكندرية » وأن ما ,فيد أطفال القرى الزراعية هو ما ,ميد أطفال المدن 
الصناعية . وهذا موضوع يحتاج الى اللحث و إمعان النظر. ويخيل الى أنه يحب أن 
توضع فى البرامج مواد نابت ةلمم المدارس » وموادأ حرى تتغير غير مكاالمدرسةالحغراق 
واحتياجات المنطقة التى با . فقد تحتاج منطقة معينة تتم بصناعة خاضية أن بعلم 
أطفاها بعض المواد الى تساعدهم على ترقة هذهالصناعة ا أن تكون مسادى 
الفلاحة العملية والعامية مادة من مواد المدارس فى البلاد الزراعية غ 5 يحن أن 
يدرس الرسم ومختصر من ماد المكانيكا العملية فى بعض مدارس المناطق 
المستتاعة ١‏ 
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أما مسألة المدرسين و إعدادم للهمة الخطيرة ة التى . را تيرك لان 
من عناية القئمين بأمس التعلم الاهّام الذى هى جديرة به ٠‏ وإ أرى أن المعم 
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الصاح هو حجر الزاوية فى أساس التعلي ٠‏ ولذلك أعتقد اعتقادا راا أننا اذا أردنا 
اصلاح التعلم فى مصرء وتحويله من الانجاه الذى يجرى فيه الآن الى اتجاه أقرب 
الى مصلحة البلاد» فواجبنا الأؤل أن نوجه عنايتنا الى المدرسين وحده . لقد علقنا 
أهمية كبرى عل البراج وتعديلها » وءلى سنوات الدراسة ف المدارس الختلفة» وزيادتها 
أو تقليلها » وفكنا فى انشاء أنواع جديدة من المدارس ظننا أنب) ستؤدى وظيفة 
كانت الحاجة ماسة المها. فكنا فى كل هذا وشغانا به ولكننا لم نفكر طو يلا فى أمس 
هؤلاء الذين بقع على عاتقهم وحدهم مهمة ويل هؤلاء الأطفال والشبان الذين 
يؤقون المدارس الى رجال قادرين على خدمة بلادهم فى المستقبل فى جميع نواحى 
النشاط العةلى ٠.‏ أكثر مر هذا أثنا نسينا أن قيمة لمعل لا تقاس بدرجة علمه؛ 
ولا بطريقته التعليمية » ولا بدرجة تجاحه فى تاقين تلاميذه مايدرسه لم من المواد 
لخسبء بل قيمته تقاس أيضا قبل كل شىء بالمشل الصاح الى" الذى بضربه 
لتلاميذه» و بحبه قبل كل ثىء لمهنته ؛ وشعوره بقداستها وأثرها فى ترقية بلاده. نريد 
ألا يكون المدرس موظفا عاديا ككل الموظفين » بل نريده شعر بأنه قائم بمهمة 
قدسية» ولذلك .بون عليه تمل المتاعب والمشاق والأخطار فى سبيل أدائما ٠‏ نريد 
من المدرس أن شعر بأنه قائم بعمل هو فى نظره أسمى مابطمع فيه مصرى؛ إذ هو 
وحذه الذى تستد اليه مهمة تعلم هذا الشعب وترقية أخلاقه وإعداده لأن يابوأ 
مكانا لائقا بين الأم الهية الراقية ٠‏ وأى مهمة أشرف من هذه المهمة ! ريد 
أن بدرك أن كل كلمة بقوها وكل حركة بدو منه انما تثرك أثرا عهيقا فى أخلاق 
الأطفال الذين بتعهدهم . 

ولذلك يحب علينا أن نعنى عناية خاصة باختيار من ستقع عليهم مهمة التعلم 
فى مصر » ويحب علينا بعد ذلك أن عنى عناية خاصة باعدادم هذه المهمة 
الحطيرة . ثم علينا واجب آخخر هو أن ربحهم فى المستقبل من عناء التفكير فى كسب 
رزقهم بألا نضنّ عابهم بالمرتيات النى تكفل راحتهم ٠‏ 





تعلم اللغة العربية ا 


أنا من جهة اختيار الأصل للالتحاق بمعاهد محر يح المدزسين» فكلنا يذ كر تلك 
المدة الطو يل التى كان لا قبل عل مدارس ال مين فهها من شباينا إلا من رفضت 
قبوم المدارس العالية الأخرى » وكذا بذ هذا العهد الذى'ضطرت فيه وزارةالمعارف 
لنشجيع الشبان للاقبال على مدارس المعلمين الى ألا تعفيهم هن نفقات التعام فى هذه 
المدارس كسب » بل كانت ترغمهم أيضا فى هذه المهنة باعطائهم المرتبات وهم دور 
التعل ٠‏ أرجو أن يكون قد اتتبى هذا العهد؛ وأن يكون قد اقتنع شبابنا اليوم بان 
مهنة التعلم مهنة سامية » وقد تكون أجل وأسمى من مهن كثيرة أحرى ١‏ فيسمبل على 
وزارة المعارف اختيار هن يصلحون عقليا وجسميا الالتحاق بمدارس المعلمين اتختلفة ٠‏ 

أن فيا يختص هذه المدارس فأول ١‏ يلاحظ عليها تعدّد أنواعهاء واختلاف 
طرق التعلي فيها» وتباين المنتسبين اليها لاختلاف طرق تعليمهم . و ييل الى أن أؤل 
اصلاح يجب أن بتجه الى تقريب هذه الأعاد هو تفلل أنواع هذه المدارس» 
واختيار حميع من بلتحقون بها من بيئة تعامت تعلما واحدا . وعلى ذلك فلست أرى 
مسوغا للاكار من أنواع هذه المدارس بتخصيص مدارس لمدرسى التعلم الابتدانى» 
وأخرى لمدرسى التعلم القانوى » فلا مانع من أن بيدأ كل ملم حياته المدرسية 
ف ندرسة اشدائية» ثم يرق منها تدريا الى مدرسة ثانوية . ولاغضاضة فى هذا ب 
فانى أعتقد أن مهمة التعلم تزداد صهو به وتبع ةكاما صغرت سن المتعامين . فليسدت 
مهمة تعلم أطفال المدارس الاسدائية بأقل تبعة من تعلم شبان المدارس الثانوية . 


تعلمم اللغة العربية 

أول ما يلاحظ على طر يقة تعلم اللغة العر بية كثرة المدارس الخصصة لتخر يم 
معلمسهاء فانى لا أفهم معنى لأن تنشأ مدارس خاصة لتخر يح معامين لمادة واحدة. 
لأنه اذا عممنا هذه القاعدة وحب علينا أن ننثئ مدرسة الكل مادة من المواد 
التى درس فى المدارس لتخ رج المعلمين الذين يدرسونها » وتكورنب. بذاك 
قد سننا سنة لا يجد لما مثيلا فى حميع البلاد الأخرى . ونحن لم تكتف بمدرسة 
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واحدة لتخري معامى اللغة العربية» بل أنشأنا عدّة مدارس لهذه الغاية؛ فلقد أنشأنا 
” دار العلوم “ من زمن طو يل » ثم أنشأنا بعد ذلك ”كاية اللغة العر بية “ التأبعة 
للا'زهى » و كلية الآداب “ التابعة لجامعة المصمرية . وقد ترتب على انشاء هذه 
المدارس الخاصة بمدرمى اللغة العربية أن اختلفت طريقة تعلم هذه المادة عن 
طريقة التعلم المتبعة فى المواد الأخرى اختلافا بينا بشاهده كل من تعلم فى المدارس 
المدمرية الحكومية . فالواقع الملموس أن درس اللغة العربية فى المدارس ابتدائية 
كانت أو ثانوية هو أبفض الدروس الى نفوس الطلبة» وأن مقدار تحصيلهم هن 
هذه المادة الأساسية بالنسبة لما حصلونه من المواد الأعرى ضئيل وغيركاف» 
تشهد بذلك جميع الامتحانات العامة . وما ضعف التلاميذ فى اللغة العربية بخاف 
على أحد . وهذا الموضوع بالذات الذى برتبط بتعلم لغة البلاد موضوع خطير يحتاج 
الى درس عميق لمعرفة أسباب هذا الضعف والبحث عن طرق علاجها. ويجب أن 
سمل هذا الدرس بحث الكتب الدراسي ةكلها الخاص منها بالقواعد والمطالعة . 
هذا اذا ثبت أن هذه المدارس الخاصة ,تخر .يم معامين للغة العر بية ما لسوّع بقاءها 
كوحدة مستقلة عر مدارس المعلمين الأخرى . كذلك يجب عند درس هذه 
المسالة تحديد الأغراض الى أنشئت هن أجلها كلية الآداب ؛ فان السنة المتبعة 
فى البلاد الأجنبية ؛ وهى سنة ممودة دلت التجربة عل فائدتها فائدة عظمى » هى 
أن يختار من بين متخرجى هذه الكلية من عدون فى المستقبل لتدر يس آداب 
لغة البلاد بعد تزويدهم بقواعد الثربية . يحب أننعرف ماذا يعمل هؤلاء الشبان 
بعد دراسة الاداب اذا أغلق فى وجههم باب تدرنس آداب لغتهم : 

قلت إن التلاميذ سغضون درس هذه اللغة ويحيل الى أن أهم أسباب هذه 
الكراهة برجع الى اهام جميع المدرسين اهتّاما خاصا بقواعد النحو والصرف أكثر 
من اهتّامهم بدراسة آداب هذه اللغة وتاريمها وتعو بد الطلبة مطالعة كتبهاء وهى 
أحب الى النفس من دراسة قواعد جافة صعبة» وتخصيص أكثر الوقت المخصص 
هذه المادة لدراسة هذه القواعد. كذلك ييل الى> أن كتب اللغة العر بية للقواعد 
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كانت أو للطالعة هى كتب قديمة معقدة لا تحبب الى أحد قراءتما ٠‏ إى أفهم أن 
درس لغة من اللغات هو فى اأوقت نفسه درس أحوال الأمة التى تكلم هذه اللغة 
وتاريحها وعاداتها وفنب) وأخلافها ونشأته) وتطورها وأثر حضارها فى جميسع 
الحضارات الأخرى التى هى متصلة بهاء وكذلك أثر حضارات البلاد الأخرى فيها. 
اذا كنت محقا فى ذلك فان الطريقة المتبعة فى تدر س اللغة العرسة فى الوقت 
الحاضر عقيمة غير مجدية » لأنها لا تعبى العناية الكافية بكل هذه الاعتبارات ٠‏ 

قد يقال إن اللفة العر مة اغة غنية بكاماتا معقدة قواعدهاء ودراستها لذلك 
صعبة. وهذا صحيحء والكن اللغة الفرنسية مثلا لا تقل صعو بة عنما . وقد درست مع 
رفائ فى المدرسة الاءتدائية والقانوية اللغة العربية وهى 'فة آبائنا وأمهاتنا على 
طريقة» ودرسنا اللغة الفرنسية وهى غرسة عنا على طر بقة أنخرى » وتحرجنا بعد 
نباية دراسئنا نعرف من العر سِة بعض قواعدها ابى حةظناها عن ظهر قلب ولم 
يرشدنا مدرسونا الى كاب واحد نقرؤه لنستفيد منه» وتحرجنا من المدرسة نفسها 
وقد قرأنا من آداب اللغة الفرفسية منتخبات كثيرة من أشمر اها » وكا نعرف أثر 
هؤلاء الكاب حيعا فى نهضة بلادهم وتطؤراتم! السياسية والاجتاعية والفكرية . 
وكان مدرسو هذه اللغة رغبوننا فى قراءة هذه الكتب تيع وسائل الترغيب » 
فكانوا يسبلون علينا اقتناءها بطريقة عهاية : هى أن يدفع كل تلهيذ قرسا واحدا 
كل أسبوع ويشترى المعلم لنا ,هذا المبلغ كابا أو كاسن أو ثلاثة » يعار التلاميذ 
هذه الكتب مناو بة لقراءتها » وكانت كل فرقة تقتنى فى كل سنة هذه الطرربقة 
السهلة مالا يقل عن انه كاب بتداوها التلاميذ طول السنة وتبق بعد ذلك ملكا 
لكل فرقة . وكان المدرس يخصص ساعة كل أسبوع ليسألنا ما فهمناه من كل 
كاب قرأناه » ويناقشنا فى آرائنا » ويلفت نظرنا الى ما غاب عنا من صسرائى 
الكاتب وما استعصى علينا فهمه من كابه ٠.‏ وكذلك كان بخصص امتحانا حر يريا 
سنويا بطلب الينا فيه أن ندلى بما نعرف عن كاب معين أو عن كاتب معين من 
بين عدّة كتب وكاب يعينهم المدرس فى أؤل السنة لهذا الامتحان . وكانت توزع 
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الحوائزالمرغبة وهى عادة كتب تمينة للنا جين فيه ٠.‏ وهكذا ماتت فينا رغبة قراءة 
الأدب العربى» وقويت فينا رغبة الاطلاع 'ع على كتب الأدب الفرشى . والمسئول 
عن كل هذا ه, المدرسون الذين اكتفوا هن درس اللغة العر بية بالفاعل والمفعول 
والمرفوع والمنصوب» وفاتهم أن هذا لبس كل ثىء ٠‏ وأخثى أن يكون تعلم اللغة 
العربية عل هذه الطر يقة لايزال القاعدة المتبعة للا نْ فالمدرس هو هو بعينه» وكتب 
التعلم لم يحصل فيها تغيير محسوس» ونتيجة تعلدءها لاتزل م كانت من عهد بعيد. 

من الغين بعد هذا أن ننك ماقام به بعض أساتذة هذه اللغة فى ميدان الاصلاح 
والتأليف ؛ فلقد وضع الأستاذان على بك الحارم ومصطفى أمين كابى ”النحو الواضم» 
و”البلاغة الواضحة “ وسلكا فههما طريقة منطقية مشؤقة هى ايراد الأمثلة الحديشثة 
الى يحدر بالتلميذ أن يستعملها فى أحاديثه» وشرح هذه الأمثلة واستخلاص القاعدة 
أو القواعد منهاء وهى طر يقة بيداجوجية حديثة » ولكن الككابين مشوان بأبواب 
فى النحو والبلاغة لاحاجة للتلميذ ما ٠.‏ وليس ذلك خطأ المؤافين» وانما هو عيب 
متويج وزارة المعارف ٠‏ 

ووضع الأستاذ ابراهم مصطفى كاب ” إحياء النحو “ ود_در ابلمزء الأول 
منه خاصا *” الاسم “> وقد اتدأه المؤلف نقد م لطرريقة التأليف فى التحو ولفهم 
النحاة للغة العر بية ٠‏ ولتلخص محاولاته فى دراسة الامنم فى أن الضمة علامة الاسنادء 
والكسرة علامة الاضافة سواء أكانت بالحرف أم بالاسم » والفتحة ليست علامة 
إعراب البتة ٠‏ وأخذ. ستعرض حمع أ بواب النحو مطبقا علا نظريته ٠‏ ورغم 
ما فى الكّاب هن تعسف فى بعض الأحيان فان الفكرة فى حدّ ذاتها مفيدة فى تبسيط 
قواعد صعبة » ولو اتبعت لسوات كثيرا مندراسة النحو.غير أن الكقاب لايصلح بأى 
حال للتلاميذ؛ اذ ستطاب فهمه معرفة تامة بقواعد النحو» وائما هو مفيد للدرسين . 
ولو حاول الأستاذ أن يدخل ته_ديلا على كابه يقزبه من أفهام التلاميذ لأنقذم 
من دراسة أبواب كاملة فى الندو» وأذى بذلك الى اللغة الءربية خدمة جليلة ٠‏ 
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و إن أنساءل بعد هذا ما فائدة تلك السياسة العقيمة التى ,تبعها جميع المدرسين 
التلميذ إعراب جمل أحسن قراءتها فبردد التلميذ كلاما لا يفهمه » واذا فهمه فلن 
يفيده عمليا فى احسان الكّابة أو القراءة» فهو عرب مثلا ” كتبت “ كتب فعل 
ماض «بنى على الفتح لاحل له من الاعمراب »؛ والناء مير خاطب مبنى على الفتح 
فى محل رفع ٠‏ ما فائدة كل هذا الكلام ! أما يكفى أن يعرف التاميذ أن كتب فعل 
ماض والتاء ضير مخاطب فاعل . 

وعلى كل حال فلا يمكن أن يعرب التلميذ الخمللة حتى يفهمهاء فاذا فهمها فا 
فائدته عن أعسرامها ! . أتساءل بعد هذا مافائدة التلاءيذ من دراسة أبواب أ كلها 
فى النح وكأبواب ” لا مها “ والندية والاشتغال والتنازع ؟ ألا يحسن اراحتهم ٠ن‏ 
دراسة أمثال هذه الأبواب.أرجو أن تف الوزارة ف كل هذه المسائل » وأن نشجع 
أماتذة اللغة العر بية على بحثها » والعمل على تبسيط قواعد اللغة » وترغيب التلاميذ 
فى دراستها. م أرجو أن نسعى الأساتذة الى بث حب القراءة فى تلاميذهم . وعندنا 
والمد لله مموعة من. الروايات والكتب الشيقة بعضها مترجم و بعضما موضوع» 
وبلا ساتذة شوق وحافظ ومطران وطه حسين والزيات والعقاد والمازنى والمنفلوطى 
والرافعى والسباعى وتوفيق الحكم وأحد أمين مؤلفات قيدسة تلذ قراءتهاء وتعود 
مطالعتها على التلاميذ بالفائدة ٠.‏ وأما الاقتصار على أمنالكايلة ودمنسة وأدب 
الدنيا والدين » فأمس بتتمى بالتلميذ الى كره القراءة ٠‏ 

وما دمنا بصدد مشكلء اللغة العرية فلا بد لاتمام هذا البحث من الاشارة الى 
أمس خطير هو وجوب السعى فى تسهيل قراءثها قراءة مرحة دون احتياج القارى 
إلى إعاب كلماتها أثناء القراءة 1 تكتب جمبع اللغات الحية بحروف تمكن من 
قراءتها حتى بغير فهم معناها . أما اللغة العربية نتكتب للا ن بطريقة لا يمكن 
النطق بها نطقا صحيحا اذا لم يفهم القارئ معناها » بل اذا لم بعرب أثناء القراءة 
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كاماتها . <قا أن شكل الحروف بالطر يقة المعروفة كاف لتذليل هذه الصعوبة» 
ولكن طريقة الشكل معقدة غير عملية» وهى معطلة للنشر لأنها كثيرة النفقات . 
فتعطل نفقاتها رغبة المؤلفين فى اتباعها » فلا بد من اكتشاف طريقة أخرى . 
وليس من العسير الوصول اليها اذا تعاون جميع الملمين ببذه المسألة والمتخصصين 
فيها على حلها ٠‏ 


وقد كان المأمول أن شتغل ا مجمع اللغوى هذه المسألة االخطيرة منذ الشسائه ) 
ولكن شغل هؤلاء السادة منذ تكو ين جمعهم للآن بالسعى فى ايجا دكامات عربية 
للا استكشفه العم الحديث واخترعته الصناعة الحديدة . إن مجهودهم هذا قد 
يكون مفيدا اذا حصروا نشاطهم فيا يعلمون و يعرفون » واختاروا له كامات 
مقبولة سهلة النطق غير ثقبله على السمع : ولكنهم أرادوا أن بوجدواكاسات 
تقابل ما درجنا عليه مرح الكلمات الافرئيجية المعر به لبعض المسميات العلمية 
الطبية أو الكيميائية أو الفسيولوجية أو البيولوجية أوغيرها من العلوم الأخرى» 
وأن يلزموا اناس بعد ذلك بقبول كلماتهم من طريق ضغط الحكومة بالزام 
المدرسين فى المدارس باسستعالها أو بغير ذلك من الطرق الأخرى ٠‏ وهم يحطئون 
فى هذا خطا بيناء وقد يترتب على خطتهم هذه اذا جحت ضمرر بالغ لشباننا ؛ 
فاننا عتمد الآرن وستعتمد الى عهد طويل فى ديد معلوماتنا العلمية 
والاستزادة منها على المؤلفات الأجنبية وحدها . ومن المصلحة أن نرب من 
أذهان شباننا فهم هذه المؤلفات بكل الوسائل » وقد يعكس علينا هذا القصد 
وضع كامات بطر يقة استيدادية لم لتوافر فبها جميع شروط البحث العلمى لبعض 
المسميات العامية» فيصعب علمبم بذلك فهم هذه المؤلفات الأجنبية ٠‏ كزلك 
يحب أن يتركوا حمهور الككّاب أحرارا فى قبول ما يقترحون أو رفضه » و بهذا نيا 
الكامات المعقولة وتموت الكامات التى بأبى استعاللها الككاب ولا تصادف قبولا 
من القراء . 
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ورغما من هذه الصعوبات المة التى نعانيها فى رسم المروف العر بية قد زادت 
وزارة المعارف أخيرا من هذه الصعو بة » بأن قررت قرارا استبداديا يقضى بانشاء 
حرف جدبد أ كثر تعقدا وأصعب رهما من الحروف المتداولة من قرون عدّة 
وهو حرف التاج ٠‏ وإنى أجهل للآن ويجهل الكثيرون معى الحكة الى فضت 
على وزارة المعارف بأن تزيد من هذا التعقيد بانشاء هذا الحرف الذى لم يحل إشكالا 
وم يملا' فراغا وم يقز ينا منالغاية اأنى ننشدها ٠‏ نتسهيل قراءة لغتناء بل أبعدنا عن 
ذلك كثيرا ٠‏ إنى لا أستطيع رغما عن محاولات متواصلة أن أكتب الكاف مثلا 
بحرف التاج» وأخشى آلا يختاف أمرى فى هذا عن أ وزراء المعارف ٠‏ ومن 
الغريب أن يطلب الآن من تلاميذ المدارس الأولية وررياض الأطفال أن بتعلموا 
رسم هذه الحروف فى حاب ما يكتبون ٠‏ 

قالوا إن حرف التاج يدل على بداءة حملة ؛ والكننا أخذنا .ن زمان طسو يل 
«طريقة وضع نقطة فى نماية الة. وأخذت حميع المطابع هذا و برك فراغ بين 
الملة والأخرى مما يحقق هذا الغرض . ثم قالوا إن حرف التاج بميز أسماء الأعلام » 
ولكن الأجانب الذين نقلدهم فى ذلك بدءوا يكتبون أسماء الأعلام بحروف عادية . 
ولم يكن من الضرورى اذا صممنا على تمييز أسماء الأعلام أن ملق حرفا جديدا 
ختلفا فى رسمه كلالاختلاف عما نعهده» بل قد يحتاج فى رسمه الى المسطرة والبرجل 
والزاوية » وكان يمكن أن تكتتى بما يعمله الأجانب فى هذا الصدد بتكبير أل حرف 
ب أن العلم عن الحروف الأخرى . 

ولا شك عندى بعد هذا أنه من السبل على و زارة المعارف أن تلغى هذا 
الحرف الذى لم يأخذ به أحد ولم يقتنع به أحد ول تبه به المطابع » فلا تستعمله الآن 
الا مطبعة الحكومة وحدها » ولا يتعامه الآن الا أطفال المدارس المساكين . 

)١(‏ من غرس المصادفات أنه وكل الى" فى سنة مم4 ١‏ أن أكون مندويا عن الحكومة المصربة 

فى مؤتمر المستشرقين بهولاندا وأقآم له هذا الاختراع الحديد » ولكنى لم أفعل فى هذا المؤتمر أ كثر من 
تلاوة رساله كتبت فى وزارة المعارف ليان الأغراض الى رمت الها من إيجاد هذا الحرف ٠‏ 
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سيو التعليم 


أما ونحن فىصدد المسائل العامة الى تستغل مها وزارة المعارف» فلا بد لنا من 
الكلام على أجور التعلم فى مصرء وعلى سسياسة القائمين بالأس فى هذه المسألة 
|الحطيرة . لقد سار الكثيرون من وزراء المعارف على سنة خفض أجور التعلم أسبوب 
أو لغير سبب» إما فض الأجور فعلا أو بزيادة نسبة الذين يتعامون فى مدارس 
الحكومة مانا ٠‏ ساروا على هذه السياسة البى ترضى الآباء والتى بعجب ظاهرها 
الههور» مدءين أن رائدهم هو ميل التعلم للستحقين من أولاد متوسطى الحال 
والفقراء » وما رائدهم فى الحقيقة إلا كسب الشبرة من أفرب طريق ! . ذلك 
لأن استطاءة الحكومة محدودة فيا تخصصه من ميزانيتها للتعلم» فكل نقص من 
متحصل النفقات الى يدفعها الآباء فى تعلم أولادهم نتيجنه الحتمية نقص فيا 
تستطيع الحكومة إنفاقه على التعلم بأنواعه ؛ وكل زيادة يساهم بها الآباء فى نفقات 
التعلم يترتب علمبا دما زيادة فعدد المدارس أو نحسين مستوى التعلم . فنحن لاندعو 
الى زيادة المصروفات التى بدفعها الآباء لتستطيع الحكومة نقص ما تخصصه للتعلم » 
بل ندعو الى زيادة فى المصدر ين اللذين يتكون منهما المال المخصص للتعليم بأنواعه 
فى أنحاء القطر . لقد ترتب الآن عبل قله ايرادات المصروفات المدرسية بالنسبة 
ل هو مخصص فعلا للتعلم أن تضاءل انجهود الذى تبذله الحكومة فى نشر التعليم 
الالزامى بالسرعة الواجبة . وقد قالوا عند ما بدئ فى تنفيذ التعلم الالزائى فى عام 
ه"؟ ل إن عشرا من السنوات كافية لتنفيذه فى حميع أتحاء القطر» ولا تنقضى هذه 
المدة حتى يكون جمبع الأطفال يبن سن ٠‏ » ؟١‏ سنة فى المدارس الالزامية . قالوا 
بعد ذلك إن عشر سنين غير كافية » و إنه يلزم لاتمام هدا النظام مس عشرة سنة ٠‏ 
فظننا اذ ذاك أنها مدّة طو يله » واتهمنا الحكومة بالبطء الزائد» وطلبنا منها السسرعة 
لينفذ القانون قبل مغى هذه المدّة! . والآن وقد انقضى على هذا القرار ما يقرب 
من الهس عشيرة سنة ماذا فعلنا ! ؟ 
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م ينمتتح من المدارس الالزامية طوال هذه المدّة مايكفى ثلث الأطفال الذين 
شملهم هذا النظام ٠‏ واذا سار الحال على هذا المنوال فلا بد على أحسن الفروض 
من انتظار نحو ثلائين سنة من الآن أو ما يزيد عنها لتنفيذ هذا القانون . 

بل لقد فترت الآن همة وزارة المعارف فى نشر هذا التعليم ٠‏ ودليل ذلك أنها 
حيها شرعت فى تنفيذه أنشّات ٠5‏ مدرسة لتخر يج المعلمين اللازمين له . ولكنما 
نقصت هذه المدارس تدر يا حتى صارت الآن ثمانيا » ومن المقرر نتقص عددها 
فريبا الى أر بع؛ وذلك بسبب فل عدد مدارس التعلم الالزامى التى تنشئها كل عام 
عم كان مقدّرا فى بادىّ الأعس . 

وأباغ فى الدلاله على فتور هذه الحمة الآن أنه بوجد معلم ومعامة 
من نحريجى مدارس المعلمين والمعلمات الالزامية لاجمل لهم الآن» ولاحاجة بوزارة 
المعارف طهر ٠‏ 

وسبب كل ذلك أن الحزانة العامة لانسمح ,| كثر مما هو مخص ص الآن للتعلم » 
وأن المبالغ امخصصة منها للتعلم الالزائى ضئيله لا تكنى لأ كثر ا تعمله الحكومة 
الآن . حقا أن الحكومة تنفق على التعليم الآن أكثر من عشر ايراداتها . 
ولبس من السهل على المكوءة مع مايتنظر منها هن ضرورة الانفاق فى وجوه أخرى 
لا تقسل خطرا عن التعلم كالصحة العامة والدفاع الوطنى والاصلاح الاجتاى 
والاقتصادى أن نستطيع زيادة مخصصات التعلم زيادة كبيرة فى الوقت الحاضر 
أوفى المستقبل القرس . هذا هو ما يدفعنا الى ضرورة ببحث هذا الموضوع» والى 
ضرورة اقناع الآباء بأن إساهم كل مهم بأ كبر قدط مستطاع فىتعلم أولاده . واذا 
كانت الحكومة لاتستطيع الآنءم قدمنا ؛ زيادة مخصصات التعام فهى تستطيع 
اعادة النظر فى أص المصروفات المدرسية فى المدارس الانتدائية والثانوية والعاليية 
وفى امكان زيادتهاء لنساعد بذلك على نشر التعلم الالزائى بالسرعة الواجبة ٠‏ ولست 
أدعو الآن لالغاء انمجانية » ولكنى أدعو لتضييق دائرتها وقصرها على المستحقين 


4 على هامش السياسة 
عدلاء وهؤلاء هم أولاد الفقراء الذين ظهرت عليهم دلائل النجاية والذ كاء. ويجحب 
لمذا أن تعين حدود الفقر» وأن يقرر ميزان معقول للذكاء والنجابة ٠‏ أما هؤلاء 
الذين يقبلون الآن بغير حساب و بغير امتحان» ولايثبت فقر آبائهم الاشهادة مزورة 
من صديق مغرض أو شفيع غير عادل »ولا دليل على نجابتهم أو ذ كائهم الاسقوطهم 
المنوالى فى الامتحانات» فيجب عدلا ألا ممتعوا هذه انجانية التى يقضى العدل 
والاتصاف أن جنع مها غيرهم من من الأطفال الذين هم اك امشدادا للتعلم ؛ والذين 
لا يستطيع آباؤهم الاثفاق على تعليمهم لفقرهم الحقيق غير المزيف ٠‏ 

إن المصروفات المدرسية تكاد لا تى فى الوقت الحاشرق بعض المدارس 
نفقات الغذاء الذى بناوله الطلاب » وتكاد لا تفى فى مدارس أحرى بأءان الكتب 
والدفائر والأدوات التى توزع عليهم ٠‏ فهل الحكومة مستعدة للسير فى هذا الطريق 
هدة طويلة مع ازدياد الزغبة فى التعلم والا كار من فتح المدارس ؟ وهل تستطيع 
االمزانة العامة الوفاء بحاجات التعلم على هذه الصورة اذا أرادت كثرة الشعب أن 
تنم بحقها فى التعلم» وألزمت الحكومة بانشاء المدارس الكافية للميع من يتقدم المبا 
من أفراد الشعب؟ وهل هى مستعدة لمعاملة الاباء القادر ين فعلا على دفع مصروفات 
اولادهم هذه المعاملة » وهى تعلم أن ما تنفقه على أولاد الموسرين فى هذا السبيل 
قد جمع أكثره بل جمع أكثر من تسعة أعشاره من فقراء بعيشون عيشة بؤس ؟ 

اننا اذا وازنا مصروفات مدارسنا بمصروفات المدراس الأجنبية التى من نوعها 
فى مصر» وجدنا أنها فى الأخيرة تكاد نصل الى ثلاثة أو أربعة أمثالها فى الأولى» 
ومع ذلك فكثرة تلاميذها من المصريين» ولا يتأفف آاؤهم من دفع نفقات التعلم 
فيها © بل يفضلها الكثيرون على المدارس المصرية ٠‏ 

ولماذا نسير الحكومة علىنظام توحيد مصروفات المدارس فى جميع أنحاء 
القطر وجعلها متساوية لا فرق بين واحدة وأخرى ؟ ولاذا لا تأخذ نظام جديد 
ولو على سبيل التجرية » وهو أن ترفع الأجور فى بعض المدارس الابتدائية » كأن 


(1) لغ نفقات الطالب فى كلية الطب ١7‏ حنيه سنو يا » وفى كلية العلوم 517 ١‏ يحنيه سنو يا . 
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ترفعها مشلا فى المدارس الى توجد فى أحياء غنية» ويقصدها الكثرة من أولاد 
الأغناء! اذ ليس من العدل أن يعامل معاملة واحدة أطفال الأغنياء وغيرهم ! 
أليس من الانصاف أن تزاد المصروفات المدرسية كلما حسنت حالة المدارس 
الصحية والفنية فزادت بذلك النفقات البى تنفق علما ! ٠‏ 

ونحن نتساءل بعد هذا : لماذا فسير وزارة المعارف على سياسة لاامسوغ لحا وههى 
توذ بع الكتب والكوار يس والأدوات الككّابية مجانا على التلاميذ فى جميع مدارسها؟ 
إنها تنفق فى هذا السبيل أكثر من مائة ألف جنيه سنو يا ٠.‏ أفلا تستطيع الوزارة 
على الأقل أن تمتنع عن توزيع هذه الأدوات وتكلف الآباء شراءها لأولادهم 0 
هو الحارى فى جميع المدارس الأجنبية فى مصر وف غيرها من البلدان» فيشتدٌ حرص 
الأولاد والآباء على الحافظة على أدوات يدفعون أثمانها» وتوفر الوزارة مبلغا لا نستهان 
به تنفقه فى شؤون التعلم الأحرى ! أولا نستطيع أيضا أن تفصل عند تعيين 
مصروفات التتعلم ببن مصروفات التعليم الحقيقية و بين نفقات الغذاء الذى يصرف 
للتلاميذ » فتتساهل ما أمكنها التساهل فى الشى الأؤل وتحصل النفقات الحقيقية 
للغذاء من الآباء؛ فانه لا يدخل فى واجبات وزارة المعارف أن تقدم الغذاء مجان 
خصوصا لمن استطيع آباؤهم دفع تنه 3 

وبالاختصار نحن نريد فى هذا الباب أن تخصص الحكومة أ كبر ما تستطيع 
تخصيصه للتعلم الالزائى الذى نستفيد منه أ كبر عدد من الشعب وهو الذى يدفع| كبر 
قسط من الضرائب . و بعد أن تت" الحكومة مهمتها فى هذا الصدد يمكنها أن تزيد 
مانشاء على المبالغ الخصصة لأنواع التعلم الأحرى . فليس من العدل أن تفرض الضرائب 
الباهظة على طائفة كبيرة من أهل البلاد هم الفلاحون» وأن بصرف المتحصل من 
ضرائيهم ع عدد قليل من الذين ساعدهم الحظ علىدخول المدارس الثانوية أو العالية» 
وألا يسبل فى الوقت نفسه للكثرة العظمى من هؤلاء الفلاحين تعليم أولادهم القراءة 
والكابة كر بعد ذلك أنى لا أدعو الحكومة فى الوقت الحاضر لأن تقلل 
مخصصات أى نوع من أنواع التعلم » ولكنى أريد أن كل زيادة على الابراد تنثأ 


ادق 
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من زيادة مصروفات التعلم فى المدارس الابتدائية والثانوية والعالية» تخصص للتعلم 
الالزائى» وكل ز يادة فى ميزانية وزارة المعارف خاصة بالتعلم فى المستقبل يحب أن 
يخصص أ كثرها لهذا التعلم نفسه » حتى تم نشره فى أطراف البلاد بأقصى سرعة مكنة . 

يحب أن تعمل الحكومة عل تحسين نسبة الذين يقرءون و يكتبون فى أقصر 
وقت ما دامت تعتبر هذه النسبة الآن فى نظر العالم أجمع هى الميزان الحق لتقدّم 
الشعب» والمقياس المعتمد لدرجة تمدنه واحترامه . 

لعناية بصحة التلاميذ 

ريد أن نعرض بعد ذلك لمسألة خطيرة أخرى : هى سال العناية بصحة 
التلاميذ . لوزارة المعارف فى هذا الباب سياسة لم تتغير منذ زمان طو يل» وهى 
أن يقوم أطباؤها بفحص حالة التلاميذ عند دخولم المدرسة والتفتيش على المدارس 
بعد ذلك فى فترات متباعدة لفحخص حالة التلاميذ الذين يصابون بأى” مرض . 
ولا تزيد مهمتهم فى هذه اخحالة عن انخراج التلميذ المريض ليعاب عند ذو يه ثم يعود 
الى المدرسة عند شفائه ومعه شهادة من طبيب تثبت ذلك ٠‏ وقد يفحصون حالة 
التلاميذ كلهم فى المدارس فى فترات متباعدة » طالبين الى من تنضح اصابته بأى 
مرض أن عاب نفسه قبل أن يعود الى المدرسة . هذا بالاختصار ما يحصل 
الآن» وهو فى نظرى غب ركاف بأى حال للتأ كد من حالة التلاميذ الصحية» ولا هو 
يؤدى فعلا لأية انتيجة مرضية فى هذا الشأن . 

ورأبى أن لتعلم وما استدعيه هن مجهود عقلى وما استلزمه من ازدحام عدد كثير 
من التلاميذ فمكان ضيق بالنسبة لعددهم » مضعف لاصحة ناهك للقوىء إن لم تخد 
له الاحتياطات الصحية الواقية و إن لم تراقب حالة جميع التلاميذ بواسطة أطباء 
|خصائيين مراقبة دقيقة فى فثرات متقاربة طول مدة دراستهم ٠‏ فلا يكفى أن 
تبحث حالة هوا ء اتلاميذ بحنا سطحيا عند دخوثم المدرسة » ولا يكفى أن تبحث 
حالتهم كل سسنة أو سنتين بهذه الطريقة » م لا يكفى أرن سمح لكل تلميذ 





العناية بصحة التلاميذ م 
حموم أن يذهب الى بيه ليعابلم عند ذويه لنطمئن الاطمئنان الكانى على صحة 
أولادنا أثناء المدة الطو يل التى يتعلمون فيها . ولا فائدة من تعلم ينتبى بلسقم » وخهر 
للطفل أن يبق سيا معائى بغير تعلم من أن يذهب الى المدرسة ليخرج منها بعد 
نهاية دراسته عليلا لا يستطيع القيام بأى عمل مهما بلغ من الككفاية فى العلم . لهذا 
عنيت جميع البلاد التى تيتم نشؤون أبنائها بمسألة مراقبة صحة التلامذ مراقبة مستمرة 
دقيقة أثناء الدراسة » مستعينة بطائفة من الاخصائيين على مرافبتهم فىفترات متعددة 
فى هذا الدورمن حباتهم ٠.‏ وهى لا تكتفى بهذا البحث جرد إنذار من نستدعى 
حالتهم عناية خاصة» بل هى تتولى بنفسها علاجهم . وتعمل بعض البلدان أ كثر 
من ذلك » اذ تنشوع للتلاميذ الضعفاء الذين ستعرضورد[ للاصابة عرض معين 
مدارس خاصة فى مناطق ,أتلف جوها مع حالتهم الصحية لالحاقهم با . كذلك 
تنئ المستشفيات اللخاصة هم أو تخصص لم بعض أحزاء فى المستشفيات العامة 
ليعالحوا فها حتى بشفوا مما ألم" هم ٠‏ 

قامت أ كثر الحكومات فى العشر السنوات الأخيرة للعناية بصحة تلاميذها 
يحهودات كيرة منظمة آنت خير القار» وأفادت فى تحسين صحة الحيل القادم . 
فهم لا يكتفون بالعناية بالأمراض المعدية التى بنتشر ضررها سسرعة فى المدارس» 
بل يفحصون أجسام التلاميذ و جميع أعضائهم لخصا دقيقا ؛ بدأ من شعر 
الرأس وينتهى بأظافر القدم : يفحصون أعينهم وآذانهم وقلومهم ورئاتهم ومعداتهم 
وأسنائهم وحالة أعصابهم وغدده, وفؤة تفكيرهم ويخصصون لكل تلميد عند 
دخوله أؤل مدرسة دفترا طبيا خاصا به» تقيد فيه نيجة لخصه الأول وتقيد فيه 
ندِجة الاختبارات الطبية القادمة» و برصد فيه العلاج الذى يسم له » ونستمر هذا 
السجل المرجع الطبى لخالة التلميذ حتى يخرج من المدرسة» و بعد ذلك مدى حياته. 


أما لامي ذنا فقل منهم من لا يشكو فقر الدم » وقل منيسم من لا بشكو آفة 
قديمة أو مضا مزمنا» وقل منهم من لا نشكو نتائح البلهارسيا أو الديدان المعوية» 
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وقل منهم من لا شكو رمدا حبيبيا ٠‏ ونظرا لأن هذه الحالات ليست بالحادة » 
ولاهى مانعة من أن إستمر التاميِدُ وهو سقم فى متاعة دروسه» يركون يكل 
المرض أجسامهم تدريجا دون أن يلتفت الهم أحد ٠‏ 

اذا أريد اصلاح هذا ا حال فلتفعل فى هذا السبيل مايفعله غيرنا» فنيدأ باصلاح" 
قسم وزارة المعارف الطبى » ونوسعه بأن نضم إليه الاخصائيين فى أمراض العيون 
والآذان والأسراض الباطنية واالدية وأمراض الحلق وأطباء الأسنان» ثم نطلب 
الى هؤلاء أن يفحص كل منهم جميع تلاميذ المدارس » وتقيد حالة كل تلميذ فى جل 
خاص به . ومن يثبت احتياجه لعلاج يجب أن يعابل فى أقسام خاصة تخصص لم 
فى جميع مستشفيات الحكومة أو المستشفيات الأهلية فى القاهررة والاسكندر بة 
والأقالم . يحب أن بدك رهذا الفحص كل شهر أو شهرين أو ثلاثة بحسب 'نيجة 
الفحص الأول » وأن سكير بعد ذلك فى فترات معينة : حسب ما يقرره الأطباء . 
كذلك يجب الاسراع بانشاء المعاهد على شاطيئع البحر فى الاسكندر ية و بورسعيد 
ان تستدعى حالتهم الصحية هواء البحر» ومعاهد أرى فى الأقصر وأسوان لمن 
تستدعى حالتهم الصحبة ذلك فى فصل الشتاء. وانى واثق أن بين أطفال المدارس 
عددا لانستهان به مصابين بضعف أعضاء التنفس » ولا يعتبرون فى حالتهم الراهنة 
مصابين بالسل » ولكنهم مستعدون له أكبر استعداد. ولاشك فى أن أ كثرهم يصابون 
بهذا المرض قبل تهاية دراستهم لاهمال العناية هم . كذلك يحب ألا يفوت 
وزارة المعارف أن هناك عدد' كبيرا من الأطفال يصابون يحى الروماتزم » وعلاجها 
سهل فى أل الأعس » ولكما تنتبى اذا ما أهملت بآدات قلبية خطيرة غير قابلة للشفاء 
فى المستقبل . وك من حالات فى الإأطفال خفيفة فى بداءتها لانئفت الها الظر؛ وهى 
سهلة العلاج فى هذا الدور بما لابترك أى أثرء فإذا ما أهملت وتركت انتبت بآفات 
وأمراض لا شفاء منها طول الحياة ٠.‏ مهمة أطباء وزارة المعارف أن يكشف كل 
فى دائرة اختصاصه هذه الحالات فى جميع التلاميذ» وأن يتولى هو بنفسه أو يتول 
غيره نحت إشرافه وصرافبته علاجها حسب الأصول العامية الحديثة »كذلك يجب أن 


الرياضة البدلية 6م 





تهتم وزارة المعارف أشدّ الاهتام بأسنان الطلبة» وهذا ما لا تفمله الآن . وقد صار 
من الشابت أن أمراض الأسنان حتى فى هذا الدور من حياة تلاميذ المدارس 
تسبب أمراضا مختلفة لا تشفى الا بعلاج الأسنان نفسبا . ولذلك صار من الواجب 
اذا أردنا أن نعنى بصحة أطفالنا العناية الواجبة أن نتنبه الى هذا الأمس الحطير» وأن 
ا م الى أطباء وزارة المعارف بعض الاخصائيين فى أمراض اللأسنان » وأن 
امن ماهد ما لال تلوت الصا بنيا ٠كذاك‏ يحب أن يدخل فى مهمة 
أطباء وزارة ا التى أثيتت التجرية فائدتها 
فى حاية الأطفال من التعرض ابعض لبعض الأمراض المعدية » فيجب أن يعم الحقن 
بالمصل الوا من الحدرى والدقريا وحمى التيفوئيد مثلا . كذلك يحب أن تفحخص 
بين وقت وآآخحرحالة المدرسين الصحية ؛ فالمعلم المصاب عرض معد هو شديد 
الحطر على صحة التلاميذ » لأنه بحكم عله كثير التتقل فى فصول الدراسة كثير 
الاتصال بالتلاميذ» فاذا كان مصابا عرض معد أصاب أ كثر تلاميذه . 

هذا واجبنا اذا أردنا أن نؤدى مهمتنا فى تحسين صصة أطفال اليوم ورجال 
التيبلة 


اأرياضة البدنية 


وما دمنا تعض لصحة هَ اتلد ميد فل" ذاه من الاشار هنا : لى الأاعاب الرياضية 
وأثرها البارز فى تحسين صعتهم ٠‏ لقد ادتمت و زارة المعارف حما فى السنين الأخعرة 
بنشر الرياضة البدنية فى مدارسها ٠.‏ ولكننا نعتقد أنه لا يزال أمامها فى هذا الميدان 
متسع كبير الاصلاح » بل هناك ضرورة ماحة فى وجوب الاسراع هذا الاصلاح 1 
فان هذه الرياضة لم تعمم للآن فى جميع المدارس وبين حيع التلاميد. ولا بد و النهاية 
من أن تعد أماكن الألعاب ومعذاتها وأدواتها لميع المدارس بحيث لتاح الفرصة 
جميع التلاميذ أن يستفيدوا من نوع أو ! كثر من أنواع هذه الألعاب الختلفة ٠‏ فأمما 
الألعاب المبازية التى تربى الى تقوية جميع عضلات الحسمء فيجب أن يقوم با 


لتلاميذ جماعة فى كل مدرسة مدة من الزمن لا تسل عن ربع ساعة يوميا فى بدء 
الدراسة ونهايتها ء وأن يوذ بالحركات الحديدة التىاستنبطت لتقوية عضلات ا حضم 
وعضلات التنفس وعضلات الحركة.و يجب أن يشترك فى هذه القرينات التلاميذ 
قاطبة الا من أشار الطبيب بمنعهم عنها . أما الألعاب الأخرى» فيجب أن تشمل كرة 
القدم والتنس والأسكواتش راكت واللملاكة والسباحة والمبارزة بالسيف وركوب 
لحيل “تحب أن - فيا كلها بتعيين المدرّسين الاخصائيين » ونرغم جميع التلاميذ 
على اختيار واحدة منبا حسب استعداد كل تلميذ و رغبته ٠‏ ويجب أن لشجع 
تاليف الجمعيات الرياضية ينل التلاميذ اتنمية الروح الرياضية فبهم» وملهم على 
الاستفادة منها يوم العطلة المدرسية الأسبوعية» وأيام الاجازات السنوية لاستنشاق 
الهواء الطلق خارج المدينة يتنظم رحلات مدرسية لهذا الغرض » والاسقرار على مزاولة 
هذه الألعاب خارج المدرسة ٠.‏ ويجب أن تقام المباريات بين تلاميذ المدرسة 
الواحدة» وبين تلاميذ المدارس الأحرى فى جميع هذه الألعاب» وتخصيص الحوائز 
للرتزين فها ٠.‏ وبالاختصار نريد أن يستفيد شبائنا فى جميع المدارس من ثمرات 
الرياضة البدنية ٠‏ وهى فى نظرى ليست من مقوّمات الصحة البدنية خسب» بل هى 
أيضا من مقوّمات أخلاق الشباب؛ اذ هى وحدها التى تعصمهم منغشيان الأماكن 
الى فى غشيانها خطر علمهم » وهى وحدها بما تستلزمها من جمعيات ومنشآت وأنظمة 
وقواعد» حلق فبهم روح التضامن والاقدام وحب الانصاف والنظام واحترام القوانين. 

وف اعتقادى أنه لا سبيل الى تفية الروح الرياضية فى التلاميذ اذاكان نظار 
المدارس وأساتذتها ليسوا م نأنصار الرياضة البدنية» ولامن يعَدّرون فوائدها وآثارها . 
ولهذا أعتقد أن تشجيع الألعاب الرياضية فى مدارس المعلمين هى اللخطوة الأول . 
يجب أن تنفى الروح الرياضية ف المعلمين ألا بأن يلزم هؤلاء باتقان أحد ألعابا 
وجحاولة امن على عدّة مها ٠‏ فانه اذا لم يختلط ناظى المدرسة وأساتذتها بالطلبة 
عند قيامهم الأاعاب الرياضية ؛ واذا هم لم يلعبوا معهم» أضعفوا رغبة التلاميذ 
فى هذه الألعاب» والأمس على عكس ذلك اذا هم شاركوم فيا . 


ضرورة بناء المدارس 3م 
ومن رأبى أن تقدّم كل مدرسة أو تأخحرها فى الألعاب الرياضية يحب أن يحسب 
آخرالأص عند الحم لناظر المدرسة أو عليه؛ م يحب أن يلاحظ هذا عند اختيار 
الوزارة لنظار مدارسها . 
ضرورة بناء المدارس 


أريد بعد ذلك أن أتكلم على الأمكنة اابى تستعمل الآن للدراسة . نحن نعرف 

أن لمكومة عدّة مدارس ينبت لمذا الغرض» وأكثرها مستوف ليع الشمرائط 
الصحية والفنية لصلاحيته! للدراسة ٠‏ ولكننا نعرف أيضا أن هذه المدارس قايلة 
عدا وكثرة هذا رمن المكرهة الآدي> شدنع قدعة بترت لتكرل معنا كن 0 
0 الحكومة وحوّاتها الى مدارس.ء يا أشرت الى ذلك آنفا ٠‏ وى رأى أن 
هذه سياسة خاطئة ؟ لأنى أعتقد اعتقادا جازما أنه لامكن بأى حال حو بل منزل 
الى هدرسة مهما بذلت الحكومة فى عملية اتحو يل من مال ومجحهود. ومهما أبدع 
مهندسوها فى الاختراع وحسن التصرف فان جرة المتزل وهى غخصصة دامما لعدد 
قليل من الزائرين أو الساكنين: لا يمكن أن تصلح لاقامة ثلاثين أو حمسين تاميدا 
طول وقت الدراسة» دون إضعاف صعة هؤلاء التلاميذ . ومن جهة أخحرى قد صار 
ابناء المدارس الآن هندسة معارية خاصة. غمرضها أيصال اانور واهواء والشمس 
فى كل غرفة ء وايجاد الأماكن الخاصة بالعاسم وراحتهم ومذا كرتهم وأكليم ء 
1 بلاحظ فى ننائها مكان المدرس من تلاميذه. وقدرته على إسماعهم صوته » ومكان 
لسبورة النى يكتب علمها من الضوء الذى بصل الى قاعة الدرس » واستطاعتهم 

أن يقرعزا ما إكتب مدرسهم ٠‏ ف مكن أن يتواف ركل هذا فى مكان لم يبن هذا 
الغرض المعين ! وماذا 2 فعله اذا كان التلاميد لا تسمعونه سيب 
ضوضاء الشارع » أولا يرون ما يكتبه فى من ظلام حجرة الدرس ! وكيف ستطبع 
لتلاميذ المداومة على اسماع مدرسهم اذا كانت #رتهم معرضة اشمس طول 
الصيف ليس لها نافذة شمالية تتدخل عايهم المواء البارد: أوكانوا فى ججرة نوافذها 
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بحرية لاتدخلها الشمس طول فصل الشتاء» أو فى حجرة لا تدفئة فمما ولا تبديل 
فى هوائها ! ٠‏ وماذا نستطيع أكفى المعاريين وأقدرهم اذا كانت هذه المنازل التى 
فستأحر ليس لها واجهة شمالية أو واجهة قبلية ! . 


الواقع أن الحكومة تخطئ كل الحطأ فى اتباع سياسة استئجار المنازل » وهى 
نحسن كل الاحسارس اذا اتبعت الخطة الحكيمة الى تقضى بألا تفتح مدرسة 
عيذ الا شد أن تم المعذات لنائباة وال ضاعت أموال المكوية هياء :وضاغت 
صحة النلاميذ» وضاع عليهم وفتهم سدى » ورجوا من التعلم بعد كل هذا بأقل 
النتايج . يحتج القائمون بالأم فى وزارة المعارف بأن السياسة التى تجرى علب 
الحكومة المصرية عامة هى ألا يقوم بأبنيتها الا مصاحة المبانى وحدها . ولا 
تستطيع مصاحة المانى مهما زيد فى عدد موظفيها أن تقوم بككل ما تطلبه جميع 
ادارات الحكومة منها . واعتذار وزارة المعارف وجبه اذاكانت الحكومة مصممة 
على أتباع هذه السياسة التى لا مسوّغ لما . فاذا يمنع الحكومة أن تنوط بوزارة 
المعارف مهمة بناء مدارسها ‏ و بوزارة الصحة مهمة نناء مستشفياتها ! . 


إفى من يعتقدون أن الهندسة المعارية » وما أدخل علمها أخيرا من التحسينات 
الكثيرة » قد تموّلت الآن الى عدّة فنون لا ستطيع شخص واحد أن يلت بدقائقها 
حميعا . فقد تحصص الآن بعض المعار بين فى بناء المدارس » وتخصص بعضبهم فى بناء 
المستشفيات: و بعضهم فى شاء السجون أو بشاء الفنادق أو محطات السكيك 
الحديدية الح . فلماذا لا نسايرهذا التقدّم ! وااذا لا بخصص مهندسون فى هذه 
الفروع الختلفة من الهندسة الممارية ! . أنظر الى مدارسنا التى بيت أخيرا تجدها 
كلها على مثال واحد لا تجديد فى بنائما ولا تغبير فى شكلها » وانظر بعد ذلك 
الى المدارس الأجنبية الحديشة التى بنيت فى مصر والاسكندرية » وقاررن. 
بعد ذلك بين ما ننفقه فى ناء هذه المدارس وبين ما نفقه الأجانب فى مصر 
فى بناء مدارس أحسن منبا» فأنت ترى الفرق بين نظر يتنا الحامدة التى تقضى بأن 





التعلم الحسر 4م 


تحال جميع مبالى الحكومة .ن مدارس الى «ستشفيات الى مخافر للروليس الى 
يول الى وزارات الى منازل 4 الى إدارة واحدة ) وس غيرنا الذن اذا ما قرّروأ 
بناء ثىء كوا الىالمعارى الذى 6ه ص فيه أو قرروا احراء دسابقة هذا الغرض٠‏ 


استخدام السينا والراديو فى التعليم 

وإنى أريد أن أشير الى موضوع آخر قبل أن أختم الكلام فى المبادئ الأساسية 
لسياسة التعلم ٠‏ أريد أرب أشير الى آلة السينا والراديو والفونغراف واستعافا 
فى التعليي الآن . إن السينا والراديو بنوع خاص تستعملان الان عام عنام اكرسيلة 
فعالة لنشر التعلي فى المدارس وغيرها ٠‏ لقسد ذ كرنا فى موضع آخخر أن الصعو بات 
الخطيرة الى نصادفها فى مصرهى ايحاد العدد الكافى من المدرسين الصالحين ‏ 
لندريس مادة أو أ كثرفى جميم المدارس . وقد قضى الراديو على هذه الصعو بة قضاء 
نهائيا ٠‏ فان مدرسا واحدا ذا كفاية لتسدريس مادة أو أكثر ستطيع بوساطة هذه 
الآلة أن يدرس مادته لتلاميذ المدارس قاطبة وفى وقت واحد . وهو لستطيع أن 
يفعل ذلك بوساطة السينا الناطقة أيضا فى كل ما يحناج الى صور حية لإفهام 
التلاميذ . فلماذا لا نستفيد من هذا الاختراع ونستعمله فى كل الأحوال الى تثبت 
فائاته فها ! ولماذا لا مد جميع المدارس هذه الا لات الى صارت رخيصة 
القن ! . إنى أعتقد أن هناك رك الحغرافيا ودروس الأشياء 
ومبادىُ العلوم و بعض المبادى الصحية تسبل فهمها بالينها والفونغراف والراديو 
أكثر من أى طريقة أخرى . والآن وقد وجدت نعلا صناعة الأفلام فى مصر» 
لماذا لا نبدأ بدراسة هذه المسألة ' . 


التعليم الح 
بق أن أتكلم على المدارس الحرة» وهى المدارس الأهلية المصرية» والمدارس 
الأجنبية الى تشتغل بالتعلم فى مصر . 
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أما المدارس الأهلية فقد ساعدت على نششر التعام فى وق ت كانت فيه أبواب 
المدارس الحكومية مققلة أهام الآالاف من شباب مصر » أى ف وقت مضى 
قصرت فيه الحكومة المصرية فى فتح العدد اللازم در مدارسها الختلفة بلميع 
الراغبين فى التعلم ٠‏ ومع الزيادة الكبيرة فى مخصصات وزارة المعارف فى العهد 
الأخيرء وزيادة عدد مدارسها الختافة هذه الزيادة الكبيرة التى نشاهدها اليوم» 
لم يقل اقبال الناس على المدارس الأهاية؛ لأن الاقبال على التعلم يزيد بنسبة أكبر 
من عدد مأ نكا من المدارس من جهة ) وليأن مصروفات التعلم ف كثرة المدارس 
الأهلية أقل منها فى مدارس الحكومة من جهة أخرى . ولكن مع هذا لم تصبح 
الحاحة الى هذه المدارس ملحة © كانت 3 عشرين سئة 6 أو على الأقل 0 نصبح 
فى احتياج الا الى المدارس الراقية منها ٠.‏ أما المدارس المتاخرة فى نوع تعليمها » 
أو فى عدم كفاية مدرّسيهاء أو فى رداءة أمكتها ونقص معذاتما» فلم عد لها مكان 
الآن . يجب أن نسم بدأ أنه لا يصح أن يكون التعلم تجارة» أو على الأقل أن 
يكون تجارة مباحة للجميع بلا قبد ولا شرط ولا صراقبة . يي يجب أن نسلم أن 
واجب الحكومة يقضى علبها أن تمىشباب البلاد منالمعلم غير الصالح» ومنالمدرسة 
مدرسة لا لتوافر فيها شروط الصلاحية» وألا تفتح مدرسة بغير رخصة. ولا تعطى 
هذه الرخصة الا بعد التأ كد من صلاحية الكان » وكفاية المهيمنين على شؤون 
المدرسة نول هذه المهمة |الخطيرة 8 أي صلاعدية المكن فيجب أن د افر فه 
شروط الصحة » مع استكاله ميع الأدوات والمعدّات الدراسية . وأها صلاحية 
المدزسين فيشترط فيهم جميعا أن يكونوا حاصلين على شمادات تؤهلهم لهذه المهنة» 
وأن يكونوا ممتعين بالسمعة الطببة ٠.‏ يجب أن تثبت قدرة مؤسس المدرسة من 
الجهة المالية ليستطبء القيام بالنفقات الأؤلية فى بدء حياة مدرسته حتى لا بضطرز 
لى يحصل على هذا المال الى الالتجاء لغير المباح من الوسائل التجارية ٠‏ 





المدارس الأجنبية 3 


وقد اعتادت وزارة المعارف من عهد بعيد أن تخصص مبلغا عت لاعانة 
لي . 

المدرسة وحالة المدرّسين وعدد التلاميذ ... الح ٠‏ واعتقادى أنه قلما) تراعى الدقة 
الواجبة فى جمع هذه المعلومات . وقد هه رغبة الوزير أو رغبة كار الموظفين 
الى فساعدة مدرسة قبل أن كنت التقر.رالدى شرح ع هذه الاعانه 5 

والواقع أن الؤزارة تسرف الآنتى هذه الاعانة بنذ أن أقات ها أنقات من 
المدارس الابتدائية والثانوية والفنية» فزالت بذلك | كثر البواعث الى كانت تدفع 
اليها ٠‏ وكان المعقول أن تقل هذه الاعانات تدريجحا مع ازدياد المدارس الحكومية) 
لا أن تزيد ما هو حاصل الآن . 

وعندى أنه يحب أن يعاد النظر فى شروط هذه الاعانات و«قدارهاء وأن ترفع 
الوزارة من ستوى شروطها الحالية لامكان م هذه الاعانة ٠.‏ 2 ابثار المدارس 
التى تديرها جمعيات خيرية محترمة منظمة» وأن تحرم من هذه الاعانة يع المدارس 
التى أسسهها أفراد لغرض تجارى” ولا صلة م بالتعلم ٠‏ 


35 
++ 


أما المدارس الأجنبية فقد ساعدت هى أيضا على نشر التعلم والثقافة فى البلاد 
كا ساعدت على نشسر اللغات الأجنبية اختلفة؛ ولكن كثرتها 00 الآرتب تاأثير 
الامتيازات و بتأثير العادة مدارس أجنبية قاومت كل حركة ترم الى تمصيرها» كا 
أهملت اهمالا شنيعا أع تعلم تلاميذها لغة البلاد وتاريحها وثقاقتهاء واهتمت بتعلم 
لغة البلاد التى تنتمى هى اليا وحدها . وهذا تقصي ركيير فى حق مصر وأهلهاء بل 
هو تقصي ركبير فى حقوق التلاميذ الذين يتعلمون فيبا؛ مصصربين كانوا أو أجانب . 
أما تقصيرها فى حق تلاميذها من المصريين فامره وام . وأما تقصيرها فى حق 
الأجانب فانى لا أشك أنهم ستفيدون كثيرا وهم بعذون أنفسهم للاقامة فى هذه 
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البلاد والعمل لكسب عيشهم فبها من تلم الافة العر بية والوقوف على تار يم البلاد 
التى اختاروها وطنا ثانيا لهم ٠‏ بل قد تدعوهم المصلحة المادية وحدها الى تعلم هذه 
اللغة ؟ لأنها لا شك تقوى أملهم فى النجاح فى أى عمل يتولونه فى هذه البلاد ٠‏ 
هذا فضلا عن أن معرفتهم اللفة العربية تساعدهم كثيرا على فهم الحياة المصرية 
والروح المصرية » وتقر بهم من المصر رينم تقب هؤلاء منهم؛ وفى هذا مصلحة 
الطرفين معأ» ومصلحة البلاد الى يعدشوك فببا . كذلك يحب أن تبت هذه المدارس 
عدر لس تاريج مصر وجغرافية هذه البلاد» دوف ف النباية من الشبان المصر يبن 
ومن الشبان الأجانب الذين يتعلمون جيلا جديدا يسود فيه حسن التفاهم وعوامل 
الصداقة والإخاء . 

والآن وقد انتهينا من منافشة رءوس المسائل العامة التى لتعلق بنظام التعام 
فىجميع أدواره» يحسن بنا بعد ذلك أن نين باختصار وجوه نظرنا فىبعض المسائل 
الى لتعاق بكل نوع من أنواعه ٠.‏ ويحسن لهذا الغرض أن نقسم التعليم الى ثلاثة 
أنواع أساسية تتفّع منها أنواع أخرى متصلة بها : 

التوع الأقل هو التعلم الالزائى . 

والنوع الثانى هو التعلم النظائى وأسميه اللامعى لأنه يحب أن ينتهى بالخامعة . 

والنوع الثالث هو التعلم الفنى . 


التعلم الالزائى - حساب الماضى ول 





افصل الثاني 
اتعام الالزاى 


حساب المامضى يميا صرورة الاسراع قَ شره اه خطر القترة الاتشفالية 
والوسيله لتخفيفه ‏ مام ه !ا التملم - لياس التلاسيِذ سل كيف تبنى 
مدارس التعلي الالزائى ‏ مدارس افسواء الطلق س قتح أبواب مدارس 


أخرى لنجباء من تلاميذ هذا التعلى ‏ لي الأطفال الذين لزيد متهم 





عن لسن المقسوّرة هذا التعلسم 





بدأت الحكومة المصرية منذ سنة ١84107‏ بالاهتام بأم التعلمم الالزامى ونشيره 
فى البلاد ٠‏ فوضع عدلى باشا يكن و زيرالمعارف فى ”١‏ مابو سنة ١11‏ تقريرا 
وافيا عن « توسيع نطاق التعلم الأّلى » جاء فى مقدمته ما .ألى : 

” أصبحت الحاجة ثمديدة الى أن يتعلم السواد الأعظ من الأمة تعلما أؤليا 
يلاثم حاهم ؛ لأنسم يحتاجون اليه فى أمو ره الاجتاعية والاقتصادية» فضلا عن 
حاجتهم اليه بصفته تعلما بنفعهم فى شؤونهم العقلية . وجاء الوقت الذى يلبغى 
أن بشرع فيه بالأخذ فى أسراب ذلك التعلم باعتبار أنه أمى تقزر أن تقوم الحكومة 
بتتفيذه ٠‏ ولم يكن ضرر الأقية بالفسبة لأفراد الأهالى المصريين متقصورا على ماله 
علاقة بأحوالهم الشخصية ء بل إنا نشاهد أن الضرر قد يتعدى ذلك بدرجة آخذة 
فى الزيادة على التوالى والاسعرار تى كل مشروع يكون الغرض منه تحسين حال 
البلاد من الحهة الاقتصادية أو الاجتاعية أو السياسية ٠.‏ فنرى أن هذه الأمية 
المنتشرة فيهم تعوق تقدّم البلاد من هذه الوجوهء وتحول دون نجاح هذه المشروعات 
والاستفادة منها على الوجه الأكل “ . 

. وجاء فيه تكلاصة هذا المشروع ما يأتى : 
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” واذا سامنا أن التعلم الأؤلى من الأمور التى يجب أن تعنى الحكومة 
المصرية فى الظروف الحاضرة بالانفاق عليها عن سعة ٠‏ فلا شك أنه بهذا المشروع 
توسع دائرة هذا التعلم على أقصى ما نستطاع + وهكذا تطارد الأقية والخهالة 
فى الأمة ٠‏ ويخطو القطر خطوات محسوسة نحو تعمم التعلم فى أبنائه وبنأته ؛ 
فان هذا المشروع يكفل ايجاد المدارس الكافية لتعلم .مق المائة من الذ كور 
وءه ف المائة من الإناث تعلها أؤليا على الأقل ٠‏ وزيادة نسبة التعلم فى الشعب 
المصرى ذه الدرجة تنبض بالقطر نمبضة تجعله ستفيد الفائدة التامة من مميزاته 
النادرة وموارده التى لا نظير لها “ . 

أما االخطوة الثانية فكانت فى سنةه 48 ١‏ حيئها أصدر على ماهس باشا و زيرالمعارف 
اذ ذاك قرارا فى 0” بو نية بتأليف الحنة لاعداد مشروع قانون للتعلم الالزائى شمل 
اختصاص كل من وزارة المعارف ومجالس المديريات والمحالس البلدية والمملة » 
وما سطلبه هذا المشروع من النفقات وتحديد درجة مشاركة هذه احالس . ٠‏ فوضعت 
هذه الفمنة تقربرا قها تناول جمبع هذه المسائل بالبحث المستفيض » ورءت مشروعا 
كاملة لتعمم التعلم الالزائى فىأنحاء القطر فى مدة عشر سنوات» وقدّرت نفقات السنة 
الأولى عبلغ 6 ؛ 5 ر/اه؟ جنيه تصل فى السنة العاشرة الى ٠ ,٠١ ١‏ /ا"ر #جنيه ٠‏ وقدرت 
النمنة عد المدارس اللازم انشاؤها نعممهذا التعلم ب 96م مدرسة قزرت أن ينثأ 
منها 0م مدرسة كل سنة على مدى العشر السنوات٠‏ وقدّرت أن نفقات المدرسة 
الواحدة لاتزيد عن 75 جنيه فى السنة » م قزرت نصا ب مالس المديربات والخالس 
البلدية وانحلية من نفقات هذا التعلم ونفقات الشاء المدارس » ووضعت اللجنة 
مشروع قانون كامل لهذا الغرض . هذا ما قزرته هذه المجنة فى سنة ه48١‏ لنشر 
لتعلم الالزامى على مدى عشرسنوات . ولو انبعت قراراتها لعمت بركات هذا التعلم 
جميع أطفال القطر من أقصاه الى أقصاه من ثلاث سنوات مضت . فلننظر بعد 
ذلك ماذا عملنا للآن؟ أثبت الاحصاء الأخير أنعدد الأطفال الذين هم فى سن التعلم 
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الالزائى ( ا ؟١‏ سسنة ) بلغ ...ره0,58 يتعلم منهم الان بالمدارس الأؤاية 
والمكائب العابة بحسب الاحصاء #/ا/ار0ىم ومعنى هذا ألنا نعلم عمف المائة 
من يجب أن نعلمهم . وقد وقفنا عند هذه النقيجة المزنة لأننا بدلا من أن ننشئ 
.م مدرمة ستويا م قزرت الجنة سنة م#9؟؟ أنثأنا .م مدرسة سنويا ٠‏ 
ولو سارت الحكومة على هذه السياسة فلم تناوع سنو يا الا هذا العدد لاحتجنا 
الى م سنة كاملة من الآن لتعمي التعلم الالزائى فى القطر . هذه هى النتيجة 
الحزنة ااتى وصلنا المها بعد إحدى وعشر بن سنة من مشروع عدلى باشاوبعد 
ثلاث عشرة سنة من مشروع ماه باشا . كل هذا لأن الحكومة قليلة الاهتّام 
بالتعلم الالزائى » وهو فى الواقع أزل خطوات التعلم وألزمها وأحقها بعناية كل 
حكومة رشيدة . ونحن اذا سلمنا بمبدأ واصم لا يحتاج فى صعته إلى دليل؛ وهو أن 
تعلى الشعب القراءة والكابة هو أقل خطوة من خطوات ترقيته باذ أننا نمكنه مهذه 
الوسيلة الفعالة من ادراك كل ما نريد تلقينه هن الحقائق والنصاتم والارشادات » 
اذا نلمنا هذا المبدا الأسابى أدركا الال أهية التعلم الاازائى ووجوب العناية 
به . نحن نعلم بعض أفراد الشعب الآن؛ ونطاب منهم بعد ذلك أن يكونوا رسل 
دعوة وارشاد الى جميع سكان بلادهم . ولكن كيف نم هذه الدعوة» ويف نقنع 
أفراد الشعب بفائدتها اذاكانوا يجحهلون حتى رسم الحروف !. ما فائدة الدعوة الى 
النظافة » والى اتباع الارشادات التى :كفل صعة الأفراد والماعات» اذا كان هؤلاء 
الأفراد وهذه الماعات الى لتألف منهم يجهلون حتى أسط مياد قوانين الصحة! ٠‏ 
وكف ندعو الناس الى الاقتصاد وتدبير أمور معاشهم وحماية مستقبل أولادهم 
اذا كانوا لا بعرفون أسط عملات الحساب! . وكيف نريد نشر مبادىٌ الثقافة اذا 
كانت أهم وسيلة لمذا النشر»وهى القراءة والككابة» لابعرفها الآن كثرة مواطنينا! . 
ولماذا أحاول الآن أن أقم الدليل على أهمية التعلم الالزائى وقد صارت ضر و رنه 
من البديبيات! . إنى آمل أن تكون قد انتبت هذه المناقشات التّى كانت تثار منذ 
نحو عشرين سنة حول ضرورة التعلم الالزائى أو عدم ضرورته » كم كانت تثار منذ 
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نحو ثلاثين عاما حول تعلم البنات أمفيد هو أم مضر»ء وأن يكون قد اقتنع أواتك 
الذين كانوا يرون بكل اخلاص وحسن نية أن تعمم التعليم فى مصر مضي بأهم 
مصاحها ؛ ومدعاة لتحويل الززاع والفلاحين من الغيط الى المدينة » ومن 
أ محراث الى القلم . إن هذا اللحطر موجود فعلا وقد عانته "كل البلاد عند بدء ادخال 
نظام التعلم الالزامى فيباء وهو يزيد أو يقل بطول المدة الى ينقد فها هذا النظام 
او قصرها فى كل بلد؛ لأن خطره ليس ناشئا عن التعليم بالذات» ولكنه نائئ عن 
تمييز طائفة بالتعلم على طائفة أخرى » فتستنكف الطائفة انمتازة أن تشتغل با يشتغل 
سفوما ذ العبالب ا الالزائى فى أن ينقد بالتدريم 
البطىء فى كل قرية أو بلد ذاك لأنه يترتب على هذا التدر يم البعلىء 
ل أطفال القرية الواحدة» فيمتازون فى الحال 
و ا ا 
وبذلك يأنف هؤلاء الأطفال الذين تعاموا من أن يعملوا ما يعمله أقرانهم 
ولكننا اذا أردنا أن نتق هذا االحطر وجب أن نقصر أمد هذه الفترة الانتقالية ؛ 
لنستطيع أن نعل فى فترة قصيرة جميع أطفال القرية أو الى" بحيث يتساو ون جميعا 
فى التعلى دفمة واحدة » و بذلك نقضى على هذا الحطر الناثنئ من تمييز فرريق على 
فريق من أولاد القرية الواحدة 0 ومن هستوى اجتاعى 
واحد و ستغل أباؤم بصناعة واحدة ٠.‏ والى أعتقد عتقد أن الاسراع فى تعمم التعلم 
الالزائى فى أنحاء القطر مسألة هامة ترتبط بها مشكلة اجتاعية كبيرة . ولهذا أرى أن 
سياسة البطء البى تسير عليها وزارة المعارف فى هذا الشأن سياسة خطرة؛ لأنه يترتب 
عليها أننا نبعد جميع هؤلاء الأطفال الذين نعلّمهم تدريحا فى القرى من الحقول التى 
كانوا يشتغلون فيها قبل تعليمهم الى المدن حيث لا عمل لم . وهذا الحيش من 
الشبان الذين نحم عليهم بالتعطل الدائم باتباع هذه السياسة يزيد عدده سنة بعد سنة 
باننشار التعلي الالزائى بالطريقة البطيئة التى نسير عليها الآن ٠.‏ وهذه مشكلة معقدة 
صعبة الحل . فان اباد الحكومة لا بتسع لتعمم تلم الى أغاء القطر فى سنة 
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أو سنتين أو مس » والسير على الطريقة البطيئة المتبعة الآن يؤْدَى الى النتايح الى 
شرحناها ٠.‏ فا هو حل هذه المشكلة ؟ . 

فى رأيى أن هذا الحل موقوف على تغيير سياسة التعلم المتبعة الآن؛ فيجب ألا 
أن تزيد مخصصات التعلم الالزائى ز يادة كبيرة كا ذ كرت آنفا. وأظن أن الحكومة 
لا تعانى مشقة بعد ذلك فى ايحاد المعلمين» فان عدد الصالحين منهم للتعلم الالزامى 
وافر» بل يوجد منهم فى الوقت الحاضر 10.٠١‏ معلم ومعلمة لا عمل لم . وهذا 
وحده غب ركاف لنشر هذا التعلم السرعة المطلوية . إلى أعتقد أنه اذا أرادت 
المكومة أن تخفف من الأخطار الى شرحتما فعليها أن نتبع الخطوات الآتية : 

(أؤلا) أن تحدد الحكومة ما يمكنها تخصيصه مرح المال سنو يا للتعلم 
الالزاى لمذّة عشر سنوات مثلا ٠‏ 

(ثانيا) أن تقذر عدد ما تستطيع الشاءه بهذا القدر من المأل سنويا من 
المدارس مع بيان سعة كل مدرسة » بعد أن تعمل حساب المدارس اأوجودة 
فعلا وما تحتاج اليه من النفقات لادارتها سنويا . 

(ثالنا) يمكن وزارة المعارف أن تعرف بالضبط فى مدى عشر سنوات 
ما يمكن أن تنشكه من المدارس الحديدة للتعلم الالزانى فى كل سنة منها وعدد 
التلاميذ الذين تسعهم هذه المدارس . 

(رابعا) بي على وزارة المعارف بعد ذلك أن تعين أمكنة المدارس الى 
تنشئها كل سنة فى مدّة العشر السنوات» وما هى السياسة التى نتبعها فى تقرير أمكنة 
هذه المدارس طول هذه الفترة ٠‏ وهذه هى المهمة الشاقة فى سبيل رسم خطة التعلم 
الالزائى وطريقة نشره فى أنحاء القطر على أحسن ألوجوه . 

إن الوزارة تحرى فى الوقت الحاضر على غير قاعدة فى اختيار أمكنة المدارس 
الى تنشئها ؟ فهى تنثئ فى هذه السنة مدرسة فى دمياط وأخرى فى قناء وفى السنة 
الثالية مدرسة فى أسيوط وأنخرى ف دمتهور » ولا نستطيع ولا استطيع أحد أن 


62) 
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يعرف حتى المسثولون أنفسهم عن تقريرهذه السياسة ما هى القاعدة الى جعلتهم 
يختارون مدينة أوقرية بالذات دون أخرى ! . 

ورأب أن أمثل الطرق لنشر التعلم الالزائى هى أن يقسم القطر بأ كله إلى عذّة 
مناطق بحسب عد السنين التى يثبت أن لحكومة تستطيعفىهداها اتمام تنفيذه بأ كله . 
ويحب أن يراعى فى تحديد هذه المناطق امكان تنفيذ نظام هذا التعلم فى المنطقة 
كلها فى سنة واحدة . ويمكن أن يراعى فى هذا التقسم أن تشمل المنطقة الواحدة 
زا أو حزأين أو ثلائة من أقالم جغرافية محتلفة » ولكنها) يجب أن تشمل مدنا 
أو قرى ب كلها . و يسوغ الأخذ .هذه الطريقة ما ذ كرناه آنفا من أن الغرض متها 
هو ألا ميزبين أطفال القرية الواحدة أو المدينة الواحدة » لما ينتج عن ذلك من 
الأضرار البّى ذ كزناها ٠‏ ويخيل الى أنه يحب أن نبدأ تيد التعلم الاجبارى 
فى المدن أولا . وهذا ليس بالأمص الصعب لكثرة المدارس فها ء وكثرة توافر 
الأمكنة الصاحة بها » ثم نبدأ بعد ذلك فى تنفيذه فى الأقالم بحيث يراع فى ذلك 
العدل المستطاع فى تعيين هذه المناطق وف التواريم الذى ينفذ التعلم الاجبارى فيها . 

قد يعترض على هذا بانه سحكم هذه الطريقة على بعض المناطق ألا ينفذ 
فبيا التعلم الاجبارى الا بعسد عشر سنوات» فى حين أله ينفذ فى مناطق أخرى 
فى السنة الأولى . هذا صسحيح ؛ ولكن الطريقة المتبعة الآن لا تمنع هذا الظلم ؛ فاته 
يترنب عليها أن يحرم أطفال كثيرون من أهل هذا القطرهن التعلم قبل عشرين 
أو ثلاثين سسنة ٠‏ وهى تفضى بظام أكبر ء اذ تعلم بعض أطفال القرية الواحدة 
وتحرم آخرين فى الوقت نفسه من التعلم وهم جميعا سواء. ولس فى الامكان اختراع 
طريقة أحرى تستطيع الحكومة ما أن تنفذ التعلم الاجبارى مر واحدة» قتسّى 
بين جميع الأطفال بين عشية وصحاها . وعلى هذا فالطريقة التى أقترحها الآن هى 
فى نظرى أقرب الطرق الى العدل» وأقر مها الى نشر التعلم فى أقصر مدّة ممكنة» وهى 
وحدها التى تكفل منع القَبيز ين أطفال القرية الواحدة أو المدسة الواحدة . وقد 
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أثمرت الى خطر هذا المٌبيز بما فيه الكفاية ٠‏ على أن فى استطاعة مجااس المديريات 
والخالس الحلية والبلدية أن يقوم كل منب) بواجبه فى ضرورة نششر التعلم الالزامى 
0 لا بحرم فى أى وقت أى إقلم من مزايا التعلم الالزامى اذا اتبعت 
بقة التى أقترحها والتى تررى الى حصر مجهودات الحكومة نفسها فى منطقة 

1 الالزانى فى جميع أتحاء القطر . وعل الحكومة 
نسعى جهدها مل هذه احالس ال#تلفة على أن تقوم بأقصى مجهود فى سبيل نشر 
التعلم الالزائى فى دوائر اختصاصها . 

واعتقادى أنه لو أخذت الحكومة بنظربة وجوب تخصيص أ كير قسط ممكن 
من المال ما خصصه الآن للتعلى ء أو مما استطيع اضاقته الى هذه ال خصصات:فانه 
تمي عدر ستوات نه نهد عار 50005 
أنه بنفذ بطريقة تأنى بكل الفائدة» وتمع أكثر | لص 
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أشعر بعد ذلك أنه لا ضرورة لاطالة الكلام فى اختيار المدرسين الصاحين » 
أوى تحديد برناج التعلم الالزائى بعد أرسن أفضت فى الكلام على هذا الموضوع 
فى مقدّمة هذا البحث. ولكنى أ كتفى هنا بأ ن أشير الى ضرورة العناية بتلقين مبادئ 
الصحة العامةء وتعو بد أطفا! ل هذه المدارس النظافة: والاقلاع عن العادات السيئة 
المنافية للدين أو للا داب أو للذو عر بالصحة . كذاك يعب تلقيلهم 
بعض المبادى الزراعية ان كانوا من سكان القرى - أو بعض المبادىّ الصناعية ان كانوا 
من سكان المناطق الصناعية . ويحب أن ننشر ينبم مبدأ قوبما هو أنه لاعيب فى أن 
يشتغلوا ما يشتغل به آباهم » بل لا عيب ف الاذ أية صاعة أو مهنة . واأما 
العيب كله فى عدم العمل والركون الى الكل ٠‏ تب أن نبث فببم أنه ليس من 
الككامة أن يعيش الانسان عالة على أهله وذويهء ل عايه أن يكد ليكسب ٠١‏ يتقوم 
لدؤونه من أى مهنة أو صناعة أو عمل مشروعء وأرن الزراعة والصناعة مهن 


0 - 
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ولا أرى مع اك ا لأن نشترط عليهم أن يلبسوا فى هذه المدارس 
الا اللباس النظيف » وآلا مل أهلهم أعباء لا يستطيعونها بآن نلزمهم بالباسهم 
مالا ستطيعون شراءه» أو ما نستطيعونه بتضحية فى هافق حياتهم الأأحرى . يجب 
أن يلبسوا ما شاءوا بشرط أن يكون لباسهم نظيفا ٠.‏ والنظافة سهلة ما دام الماء 
متوافرا والصابون رخيصا ٠‏ وإنى أفضلى أن ببق أطفال التعلم الالزائى على زيهم 
الأصل ؛ وأن يكسبوا من المدرسة عادة النظافة المستحبة . كذلك يجب أن براعى 
فى ساعات العمل بالمدرسة الالزامية ألا تطول مدّة الدراسة فيها عن أربع ساعات» 
فيستطيع الطفل أن يشتغل مع أهله فى المدّة الباقية من النهار» فلا بمنع الأب من أن 
نستفيد من عمل أبنه» ولا نقطع الولد مدّة طو يله من حياته عن الاشتغال بما لشتغل 
به أبوه وإخونه» فيستتكف ف المستقبل أن شتغل معهم » ونستفيد ببذه الطريقة 
من استعال المدرسة لتعلم طائفتين من الأطفال» طائفة تدرس فى الصباح» وأخخرى 
بعد الظهر» و يكن أن يخصص الصباح للصبيان» ومابعد الظهر للبنات مثلا . كذلك 
يحب أن براعى فى الإجازة السنوية أن تكون فى الفترة التى تزيد فبا حاجة الآباء 
الى مساعدة أولادهم ٠‏ فالفلاح مثلا يحتاج الى مساعدة أولاده فى زمىن الحصاد 
وف زمن جنى القطن » فيجب أن براعى ذلك عند محديد إجازة المدارس القرووية 
وهم حرا . 
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واذا كانت نفقات بناء مدارس التعليم الالزامى تستنفد أ كبر حزء من المبالغ 
الخصصة لمدا التعلم ؛ يحسن أن نشير هنا الى ما تعتقده الحطة المثلى فى هذا الشان. 
لاداعى لأن تنفق الحكومة المبالغ الصخمة فى بناء هذه المدارس » بل يحب أن 
يكون البناء نسيطا متواضعا مستكلا للضرو رى من أسباب الراحة والصحة؛ فان 





أبنية هذه المدارس ‏ مدارس الخواء الطلق 2 
الحفض من نفقات البناء يترتب عليه | كار عدد هذه المدارس . ويب ألا بغِب 
عنا أيضا أثنا نحسن الى تلاميذ هذه المدارس اذا قإلنا بقدر الامكان الفوارق بين 
محياتهم المتزلية وحياتهم المدرسية؛ فيلزم أن يتشابه البيت والمدرسة. و يكفى أن تمتاز 
فى هذا الدور المدرسة عن البيت دنظافتها وتوافر أسباب الراحة والصحة فببا . فاذا 
يمنع وزارة المعارف أن تينى مدارسهها الريفية بالطين م ببنى الفلاحون بيوتهم الان. 
والبناء هذه الطريقة اوم فعل الزمن مدّة طويلة . وما بعض المبافى المصرية 
القديمة والرومانية التى بقيت قائمة للآآن الا دليل مقنع على ذلك ٠‏ والبناء بهذه 
الطريقة يكفل للا طفال أكثر من البناء بأية مادة أخرى أن تنفسوا هواء رطبا 
فى أشد الأيام حرارة ؛ فان حرارة الشمس لا تنفذ فى مادة الطين؟ تنفذ فى غيرها 
من مواد البناء ٠‏ و يكنى لكى نضمن حيأذة المدرسة البى تنى ذه الطريقة مدّة 
طويلة من الزمن أن نينى أساسها وحده بالآحت (الطوب الأحمر) . 

على أنى لا أرى ما بمنع الحكومة من القيام تحرية جديدة هى عدم بناء مدارس 
فى بعض الحهات. وأن تفج على منوال مدارس الحلاء والحواء الطلق التى أهخذت 
تنتشر فى أو ربا حتى فى البلاد الباردة منها ٠‏ وهم يكتفون فى أو ريا بانشاء المظلات 
حول قطعة الأرض الى تخصص للدرسة. لعي الأطفال المطر أو شدّة الرع . 
ومكن أن نقم المظلات عندنا لتق الأطفال حرارة الشمس وومجهاء بل يكفى 
عندنا أننزرع الأتار المظلة فى قطعة الأأرض التى نخصصها لذلك - ونقم مظلاات 
مؤقتة من الحصر أو التهاش حتى مو هذا الشجر فيظل . ويكتى أن نينى قاعة 
واحدة فى هذه الأرض نحفظ فى ركن منب) جلات المدرسة وأدواتهاء ويستعملها 
ناظر المدرسة ومدرسوهاء وتبنى فى رك صغير منها عل الراحة ودورة المياه . 
أعتقد أننا بهذه الطريقة نوفر مالغ جسيمة نلفقها الآن فى بشاء مدارس تزيد 
كثيرا عن مطالبناء ونساعد بذلك على زيادة لامر هذا التعلى .كا نساعد على تمتع 
أطفالنا طول مذّة الدراسة بالمواء الطلق المتجدّد. ولا نعؤدهم الترف النى فى هذه 
الفترةء فلا تقوى أجسامهم بعد ذلك على مل مشقات أعمال الحقل . 
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بعد نهاية المدّة المقزرة للتعلم الالزائى يحب أن ترضى كثرة المتعلمين بهذا القدر 
ما تعلموه؛ اذ هو سيساعدهم حت عل أن بعيشوا أكثر رغدا من عيشة آبائهم» فقد 
صاروا أكثر استعدادا منهم للكفاح فى معترك الحاة » وحصلوا من مبادى القراءة 
والكحابة على ماساعده, على مية مداركهم وموارده على ص" الزمن بالاطلاع والمشاهدة. 
أما القليلون متهم الذين يثبت حسن استعدادهم وتبر ز فيهم ميزات خاصة وتبدو فيهم 
علامات النشاط الفكؤى والعقيل . فيجب أن يقتح لهم باب الازدياد من التعلم بايجاد 
الاتصال بين هذا التعلبم الالزائى والمدارس الابتدائية من جهة ٠‏ و بفتح مدارس 
زراعية وصناعية خاصة يدخلها من امتازوا بالنجاح الباهس فى التعام الالزائى من جهة 
أخرى . ويجب طذا الغرض أن تفتح عذة مدارس صناعية وزراعية بعلم فيها لمدّة 
ستتين أو ثلاث سنين أكثر ما بمكن تعليمه من مبادى الزراعة والصناعة التى يمكن 
مؤلاء الأطفال فهمها وادراكها . و هذا لا نسدّ باب العام أمام جميع أطفال التعلم 
الالزائى بعد نابة مدّته ٠.‏ ولككن يحب أن نتأ كد جميع الوسائل الممكنة من حسن 
استعداد من نفد هذه القرينة ديه بن ] ادق لخاينتن الام المتعيل 
بزيادة عدد هذه المدارس الزراعية أو الصناعية عن حاجة البلاد ٠‏ و بإبعاد أ كثر 
الأطفال عن العمل مدّة طويلة » فتملكهم رغبة التوظف وكراهة العمل بايديهم 
فى الزراعة أو الصناعة . ولذلك أرى أن يكون التعلم فى هذه المدارس الزراعية 
أو الصناعية التى ننشئها لتلاميذ التعلم الالزامى عمليا يشتغل التلاميذ فيه بأيديهم» 
ويحب أس بلحق كل منهم أثناء الدراسة بمزرعة من مارح الأفراد أو مزارع 
الحكومة أو بمصنع من المصانع ٠‏ وفذا أيضا أرى أنه يحسن أن تلحق هذه 
المدارس ببعض المزارع أو المصائع التى يحب أن شتغل فيها التلاميذ بصفة صبية 
فترة هن النبار وفى شطر من إجازاتهم السنوية ٠‏ 

كامة أخرى قبل الانتباء من موضوء التعلم الالزائى ٠‏ يقضى قانون هذا 
التعلم أن يتعلم الأولاد والبنات الذين تتراوح أسنائهم بين تمام السنة السابعة وعام 





فتح الباب أمام النجباء من نلاميذ هذا التعلم ذل 


ألثانية عشرة اجباريا وعلى حساب الحكومة . وإنى أعتقد أنه يحسن بنا أن نعطى 
غرصة التعلم بطريقة اختيارية من ير دونه من أفراد الشعب الذين لا يشملهم 
هذا القانون ٠‏ نحسن كثيرا اذا نحن خصصنا ساعتين من اللبل لتعلم من يريدون 
التعلم من الشبان بعد نهاية سن التعلم الالزائى الى سن معبنة + فتقرر منسلا أننا 
نسمح لميع الأفراد الذين تزيد سنهم عن ١١‏ سنة وتقل عن ٠.‏ منة بحضور هذه 
الدروس . وأعتقد أن تنفيذ مثل هذا النظام ف المدن مستطاع لكثرة المدارس التى 
يمكن استعانها فى الليل فبها . ولو عممنا هذا النظام فى ميم المدن لأمكنناء فى مدة 
قصيرة و بأقل التفقات وا حهودات» نحسين نسبة من يقرءون و يكتبون من أفراد 
الشعب فى زمن قصير . 


الفصل الثالث 
التعم اللنامعى 





التعلم الابتدانى والثانوى والعالى س وبحوب اتجاد التناسى بين هذه المراحعل ل 
الامتحانات والشمادات الدراسية ‏ عدد ثلاميذ الفرق ل الأقسام الداخلية ‏ 
النظام فى المدارس ل الثلاميك والسياسة - الاسراف فى تقل نظار المدارص 
ومعلييا - الجامعة ووجحوب الحافظة على استمّلاها ‏ البعثات العلمية 
اخترت هذا الاسم لهذا النوع من التعام لأنى أرى ضرورة انتبائه بالجامعة ٠‏ 
وهو يشمل التعلي الاتدانى والتعلم الثانوى والتعلم العالى . وقد أبديت بشأن حميع 
أقسام هذا التعليم ما أر يد من الاراء عند حك لأسن العامة الخاصة بالتعلم كل 
أحزائه . وأ كتفى هنا بالملاحظات الاتية : 


(أؤلا) أن يحسد يميع من أتم سلسلة من حلقة هذه الدراسة المكان الذى 
يطلبونه فى السلسلة التالية » معنى أنه يجب أن توجد مال كافية فى المدارس 
الثانوية لمن يتمبى بجاح من الدراسة الابتدائية » وأن يد من ينتبون باح من 
الدراسة الثانو به الأمكنة اللازمة هم في المدارس العالية ٠‏ مندمحة فى الحامعة أو منفصلهة 
عنبا . والسبب فى ذلك هو أرن جميع ماحل هذا التعلم بمثابة حلقات من 
سلساة واحدة؛ وهو بنوعه وطبيعته لاعئ الاستعداد ا مس حل أو مر حلتين 
من مس'حله الأولى أن يكسب عيشه ف المستقبل بما تعلم . وآخر حلقاته وهو 
التعلم العالى هو وحده الذى يعد من أتمه لتحباة وتسلحه بالأسلحة التى تمكنه من 
الاح و كه . ماذا يستطيع أن يعمل شاب أتم” دراسته الابتدائية وهو لم بتعلم 
الا مبادىّ من بعض علوم لا تؤهله لتولى أى” عمل ولا تعذه لأية مهنة ' بل ماذا 
يستطيع أن يعمل متخرجو المدارس الشأنو يه وهم بطبيعة الحال أكثر استعدادا 


-. 
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للمهاد وأ كثر نعلما وتحربة !. لقدكانت تسير الحكومة منذ زمن غير بعيد علىقبول 
بعض هؤلاء فى وظائفها الككابية » ولكنها لا تستطيع أن تفعل ذلك الان بعد أن 
أنشأت الكثير من المدارس التجارية الختلفة: واضطرت الى أن تعين من متخرجى 
هذه المدارس فى الوظائف الككابية ٠.‏ وحسنا تفعل ! ققد أصبحت هذه الوظائف 
الكانية نحتاج امن لتوافرفههم كفاية خاصة ؛ ومتخرجو التحارة هم بلا شك 
أحق من بتولاها . وقد بجح الكثيرون من الذين أتموا التعلم الثانوى فى تولى كثير 
من الوظائف حكومية كانت أو أهلية لو وجدت فيهم 2 الاطلاع والاستفادة 
من تجارب الحياة ومتابعة التعلم بعد المدرسة . و يوجد من أمناهم كثير ون فى البلاد 
الأجنبية الختلفة وصاوا بكدهر ومثابرتهم فى أن يعلموا أنفسهم وأن ستفيدوا 
من عام رؤسائهم وتجار يهم آلى أرق الوظائف بل إلى قة امحد . وصلوا الى هذه 
الدرجة لأنهم تواضعوا أل الأس وقبلوا أصدر اأوظائف وكدوا واجتهدوا فى كل 
عمل تولوه مهما كان حقيرا. وبذلك نجحوا فى النهاية . وكثيرا ما تسمع أن فلانا 
المانى الكبير الذى وصل فى النهاية الى جمع الملابييز بدأ حياته عاملا بسيطا 
فى مصنع من المصانع أو خادما فى بنك من البنوك . ولكنى أخشى ألا يكون هذا 
مستقبل كثرة شدابنا الذين يون دراستهم الثانوية + فان طريقة تعليمهم لم ينهم 
00 * فييم صفات الاستقلال والتواضع وحب الاطلاع 
والاسقرار على الاستفادة من تجربة الحياة والطموح والمفامرة ٠‏ ولذلك يحب أن 
لسمح النظام المتبع فى هذا النوع من التعلير لمؤلاء .أن بدخلوا المدرسة العالية م 
أرادوا ذلك . ولهذا أيضا يحب ايحاد التناسق بسن عدد الأمكنة فى المدارس الابتدائية 
والمدارس الثانوبة والمدارس العالية.٠‏ وهذا التناسق معدوم عندنا الآن . فتحن 
نسمع الضحة الهائلة التى يثيرها التلاميذ وآباؤهم فى بدء كل عام دراسى بسبب عدم 
وجود الأماكن الكافية فى المدارس الثانوية لمن أتموا الدراسة الابتدائية. وعدم 
وجود الأماكن فى المدارس العالية لمن أتموا الدراسة الثانوية . وستستمرهذه الضجة 
مادام هذا النظام قائما . وستوجد فى هذه ا حالة جيشا | نحرمن المتعطلين الذين 
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لم دستطيعوا امام درا ستهم لعدم وجود المكان اللازم لهم ٠‏ وهذا اليش زداد عا 
بعد عام ب لأننا أنشأنا فى العشرين ساة الأخيرة عددا كبيرا من المدارس الانتّدائية. 
وعددا أقل منه من المدارس الشأنوية . وعددا لا يذ , من المدارس العاليِة 
فى طول هذه الفترة ٠.‏ هذا هو سر الفوضى الى تشاهد ؟ ثارها الآن فى نظام تعليمنا 

( ثانيا) يحب لايحاد هذا التناسق المرغوب فيه بين أحزاء التعليم ألا ننثى 
مدرسة ابتدائية أو ثانوية من الان الا بعد أن ننشئ عددا من المدارس العالة » 
لنسع هذه المدارس من يرغبون فى امام التعليم العاللى بعد أن أتموا لتعليم الثانوى . 
فاذا أردنا بعد ذلك زيادة المتعامين أنشأنا صرة واحدة فى المدارس الاتدائية 
والثانوية والعااية اللأمكنة التى نسع هذه الزيادة ٠.‏ فيجب عند ما نفك فى انشاء 
هدرسة اتدائية أن نه؟ بعد قال من الزمن فى أن الشئ مدرسة ثانوية وأن لسدة 
لانسشاء مدرسة عالية» أو نزيد من أماكن التلاميذ فالمدارس العااية الموجودة بقدر 
من ستخرج المدرسة الحديدة . بل يسن أن نجرى على تلك السياءة المعمول مما 
فى بعض البلاد الأخرى وااتى كانت معمولا مها فى مصر فى بءض الأحيان. وهى 
أن نتن عانقا كل كدرمة تانوية جديدة بأدرسة اشدائية لتكرن اكد رندان وسنة 
واحدة » م كانت قدا المدرسة التوفقية تقسميها الاتجليزى والفرامبى 2 تلقام 
مدرستين انتدائيتين ومن مدرستين ثانو بين ٠‏ فائنا مهدا :قضى على حرمان تلاميذ 
المدارس الانتدائية من التعلي الثانوى . و يكفى بعد ذلك أن نوجد التناسق بين هذه 
الوحدات وو بين التعليم العالى . واذا أردنا أن نقضى على عدم التناسق هذا بسرعة 
كبيرة ثما علينا الا أن تمول فى الحال بعض المدارس الانتدائية الحالرة الى مدارس 
انتدائية صناعة أو زراعية من النوع لذىأشرت إليه عند الكلام على التعايم الالزامى 
وانى أشعر أن هذا الحل أقرب الى الفائدة والى مصلحة الاأطفال وال 1 مضلهة 
البلاد من كل حل آخر 

( ثالنا) يحب أن براعى فى هذا التعلم جميع أجزائه ألا يزيد عد الفرقة عن 
الحد المعقول الذى سمح للدرس عراقبة سير تلاميذه » والذى مكنه من متابعة 
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الإشراف علهم وتعهدم وإدرا كه مواطن الضعف والقّة ىكل منهم ٠‏ فان هذا 
الاتصال المباشر المستمرٌ بين الأستاذ وتلاميذه هو سر النجاح اذا ما توافرت معه 
الكفاية العلمية والخلقية فى المدرس . وقد سارت وزارة المعارف ف العهد الأخير 
على سياسة سيئة فى جميع مدارسها نتدائية كانت أو ثانوية أو عالية» وهى الا كار 
من تلاميذ الفرقة ز يادة عن الحد المعقول أمام أى الماح من الآناء ٠.‏ وهى سياسة 
سيئة يا قلت ؛ لأن الا ككار من عدد التلاميذ فى كل فرقة يفقد الاتصال الواحب بين 
لتلاميذ والمدرس : فلا كر المدرزس من صراقبة تلاميذه وتعهده, بالعناية 
اللازمة ٠‏ وقد أضر ذلك بالتعلم ضررا بليغا وخفض مستواه الى الحد الأدنى ٠‏ فقد 
أجمع المشتغلون بعسائل التربية والتعلي على وجوب محديد عدد كل فرقة بالقدر الذى 
سمح للدرس بتأدية عمله على أت وجه ب واتفقوا حميعا على حد معين لاستطاعة 
المدرس . ورجال الفن فى و زارة المعارف يعلمون ذلك » ولكنهم ساروا على هده 
الساسة بحشر التلاميذ حشرا لا بحسب استطاعة تعهد المدرس لم ولكن بحسب سعة 
مكان المدرسة . ساروا على هذه الكاية قوع شنط مض الووراءالذئ أراذواء 
يا أشرت سابقاء أن يكسبوا تصفيق الماهير حتى اوكان تمن هذا التصفيق افساد 
التعلم نفسه . نسمع أن هناك فرقا سبعض المدارس حشر فيها مائّة تاميذ ٠‏ فهل 
لستطيع مدرّس مهما كان جبار امس والعقل ‏ ومهما صجى بصحته فى سبلتلا ميده 
أن براقب هذ اقدوواة هرأ ذا طك الجعسن] الأضيعات اللذاية ١‏ إل كم 
من ذلك هل يستطيع أ نورق أسماءهر أو مذ كر وجوههم؟ ' 
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واذا كانت هذهالآراء الى امن ورين ااه التادق لين أعزاء هذا التعلم 
مفهومة ومقبولة» ها فائدة هذه 'لاحراءات التى مذ الآن لامتحان تلاميد الفرق 
النهائية من التعل الابتدائى » ولامتحان الفرق النهائية من التعلم الثانوى ! إلى أى 
غرض نرى بهذه الشهادات التىنسميها الشبادة الابتدائية وشبادة الكفاءة وشهادة 
البكلور ياء والتى تعطى بعد امتحانات عامة تحاط بكثير من المظاهى الرحعية ٠‏ فتوهم 
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لتلاميذ والآباء أن أبناءهم وصلوا من التعلم الى درجة يمكنهم أن يغتبطوا با ويقفوا 
عندها ! ! قد نرضى أن تقام بعض هذه المظاهر لشهادة البكلور يا » ولكن ما فائدتها 
ناية التعلم الابتدانلى وفى وسط التعلم الثانوى ! واعتقادى أنه يحب أن بمتحن 
الذين أتموا دراستهم الابتدائية فى مدارسبم ما بمتحنون فى الفرق التى قبلهاء وأن 
يعطيهم ناظر المدرسة الشبادة التى تدل على نجاحهم ٠‏ واذا أرادت وزارة المعارف أن 
توحد هذا الامتحان بتوحيد الأسئلة بجميع المدارس ؛ وأن تعمل نظاما لمراقبة هذه 
الامتحانات » فلتفعل . ولكن ما يحصل الآن ءن ازعاج التلاميذ والمدرسين بنقلهم 
من بلاد إلى أخرى لمضية هذا الامتحارن. فى حرارة الصيف المحرقة وحشرهم 
فى أماكن تقام للضرورة تحت اللحيام أو غيرها عمل لا فائدة منه» بل هو عبث ضار 
لا مسوّع له ٠‏ وهذه الشبادة التى بمضهها وزيرالمعارف والتى بنشر عنها فى الحريدة 
الرسمية شهادة خادعة ولا قبمة ا الا اعطاء حاملها الفرصة أن لتحق ممدرسة ثانوية. 
وقد بأتى الوقت ‏ بل أظنه قد أق ‏ الذى تختار فنه كل مدرسة ثانو به من 
ترى أياقته ممن سسَقدّمون ها من الذين أتموا الدراسة الانتدائية دون نظر الى ندِجة 
الامتحانات السابقة . وقد تكون هذه خطوة مباركة؛ لأنه لا شك ف أنه أمام 
كثرة المتقدمين لكل مدرسة ثانوية يحق لهذه المدارس أن تختار من هم أصلح من 
غيرهم »كا يحق للدارس ااعالية أيضا أن تفعل مثل ذلك شأن من بتَقدّمون لما دون 
نظر لنتيجة أمتحان الشهادة الثانو به . وقد ترتب عل الا كار من خلق هذه الشبادات 
الرسمية أن خدعنا التلاميد فما حصلوا عليه من العام » وأن زدنا فهم روح الزهو والغرور» 
وعينا هذا فيهم رغبة التوظف فى الحكومة ما داهوا قد حصلوا على شهادة من 
شهاداتها الرسمية . ولا شك أن الا حار من هذه الشهادات سبب من أسباب المرض 
الذى نشكو منه الآن» وهو رغبة حميع المتعامين فى التوظف فى الحكومة . 
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أريد أن أتكم الآن على سياسة الحكومة فها يختص بأقسامها الداخلية ٠‏ إنى 
أذكر الوقت الذى كانت الحمكومة تعنى فيه أ كثر ثما تعنى الآن بايجاد الأقسام الداخلية 
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فى مدارسما الابتدائية والثانوية؟ فقد كان لميع المدارس الثانوية أقسام داخلية» بل 
كأن من يلتحق بالأأقسام الداخلية فى بعض المدارس أ كثر عددا من الطلبة الحارجين . 
أما الآن فع انتشار التعلم وازدياد عدد المدارس الى تنشأ فى بيوت مستاحرة وكثرة 
نفقات الأقسام الداخلية قد أخذت الحكومة تهمل شيئا فشيئا هذه الأقسام الى 
مانت فعلا فى المدارس الابتدائية» وأهذت تقل تدريجحا فى المدارس الثانو بهَ » وهى 
متعدمة فى المدارس العالية ٠.‏ والغرض من الشاء هذه الأقسام هو ىَّ الواقع غرض 
خلق يقعد به منع التلاميذ الذين يقصدون مدرسة فى مدشة لا يقي أهلهم فيها 
من أن يرى ببم فى أوساط لايؤتمن فبها على أخلاقهم وبتعرضون فيهبا لأخطار 
متعددة ٠.‏ وهذه المسألة بالذات هى الى دفعت جميع البلاد الغر بية للاهام يأمص 
اسكان الطلبة فى المدارس التى يتعامون فيها ٠‏ ولقد بالغت انجلترا فى ذلك . فصارت 
جمبع المدارس انحترمة فيها فى جميع أدوار التعلي مدارس داخلية لا خارجية ٠.‏ وهى 
تقام دائما فى الريف هروبا هن أوساط المديئة وما يتبعها من المغريات . واذا 
كانت المدارس الداخلية لازمة فى البلاد الغربية فهى ألزم فى صر نظرا لعاداتنا 
القومية الى تأبى على أسرنا امحترمة قبول اسكان الأجانب فيها ما يفعل الغربيون ٠‏ 
فلا مناص لؤلاء الأطفال الذين لا أهل لم فى القاهرة مثلا والذين يضطرون 
للاقامة مها أثناء الدراسة من أن نسكنوا فى هرات من منازل فى أحياء لاتليق بهم 
ويضطرون بذلك للاحتكاك يجيران وسكا ليسوا من سنهم ولا مستواهم ٠‏ وهم 
بعد ذلك معرضون لميع الأخطار فى استمال وقت فراغهم ؛ فهم لسنهم ولعدم 
تحر بهم ولرغبتهم فى اهروج من تلك المنازل غير المرغبة البى يقيمون فيها يضطرون 
الى تمضية وقت فراغهم فى أمكنة اللهو المباح وغير المباح . فاذا أضفنا الى ذاك 
أنه قلس يتوافر لمؤلاء الشبارن المكان المريح الذى نتوافر فبه شروط الصحة 
وقلما يحصلون فى هذا المنزل على الغذاء المناسب لهم ٠‏ ظهرت لنا ضرو رة التفكير 
فى اعادة العمل بانشاء الأقسام الداخلية فى جميع المدارس الى تنشئها الحكومة 
فى المستقبل . على أنى لا أشير هنا بالسير على النظام القديم الذى كان يقضى بانشاء 
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الأقسام الداخلية فى المدارس على نظام التككات والمستشفيات » أى باسكانهم فعنابر 
كبيرة نسع كل منها من حمسين تاميذا الى مائة تلميذ أو أ كثر . بل يحسن أن نفكر 
فها يفعله غيرنا فى هذا السبيل لنتخذ من الطرق ما هو أمثل . 

نظام الأقسام الداخلية فىانتجلتراء سواء فوذلك ما سمونه بالمدارس ااتحضيررة 
(«اممراءة -««منومودرءءط) وهى الى تقابل مدارسنا الابتدائية» والمدارس الى 
تقابل مدارسنا الثانوية (واممطاء» ءذاطه<”1) يقضى بأن تخصص تلاميذ الداخلية 
يوت محتلفة سكن كل ببت منها مدرس من مدرمى المدرسة» و لسع هذا الببت 
لعدد من التلاميذ يتراوح بين العشرة والعشر ين و يعطى كل منهم غرفة خاصة 
ويأ كلون و بتسامرون مع مدرسهم وزوجته وأفراد أسرته» وهو يتولى أملهم 
فى مراقبة دراستهم وفى أوقات الفسح والإجازات الأسبوعية وغيرهاء ويعاملهم 
كأنائه. فيذهب معهم الى استماع الموسيق والى المسرح والى دار السينا و إلى ملعب 
الك وغير ذلك . وعلى الملة يعيش التلاميذ مع مدرسهم كأنهم جميعا أفراد أسرة 
واحدة٠‏ تمتعون بكل رعاية» ولا يحرمون المع بالمباح من المسرات * ولا يأبى عليهم 
المدرس فى | كثر الأحيان أن يخصص لم أوقانا تمتعون فيسا بكامل حريتهم متى 
بت له أنهم يحسنون استعال هذه الحرية . بل هو نسعى دائما أن بشعرهم أنهم 
رجال مسئولون» وبث دائما فمهم شعور الكرامة والآستقلال . ولاشك عندى بعد 
ذلك أن هذه الطريقة فى نظام الداخلية أمثل من طريقتنا التى تقضى بأن حشر 
جميع التلاميذ فى مكان واحد . ويعاملوا معاملة الحنود فى المعسك ! يمضون 
جميع أوقاتهم داخل المدرسة فيملون الاقامة فسا تحت حراسة ضابط من الضباط 
وبواب المدرسة.واعتقادى أنه ان توجد صعو به فى مصر فى ايحاد عدد من المدرسين 
الشبان الذين يقبلون أن سكنوا البيوت التى تينى يجاني المدارس هذا الغرض» وأن 
يقبلوا رعاية عدد من التلاميذ سكنون معهم اذا ما أرادت المكومة أن تأخذ 
بهذا الاقتراح ٠.‏ أها تفقات هذا النظام . وهى أكثر من نفقات النظام المتبع عندنا 
الآن. فبجب الحصول عليها كلها أو أكثرها من التلاميذ أنفسهم ٠م‏ أشرت الى 
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ذلك عند الكلام على نفقات التعلم ٠‏ وقد فررت وزارة على ماه باشا الأخيرة 
أن تنثئئ مدرسة للذ كور وأخرى للبنات على هذا النظام: وخصص لا الاعتّادات 
اللازمة .م عبنت لها المجنة التى تديرها؛ ولكن وزارة النحاس باشا التى تلت وزارته 


خالفتها ككل أسف فى هذا الرأى . فعطلت تنفيذ هذا المشروع المفيد . 


+ 
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أريد قبل الاتهاء من هذا الموضوع أن أتكر على النظام فى المدارس . ولست 
فى حاجة أن أشير هنا الى اختلال النظام فى جميع مدارس الحكومة منذ عهد غير قريب + 
ولا أن أقرر أن عدم استتباب هذا النظام من شانه أن يفسد ميم أعمراض التعلم 
وأن بضيع فوائده . أما أسباب هذه الفوضى فهى ترجع الى عدم تنميذ القوانين 
المتعلقة نظام المدارس تنفيذا لا استثناء فيه ٠.‏ والى تركيز كل السلطة فى وزير 
المعارف نفسه؛ والى أخذ التلاميذ بسياسة مضطرية؛ فهى الشذّة المتناهية أحياناء 
واللين المتناهى أحيانا أأحرى» والذيذية بين الشذة واللين فى أصحكتر الأحيان ٠‏ 
ييل الى أن مسألة الحافظة عل النظام فى المدارس مسالة جوهرية » وهى تحتاج 
الى اعادة النظر فى جميع القوانين واللوانح المعمول بها فى هذا الشان ٠‏ وتمديلها 
تعديلا يضمن للطالب قسطا مر الحرية فى حدودها المعقولة سب سته 
والدور الذى يجنازه فى دراسته ٠‏ و يضمن لناظر المدرسة وللعار التمتع بالاحترام 
الواجب لركدهما والذى بدونه لانستطيعان أن يديا #لهما على أتم وجه ٠.‏ ويجب 
أن سمح هذا النظام باعطاء الفرصة أو الفرص جميع التلاميذ الذين يحرجون عليه 
- 030 3 0 1 - هك 
أ نودوا الى الظريى' الوعة اذا تابو أل الركدة» ولكن مب أن يضمن هذا 
النظام أيضا أنه لا مفرّ لإذين اعتادوا الحروج عله والدذين استنقدت هعهم جميع 
وسائل الارشاد فصار لا بربى منهم أشاعه وسلوك األطربق المستقم من | عادهم 
نبائيا عن المدرسة حفظا لمستقيل غيره وءنعا لعدواه, . ويحب اذا أريد أن 
0 و 
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يحترم التلاميذ هذا النظام أن يعاملوا حميعا معاملة واعدة ٠.‏ وأرىت. يكونوا أمام 
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القانون سواء ٠.‏ ويخيل الى أن ناظر المدرسة والمدرسين هم وحدهم القادرون على 
الفصل فى موضوع صلاحية التاميذ فى النهاية أو عدم صلاحيته » فهم وحده الذين 
بعرفونه ‏ وهم وحدهم الذين سعوا الى أصلاحه ٠‏ وهم وحدهم الذين استطيعوك 
فى النهاية أن يحكوا له أو عليه . أتما أن يشير ناظى المدرسة على و زارة المعارف 
أرب لتخذ نحو تلميد 9 قرارا معينا فترفضه الوزارة أو تعدّله » فهذا هو 
الوسيلة لاضاعة نفوذ ناظى المدرسة. و بالتالى هو السبب لافساد النظام نهائيا 
فبها ٠‏ فانه اذا أحس التلاميذ أن ناظى مدرستهم لا ستطيع بشأنهم شيئا احتقروه 
واحتقروا النظام الذى مثله ٠‏ والواقع أن ما تغذه وزارة المعارف من احراءات 
لم نصح بها ناظى المدرسة هى فى أ كثر الأحيان احراءات تخذ لأغراض شخصية 
أو سياسية ٠‏ ومتى دخلت الشخصيات والسياسة فى التعلم أفسدته . لقد سمعت 
مرة أن ناظى مدرسة عالية قزر بثأن تلميذ معين أن يطلب من الوزارة فصله ؛ 
لأنه غير صا للتعلمء وقد استنفد معه جميع الوسائل المكنة هن نصح الى تعزير 
ومن ملاينة الى شدّة » وقد أفرزه حميع أساتذة المدرسة على ذلك وكتب بذلك فعلا 
للوزارة ٠‏ خاء التلميذ فى اليوم التالى مقتح| باب المدرسة ومتقدّما الى الضابط طالبا 
أن يدخل الى فرقته . فنعه الضابط قائلا له إنه مفصول . فَردٌ عليه التلميذ : 
” أنا أعرف ذلك ولكن و زيرالمعارف سيرسل الى المدرسة خطابا يصلها اليوم 
أو غدا بعدم موافقته على فصبى» . وقد صم ذلك وجاء الحواب الى المدرسة وكان 
يعلم به الطالب قبل أن يعلم به الناظى . ويمكن تقدير نتائج هذا التصرف بعد 
ذلك! . فقد حصل فعلا أن تلاميذ هذه المدرسة بالذات أهانوا الناظى بعد هذه 
الحادثة ممدّة قصيرة اهانة صارخة نحت نظر وزارة المعارف وسمعها ! ٠.‏ وهل كان 
استطيم هذا الناظى بعد ذلك أن يحفظ النظام بمدرسته ! ! 
تسرف وزارة المعارف أحيانا فى توقيع العقوبات على مم يلون بالنظام 
فتفصلهم من لملدرسة» وقد يحصل ذلك دون استشارة الناظر أو موافقته» ولا يمر 
الأسبوع أو الشهر حتى تسرف ف الطرف الآخر فتعيد المفصولين جميعا الى مدرستهم . 





التلاميذ والسياسة يل 





فاذا لم يرجعهم الوز ير الذى فصلهم أعادهم الوزير ا لحديد الذى حل محله دون بحث 
أو استقضاء + فهل بيده البياسة المضطرية الضعيفة أحنانا والقاسية أحانا أغرى 
نستطيع وزارة المعارف أن تحفظ اانظام فى المدارس ! 

سبب آآخر من أسباب اضطراب هذا النظام هو استعانة بعض رجال السياسة 
بالتلاميذ فى ترو ب سياستهم » وهذا شر مستطير ؛ فان استعانة السياسيين بالتلاميذ 
وما يتبعها دن المرغبات والمغريات مفسد للتلاميذ أيما افساد ؟ فهو يدخلهم 
فى منازعات لا شأن فى بها ٠‏ و يموّدهم عادات سياسية مستبجنة واجبنا أن نسعى 
فى اصلاحها ٠.‏ أو على الأقل أن نسعى لاخراج شباننا من بؤرتها ٠‏ وكل وقت يضيعه 
رجال السياسة على التلاميذ فى هذا السبيل وق ت كارن يحب أن يقضيه التلاميذ 
فى التعلم ٠‏ ثم يكون من 'نيجة إخام التلامبذ ف السياسة الحزبية أن نمؤدهم عادة 
و قع الفائدة من سعيهم . فاذا نحم الحزب الذى عاونوه توقعوا هنه أن يدفع لم 
من مساعدتهم كل هذا اناد لأحلاق بان واحينا أن تصلح عن خاو وان 
نربيهم على الأخلاق الفاضلة» ايكونوا فى المستقبل ماد هذه الأمة ومطمح آماها . 

لامانع يمنع التلاميذ؛ وخاصة من وصلوا منهم الى الدراسات العالية» من الاشتغال 
بمسائل بلادهى؛ بل يحب تشجيعهم على هذا . ولكن يحب ألا شتغلوا بالسياسة 
الا فى المسائل الوطنية القومية التى تهم المصر بين حيها . أما دخوهم 
فى المناقشات الحز بية وا محادلات القائمة بين رجال السيامة التى حول داتما فى النبابة 
الى مشاحنات شخصية لا دخل للوطن أو للصاحة العامة فهاء فاضاعة لوقتهيم 
وتعطيل لدراستهم . هذا عدا ما قدّمنا من الأخطار الأخلاقية التى بتَعرضون لها . 


35 
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مسألة أخرى يحب أن أشير الها هنا نكلمات قليلة. هى مسالة اسراف وزارة 
المعارف فى نقل نظار المدارس ومدرسها من جهة الى أتعرى بدون أسباب 
معقولة ٠‏ فلا يمر العام دود أن نقرأ كشفا اول عدّة أحمدة من لصحم ٠‏ نتنقللاتء 
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موظنى وزارة المعارف» وقد يحص لأن نقرأ هذا الكشف مرتين أو ثلاث مرات 
فى ااسنة . ونتيجة ذلك أن ضاعت شخصيات المدارس وضعفت رغبة المدؤسين 
والنظارفى أن يطمعوا فى اصلاح مدرسة بالذات . قانه اذا عهد أمس مستقبل 
كل مدرسة الى ناظى معين ومدرسين معينين يفهمون أنهم بمضون فى هدم 
المدرسة مدّة طويلة تسمح لم باصلاحها. سعوا إلى هذا الاصلاح ما استطاعوا . 
أما اذا كانوا كالمسافرين بمزون من مدرسة الى مدرسة ولا يقيمون فى جهة 
الا رتما يحزمون أثائهم استعدادا للنقل الى جهة أخرى » فقل على مستقبل هذه 
المدارس السلام. ويكاد يكون الباعث على حركات التتقلات المساعى المستمزة التى 
يدها بعض الموظفين لدى وزيرالمعارف مستعينين لذلك جميع معارفه وأصدقائه 
07 وأحيانا من مصر الى مصر. أى من السيدة ز ينب الى العياسية 
مثلا . إن هذا القطر بلد واحد بقم فى أحزائه الآلاف والملايين من الناس ٠.‏ وهو 
فى جميع أحزائه من أسوان الى الاسكندرية تمتع تمل بل هوأ كثر احتالا من 
أجواء بلاد عدة ٠.‏ فاماذا يحب أن يقل مدرس من قنا الى المميا لأنه أقام بها سنة 
فى حين أن أهل هذه البلاد يق.ون فيها طول حباتهم ! . والآن وقد اتنشر التعلم 
فى جميع أنحاء التقطر صار من المستطاع أن يعين مدرسو قنا من أهل قنا فيقيموا 
فى بلدهم وفى وسطهم و بين أهليهم » ولا نضطر بعد ذلك الى نقلهم من مكان الى 
مكان فنفسد التعلم لارضائهم ٠‏ ويمكن وزارة المعارف أت تعين نظار المدارس 
ومدرسيها من أهل البلد الذى توجد فيه مدارسها » وبذاك نضمن يقاء المدرسين 
والنظار فى المدرسة » فتكون لهذه المدرسة شخصية ثامّة » ونرى أثر محهودات هذا 
الناظر وهؤلاء المدرسين ونريط مستقبلهم حميعا بمستقبل هذه المدرسة الى هم 
أساتذتها ٠‏ أو لا يكفى هؤلاء المدرسين والنظار أن يمتعوا بإجازة سنو ية صيفية 
لا تقل عن أربعة شهور نستطيعون أن بمضوها فى أى مكان من القطر أو خارج 
القطر فيجددوا نشاطهم و يعودوا بعد ذلك فى أل السنة الدراسية الى مدارسهم! ! 





الاسراف فى نقل نظار المدارس ومعلمما ه1١‏ 
وَعَنب أله يفوت أن قلة غير المدرسن والنطانان خاب أن تقوئ الملة 
يهم وبين التلاميذ » وأن توجد صلة مستمرة بينهم وبين أولياء أمورهم . 
وقد يبنا فيا مضى فائدة هذه الملة فى رفع مستوى التعلم ٠‏ فاذا رأت وزارة 
المعارف أنى متطرف فى هذا الرأى ؛ أو أنه) تفعل ذلك لتظهر سلطة الوز بر 
ومساعديه فلتفعل » ولكر. لتخفف من نشاطها فى ذلك ولتقصر النقل على 
الحالات الضرورية الى لا مفو متا ٠‏ أما هذا النقل باملة و بغير سبب معقول 
أو مسؤغ واضم » فهذا مفسد للتعلم أما افساد . عل أن اشاء المدرسين وخاصة 
نظار المدارس مدة طويلةة فى كل مدرمة له فوق ما ذ كرت من المزايا مزية أخرى 
جديرة بالنظر ٠‏ فهو ساعد على تكوين محاس لكل مدرسة نحت رياسة الناظر 
ويكون أعضاؤه من مدرسيها ٠‏ ويمكن أن بعطى هذا الجلس الحق فى الفصل 
فى كثير من المسائل التى تحال الآن على وز ير المعارف ٠‏ وكان. الأولى والأجدر 
أن تفصل فيها هيئة كالتى أقتر<ها الآن . فا ضرورة الرجوع الى وز المعارف 
فى نقل فراش أو تعيين آآحر- أو فى القيام ببعض الاصلاحات العاجلة الى تقضى 
بأ الضرروة ولاتزيد نفقاتها عن حد معين ! . 6 بحق هذه الحيئة أن تقدم 
اقتراحاتها للوزارة فها نراه عن براجج التعلم بالمدرسة ٠‏ وتغبيرها طبقا لمقتضيات الأحوال 
االخاصة - أو لاحتياجات الاقامرالذى توجد فيه المدرمة ٠ك‏ يصح أن تفحص هذه 
اللهنة كل ما بقدم لها من الاقتراحات الختافة من أولياء أعور التلاءيذ ومن جميع 
من مهتمول نشؤون التعلم من أهالى المنطقة . و يحب أن نسعى لاجاد شخصية لكل 
هك راسةة وأنلشجع روح التنافس بين هذه المدارس لنشحذ هم القائمين أدارة كل 
منبا فى وجوب الاصلاح المستمر والتجديد الدائم . وأشعر أنه من مقوّمات هذه 
الشخصية أنتعطى هذه المدارس سلطة استقلااية معقولة تع بها وتساعدها على ايحاد 
هذه الشخصية وعلٍ التقدم المدرسة فى طريق الرق والنجاح . أما أن قستمر الحال 
كا هى عليه الآن من حص ركل السلطة فى بد وزيرالمعارف وحرمان ناظر المدرسة 
ومدرسهها من التصرف حتى فى أصغرالمسائل وأحقرهافلاتقدم لمدارسنا ولاتجد يدفنها . 





وإنى أرى بهذه المناسبة أن نقتع الهيئات الحامعية بالسلطة الكاملة فى ادارة 
الجامعة وفى ادارة الكليات التابعة لاء وألا ستعمل وزيرالمعارف حق ” تعطيل 
القرارات» الذى أعطيه بموجب قانون الخامعة الا فى حدود ضيقة لا أن ستعمله 
كا هو الحاصل الآن فى أ كثر ما بعرض عليه من المسائل اللامعية؛ والا فان وزراء 
المعارف بهدمون بهذا التصرف الفكرة الأساسية التى تأسست الجامعة من أجلها . 
تقد قامت الحامعة لاحياء الفكة الاستقلالية فى التفكير والبحث » أو فى طرائق 
التعللم وفى المدرسين وف المتعامين ٠‏ فاذا قدت الخامعة استقلالها قضى نوائيا على 
الغرض الذى أسست من أجله . وخير لوزارة المعارف أن نحؤل هذه الكايات الى 
مدارس عالية لا رابطة بينهاء يا كانت فى الأصل بديرها وز يرالمعارف وموظفوه» 
من أن تبق هذه المعاهد تحت اسم لا معنى له : كا هو الحاصل الآن وهل من 
المعقول أن ينقض وزيرالمارف وهو فى مكتبه شاء على نصيحة قدمت له من 
شخص معلوم أو محهول ملم بشؤون الهامعة أو جاهل بها قرارا صادرا من هيئة تمثل 
أساتذة هذه الحامعة ! ! 
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ووا كقام لمعي ال سدس وان لفيا زفت ل شكارن: ألا نيزة 
الا فى أحوال شاذة ومحدودة» وأن يترك هذه الشؤون لرجال الحامعة أنفسهم . فن 
غير المعقول أن لتدخل هيئة مجلس الوزراء لتفصل فى أخص شؤون الخامعة دون 
استشارة العمداء والأأساتذة والمحالس الحاءعية ٠.‏ لقد حصل أن فصل بعض 
الأساتذة بقرار من مجلس الوزراء »م حدث أن عدذلت البرامج والنهايات الصغرى 
للنجاح فى الامتحانات ذه الطريقة ٠.‏ وهذه تصرفات اتنافى تمأما مع الفكة 
الأساسية التى قام عليها نظام الحامعات فى العالم . فالواقع أن رجال السياسية أى 
ورت العنارفن «وعلين الر را لا عدطرن و فون ارماك الذاذا عدت 
ما يحئى هنه على تهديد الأمن والنظام تهديدا جديا » والا فلا حق للتصرف 
فى شؤونا الا لإجالس الحامعية وحدها . 





البعشات العلمية ١١/‏ 


ومن التقاليد اسيئة التى سسرنا عليها للآن تدخل احالس النيابية فى شؤون 
الحامعة تدخلا لا,تناول اعتّاد الميزانية وحدهاء بل يتناول أييضا تفاصيل المنامج 
ومواد التدريس وكتب الدراسة والمدرسين والموظفين: وكلها مسائل بحرت العادة 
ألا نتتاقش فيها مجالس البلاد الأخرى . 
البعثشات العلمية 
لا أريد أن أخم موضوع التعلم العانى دون أن أذ كر ملا حظانى على البعئات 
العلمية التى أحياها المرحوم سعد زغلول باشا عند ما تولى وزارة المعارف سنة 16.4 ٠‏ 
فقد أخذت الحكومات الموالية منذ ذلك العهد توفد عددا من شباننا الى أور با 
وأمريكا لاتهام دراستهم - وللاستفادة بعد ذلك منهم فى ملء الوظائف الفنية 
اختلفة التى كا نضطر لتعبين الأجانب فيها نظرا لعدم وجود من إصاح لتوليها من 
المصريين . وقد أخذت الحكومة تزيد تدريجا فى المبالغ المقزرة لمذه البعئات 
العامية وف عدد من تبعثه من الشبان » حى بلغت النفقات وهلار؟١‏ جنيه 
فى سنة م5/و” وء.هره١١‏ جنيه فسنة دم لام و بلغ عدد المبعوئين ه ١ه‏ فى سنةم/؟ 
وعمس فى سنة /ا#ا٠‏ 
وايفاد البعثات العلمية إلى أور با أمى مسا بفائدته ومتفق على نفعه . ولا يشك 
اعون ناكد قدااققك فزيزداف بعش تعن ذم الذالعة ال فول هده 
منهم الآن بعضالادارات والمصاح الحطيرة . ولا شك أحد أيضا أن مقدار النجاح 
الذى نصادفه فى هذا السبيل ومقدار الفائدة البّى تعود على البلاد من هده اليعثات يتوقف 
أولا عل حسن اختيار الشبان الذين نبعثهم الى الحارج بعد التأ كد من حسن استعدادهم 
لهعة اق قاط ع وثانيا على أن تمكن هؤلاء الذين أتموا دراستهم فى الحارج على 
نفقة الحكومة من تونى العمل الذى مخصصوا فيه بعد عودتمم أى بلادهم ٠‏ 
أما حسن الاختيار فقد كان متروكا ىأقّل الأصس لنظار المدارس التى يتعام فمأ 
المرتحون للبعئات أو ار ساء المصاح الى تحتاج الى عملهم ؛ فهم الذي ن كانوا يختارونهم 
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ويحددون لم مهمتهم .ثم أبطل العمل بهذه الطريقة فى سنة غ47١‏ وأنشئت احنة 
خاصة ميت « الحنة البعئات » شكلت من ممثلين لجمبع مصاح الحكومة ووضعت 
تحت رياسة و زير المعارف» وفوض البها أن تختار بالأغلبية من تمنحهم المحكومة 
حق الدرس على حسابها ٠‏ ويخيل الى أن تأليف لحن كييرة ليس فيبا الا تفص 
واحد مختص فى كل فرع أو مهنة وأن يطاب اليها أن تقزر با كثرية الآراء اختيار 
الطالب اللائق للتخصص ف أى فن أو مهنة. أمس غير مفهوم . اذ هدى المنطق 
أنه لا ستطيع الا تخص واحد من هذه المحنة أن يكون الحم المادل فى أمس 
الشاب الذى يختار لدراسة معينة » وهو لا يستطبع مع هذا أن يفصل فى هذا الأمس 
لأنه قله ضئيلة فى الحنة كبيرة . 

مثال ذلك أنه عند ما تقر مدرسة الطب إيفاد طبيب بالذات لدراسة علم 
خاص أو فرع خاص من علرمن العلوم الطبية ٠‏ تتقدّم بهذا الطلب للنة البعثات المؤلفة 
من ١6‏ عضوا ليس بينهم الا طبيب واحد. وهو لاستطيع الا أن يدافع عن اقتراح 
مدرسة الطب ولمنة أن تقرّر ما تراه . وقد حصل مرارا أن رفضت هذه اللهنة 
لمدرسة الطب ايفاد شخص معين لدراسة علم معين بأن بدذلت أحيانا فى اسم 
الشخص. ما يدل تأحانا فى العلم الذى قزرت المدرسة دراسته ٠‏ فهل بمكن أن 
نطمئن الى مثل هدا النظام. وأن نعتقد دائما أنه خير نظام يمكننا من حسن اختيار 
المرضحين للبعئات » ومن حسن اختيار المواد التى تكلفهم دراستها ؟ الواقع أننا 
نرى فى كل يوم آثار الفوضى فى عمل تلك الإجنة . فك من شاب أرسل لدراسة علم 
فى بلد لا يعرف لغته أو يعرفها لدرجة لاتسمح له بمتابعة الدرس فيها .وك من مرة 
معنا لأنح_ شخصا ميل باستعداده الفطرى و رغتته الى مادة معينةء فاقترحت 
مصلحته أن تعطيه الفرصة ليتمم دراسة هذه المادةء فقضت لحنة البعئات أن 
يدرس مادة أخرى ٠‏ وم من مرنة رأينا وسمعنا أن شبانا اختسيروا عيثا وهم 
لايصلحون لأية دراسة مر الدراسات. «قد عادوا نبائيا بلا تعلم بعد الإخفاق 
المتكار وبعد أن أنفقت عليهم الحكومة المبالغ الطائلة . وم من مرّة أرسل شبان 





البعنات العلمية ليل 
للتخصص ف فن ولكنهم وصلوا الى المعهد اخصص لم بعد أشهر من بدء دراسة 
مقرر لها أحيانا ستة شبور أو سنة مثلا ٠‏ فابتدءوا التعلم الماء أو الياء بدلا من أن 
سبدءوا بالألف والباء» أو قضوا سنتين فى دراسة كانت سنة واحدة كافية لاتمامها. 
وليست الفوضى فى اختيار الأشخاص لخسب - واعما هى أ كثر من ذلك فى عدم 
الاستفادة من شيان البعئات بعد عودتهم . فقد حصل مرارأ أن أوفد شاب لدرامة 
معينة ٠‏ ث مكلف بعد أن عاد إلى مصر بعمل آنحرلا علاقة له مطلقا ما أوفد من 
أجله ٠‏ حصل ذلك مرارا وتكزارا ٠.‏ ولا أنالغ اذا قات إن ذلك حصل فى كثرة 
الحالات لا فى قلتها ٠‏ فانى أعرف أن وزارة الحارجية مشلا أوفدت الى الخارج 
نحو عشرة شبان ليتعلموا العلوم السياسية. وليس فىخدمة الوزارة منهم الآن ثخص 
واحد ٠.‏ والسبب فى ذلك أن رؤساء المصاح واللجنة يقرّرون هذه البعئات ويوفدونها 
فعلا ولا يقررون ف الوقت نفسه فى ميزانية مصا حهم فى الوقت المناسب الوظائف 
التى تخصص طؤلاء الموفدين عند عودتهم ٠‏ فليس ف الواقع حسن الادارة أو اتقان 
العمل أو رغبة التقدم هى الى تدفع رؤساء المصا ل الى اقتراح ايفاد البععات -وانما 
الدافع فى الغالب رغبة الحير لشخص معين قريب أو محسوب أرئيس المصلحة 
أوقرب لصديق أولحسوب . يحب أن بننهىالعمل هذا النظام المعيب» ويجب أن 
2 رائدنا فى ابفاد البمئات المصلحة العامة وحدها وهى التى تقضى بارسال الصاح 
والمستحق لدراسة معينة عندما توجد الضرو رة الملحة التى يقضى بها حسن العمل 
ورغبه التقدّم بالتخصص فها ٠‏ ولمذا بحس عند ما لتقدمالمصالح بطلب ايفاد بعثة 
معينة أرس. تقم الدليل على فائدة هذه البعئة وضرورتها » وأن توجد فى ميزانيتها 
الوظيقة التى براد أن نشغلها المرشم لهذه البعثة ٠‏ ويحب بعد ذلك أن يعلن عن هذه 
البعئات» وأن تقام امتحانات مسابقة أمام لحان مختصة تعين لهذا الغرض متحن 
المنقدّمين فى كل فرع لمذه البعئات» أو يختار المستحقون بحسب درجة تقدّمهم 
فى الامتحانات العامة ولياقتهم الطبية ٠.‏ بهذا تقضى على هذه الفوضى ونضع اللأمور 
فى نصاها ونعمل لخير العام لا لفائدة شخص معين ٠‏ 
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قد يقال إن ارسال شبان أيا كانوا الى أور با لاتام دراستهم أ مشكور . 
ولكن ألبس من الظلم أن نسل على نفقة دافعى الضرائب غير المستحق وأن نحرم 
اميق 1م البسن امن لد و النيق اذاتريل كتانا فون قطرا كباس 
وقتهم ىدراسة معينة ثم نأنى بهم الىمصر وتكلفهم بعمل آخرلا علاقة له بما درسو ! ٠‏ 
أيه فائدة لهمؤلاء أو لبلادهم نجم عن ذلك !. 


إن الفوضى لم تقف عند هذا الحد» بل كثيرا ما ثبت للحنة عدم صلاحية من, 
اختارتهم فسقطوا فى الامتحانات سقوطا متكرراء ثم أبقتهم مع ذلك وأطالت لهم 
هدّة دراستهم ليتمكنوا من النجاح» ثم عادوا أخيرا بعدكل هذا بالسقوط الشنيع) 
ا عضيل غرراوا أ أرسل شاب الدراحة فده يدل :أن تيوه لخدية دده 
ما درس أطيلت له مدّة الدراسة ليتخصص ف فرع آخرأوفى مادة أخرى لاعلافة 
لا أحيانا با درس» لتطول اقامته فى أور باء وليكثر من الشهادات حى يتضحم 
مرتبه . تعمل الحنة هذا بدلا مر أن تعطى فرصة أخرى لشاب آآخر فتكسب 
مب واحد تعلم شابين بدل أن تنفقه على شاب واحد . 


ومن العيوب الظاهرة فى عمل اللحنة أنه تنقصها البيانات اللازمة عن المدارس. 
والمعاهد العالية الأجنبية و برائحها ومواعيد الدراسة فيها وشروط الالتحاق بها ومدّة 
الدراسة فيها ٠‏ ونشأ عن هذا أنها توفد شبانا ليلحقوا بمعهد معين تنقصهم المؤهلاته 
اللازمة لقبولهم فيه » فيضطرون لنمضية مدّة طويلة لدراسة ما ينقصهم .وكانت هذه 
الدراسة ممكنة فى مصرء. وكان من السهل عليهم امام استعدادهم قبل سفرهم ٠‏ 
حصل أن أوفد شبان الى بعض المعاهد بعد ابتداء الدراسة بمدّة » أو اختارت 
لم معاهد لدراسة مععنة فنبت أن هذه المعاهد لا تصلح لهذه الدراسة . وهذا 
نقص مكن لسك تاربة الجنة اصلاحه مم البيانات اللخاصة حميع معاهد 
التعليم الأورسة والأم ,بحكية العالية وشروط الالتحاق مهأ ومناجها ومدّة 
الدراسة فييا . ويحب ألا تكتفى سكتارية الجنة فى هذا بالبيانات المكتوية الى 





البعئات العامية لل 


تنشرها هذه المعاهد اعلانا عن نفسها ء بل لا بد أرن تستعين برجال البعئات 
التعليمية فى جمع المعلومات الصحيحة عن يع هذه المعاهد . 

هذاءومن واجب الجنة أن تكون على اتصال تام برؤساء هذه البعئات » ووجوب 
استشارتهم فى حميع الأمور المتعلقة شؤون الطلبة» ونظام البعئات وعددها ومددهاء 
وأن تأخذ برأم فى سلوك الطلبة ودرجة تقدمهم ولياقتهم للواد الى بعثوا لدراستهاء 
فيجب أنيكونوا وحدهم عيون وزارةالمعارف ف الحارج ٠‏ وشبنىأن نفرق بين البعتات 
العلمية البحتة والبعئات العملية » فبحسن أن يقل عدد البعوث العامية البحتة بعد 
أن أ كلنا تجهيز جامعتنا تجميع المعدات العلمية فصارت معهدا ليع الدراسات العلمية ٠‏ 
وأما البعثات العملية التى يتقصد يبا تمرين بعض الموظفين الاداريين أو الفنيين 
على مل خاص ليستفيدوا من تحر بة زملاشهم وخبرتهم فى أوربا وليقفوا على جميع 
ما أدخل على عملهم من التحسينات فلا مانع بمنع من | كثار هذه البعئات المفيدة. 

لا أريد أن أطيل الكلام فى هذا الموضوع » فا كتفى بما ذكرت من أمثلة 
قليلهة لعبوب كثيرة ٠‏ 

وقد اخترعوا أخيرا نيرا مأ “موه بالبعثات الصيفية» وهى تكليف حماعة بالتناوب من 
موظنى كل وزار إن يطوفرا افى محتاف البلاد الأورسة صيفا لغرض يدّعونه هو 
الوقوف على ما يحرى فى هذه البلاد فى الادارات أو أوالمصاط خ الى يتولونها ٠‏ وهو 
اختراع يجيب تمكن به كير من الموظفين فى الادارات المركزية فى مصر ممن, 
الاسمتاع بهواء أو ربا البارد ومناظرها الجمياة فى فصل الصيف واهروب من 
مصر وحره) . كل ذلك عل نفقة الحكومة » أى على حساب دافعى الضرائب 
البائسين . وماذا يمكن أن يعمل هؤلاء الذين يوفدون الى بار يس و برلين ولندرة 
وروما لقضية بضعة أيام فى كل منبا يطوفون فيا يوما أو يومين بادارة 
مصاحة أو مصلحتين ء و يحصلود من بعض رؤساء هذه المصاح على عض 
هذ كات يكتفون بكابة تقر بر عنباء وقد لا بكتبون شيئاء وقد يق رأ تقر برهم وقد 
لايقرأ. وهوان يعمل به فى جميع الأحوال ٠‏ 
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االفلصل الراباع 


ضعف هذا اتعلم بوه عام س عدم اشتغال متخر جى المدارس 
الفنة بالصاعات الى تعموها ‏ أسلاب ذلك ل وبصوب تام 
الأعمى والأبك والأصم 

أنشئت مدرسة الفنون والصنائع منذ سنة .مم١‏ وأخذت هذه المدرسة 
ف التقدّم منهذا العهد الى الآن وأدّت للبلاد فوائد كبيرة ؛ فقد رجت عددا كيرا من 
الاخصائيين فمختلف الصناعات والفنون. وأسندت الوزارات والادارات المصرية 
الختلفة اليم كثيرا من وظائفها الفنية . وقد دلت التجارب على ألمي فى أغلب 
الأحبان ٠‏ فكانت هذه المدرسة هى المصدر الوحيد للحصول عل هؤلاء الاخصائيين 
منذ مذة طويلة . ثم أنشات الحكومة بعد ذلك مدرسة ابتدائية صناعية وهى ورش 
بولاق ٠‏ ثم أنشأ صاحب السموّ الأمير يوس ف كال مدرسة الفنورن اجميلة 
فى سنة .م40١‏ وأحاها على وزارة المعارف فى سنة ١41١؛‏ وأنشات الحكومة بعد 
ذلك مدرسة الفنون التطبيقية فى سنة .٠87و‏ أنشأت الكثير من المدارس 
الصتاعمة والزراعة اختلفة فى القاهرة وغيرها . وأخذت مالس المديريات بعد 
ذلك تنشوء المدارس الصناعية الختلفة فدوائر اختصاصها . وتدير الآن وزارة المعارف 
”7 مدرسة » منها # مدارس بالقاهرة : و ٠١‏ بالوجه البحرى» و 4 بالوجه القبلى 
وللجمعيات الحيرية ثلاث مدارس . فنحن لا نشكو الآن من قله هذه المدارس؟ اذ 
صارت منتشرة م قدّمنا فى أنحاء القطر. ولا توجد الان صعو بات أمام من يريدون 
الالتحاق بها ٠‏ ولذلك يكون من المصاحة السعى فى اصلاح الموجود من هذه المدارس 
قبل السعى فى ! كار عددها . وأوّل ما ته النظر اليه فى هذا الشأن هو قله 





التعلم الفنى وا:لحاص يفل 

عدد التلاميذ الذين اشستغلوا بالصناعات التى درسوها بعد تخرجهم من المدرسة . 
فلو عمل احصاء دقيق عن عدد من تعلموا النجارة أو الحدادة وغيرها فى إحدى 
هذه المدارس ثم زاولوا بعد ذلك الصناعات التى تعلموها لوجد أن القلة الضَئيلة 
منهم هى الى زاوات هذه المهن 4 وأن الكثرة الكبيرة نيجهت اها آخر 
لا علاقة له مما درسوا » واكتفوا فى أ كثر الأحيان بالوظائف الكّابية الصغيرة 
الى حصلوا عليها فى الحكومة أو خارجها ٠.‏ ولو طاب و زيرالمعارف ابجراء احصاء 
دقيق فى هذا الشأن اثبت له سحة ما أقول . وهذا دليل واضم على أن هذه المدارس 
لم تود للبلاد الأغعراض الى الشكت من أحلها ٠‏ اذ ما فائدة الانشاق على هذه 
المدارس وإضاعة وقفنت التلاميذ فى الدر 2 اذا كانت الحكومة الى أشات هذه 
المدارس تكل الى متخرجما أعمالا كابية ستطيع غيرهم تأديتها على وجه أكل ! 
وكف ترق صناعتنا اذا اسقرت هذه السيامة قائمة ! . وفى اعتقادى أنه ممكن 
تلخيص الأسباب التى أدّت الى هذه النتيجة غير المرضية فها يأنى : 

(أزلا) ضعف التعلم فى هذه المدارس . 
على تفية هذه الرغبة» وشيوع تلك الفكرة الحاطئة وهى عدم احترام المهن اليدووبة 
بصفة عامة . 

أننا ضعف التعلم فى هذه المدارس فناثيء فى أ كثر الأحيان من عيب أساسى” » 
مبلغ محدود للدارس الصناعية والفنية .وكان المعقول أن تنفقه على انشّاء العدد الذى 
بنأسيه من هده المدارس» وتعيين العدد الكاق من المدرسين القادرين الصا لين 
للتدر س نبا 3 واعطائهم المرقات اللائقة يكفايتهم ٠‏ وإعداد هذه المدارس 
بكامل المعدات والأدوات البَى لا يستقي دون التعلم فيا » ولكننا آثرنا أن نجرى 
على سياسة أحرى هى أن نقتصد فى كل مدرسة ننشئها فى عدد المدرسين. ولا نراع 
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فيهم الكفاية التامة لتقتصد من عستباتهم» ونبدأ الدراسة فى المدرسة دون إعدادها 
بالمعدذات والأدوات اللازمة» لأن الميزانية لا تسمح بذلك . فبدلا من أن ننثئ 
مدرسة أو مدرستين على الطريقة الأولى ننثء أر بعا أو حمسا على الطريقة الثانية . 
والتنيجة أننا نسسير فى مسائل التعل فى اتجاه غير منتج هو أننا تكثر ما استطعنا من 
عدد المدارس ومن عدد المتعامين دون أن نبي" لهم أسباب النجاح» ودون أن نم 
شالج التعلى فيها حل نثق بأنه يؤدى الى الأغراض الى قصدناها من الدّائها . 
1 بالتعلم الفنى فى هذه السياسة الى أبعد مدى فزيادة عل :ما ذ كات من 
رغبة الا كارف فتح هذه المدراس دون القيام بكل ماتستدعيه نفقاتما قد أكثرناى كل 
مدرسة من الصناعات الى تدرس فيهاء فبدلا من أن مخصص كل مدرسة بتدر رس 
صناعة أو صناعتين مم1 الصناعات الى يحتاج ليها البلد الذى أنشئت فيه 
والذى نحتمل ميزانيته القيام بالتفقات اللازمة لاتقفان هذه الدراسة أكثرنا من 
الصناعات الى تدرس فى كل مدرسة . ولم نستطع أن فق على كل منها ما يحتاج 
اليه اتقان الدرس فيها . وقد طغت هنا أيضا رغبة القائل» فصار برناج كل مدرسة 
صناعية فى أنحاء القطر بمائل فى أ كثر الأحيان برام المدارس الأخرى دون تعديل 
أو تديلفها ٠‏ فصارت صناعة المو بليات والسجاجيد والميكانيكا واكلود والنحاس 
وتطعم الحشب تدرس فى كل هذه المدارس منأقصى الشمال الى أقصى الحنوب. 
فاذا زرت مدرسة ونظرت الى ما بصنع تلايذها وا وأحانا مدرّسوهاء أخذك 
العجب من أن ترى صناعتها أقل جودة دائما ثما يصنع فى المصانع الخاصة» مع أنه 
كان يجب أن نرى عكس ذلك . 


أذ كر أنى زرت مدرسة وعرض عل ضمن ما عرض من المصنوعات الأحذية 
ألتى بصنعها التلاميذ وتماذج مما يصنعه المدزسون أنفسهم لتعليم التلاميذ ٠‏ فم أجد 
شبهها فى رداءة الصناعة لما رأبت فى هذه المدرسة سواء فى ذلك ما صنعه التلاميذ 
وما صنعه المدرزس . ولم أدهش بعد ذلك حينا سألت عن مرتب هذا المدّس 
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فوجدثه يتقاضى أربعة جنبهات فى الشبر» فاعتقدت أنه بهذا المرتب لا تستطيع 
المدرسة أن تحصل على أحسن من هذا المدرزس . وسألت لماذا لا تقزرون لمثل 
هذا المدرّس ١١‏ أو ١6‏ جنا لتحصلوا على مدرّس أحسن منه فتخرجوا أطفالة 
ستطيعون أن ببيعوا ما يصنعون ؟ فاعتذروا بالميزانية ! ٠.‏ ولما سالتهم : ولماذا 
لا تعالحون هذا الضعف ف المزانية بتقليل عدد الصناعات ؟ قالوا إن الوزارة ترريد 
أن تدرس جميع الصناعات فى هذه المدرسة وهى الى رسمت برنايجها . ثم قال لى 
ناظر المدرسة : وكيف نقرر لرئيس ورشة الأحذية ١١‏ أو ه١‏ جنبها وأنا لا أتناول 
الا ئمانية جنهات! ٠‏ فهل يدهش أحد بعد ذلك اذا كانت الصناعة التى يتعلمها 
تلاميذ هذه المدارس هى فى أ كثر الأحيان فى درجة منحطة تسا يتعلمه صبية 
الورش التجار ية الراقية ! أرجو أن يعنى القائمون بالأمس فى وزارة المعارف هذه 
المسألة موجها نظرهم الى : 

١‏ أؤلا ) السعى فى تحسين ميزانية هذه المعاهد ليتمكنوا منتعيين ذوى الكفاية 
لما من المعلمين و إعدادها بكل ما يلزم ها من المعذات ٠‏ 

(ثانيا ) تخصيص كل مدرسة صناعية بصناعة واحدة أو صدعتين طيتقا 
لحاجات أهل اقلم المدرسة ٠‏ وهذا نساعد على !مكان تحسين حال المدرسة ونحسين 
نوع أسائذتها. سس لو نستطع الوزارة زيأدة النفقات المخصصة لها . و يساعاج 
أيضا على أن تمتازكل مدرسة بصناعة متقنة فتروج بدلك مصنوعاتها - وسيتيع ذلك 
أن نتاح الفرص للتعلمين فيبا على زيادة العرن العملى فساعدهم ذلك على جو يد 
هذه الصناعة . 

أما السبب الثانى اعدم نجاح هذه المدارس النجاح الذى كان يرج ها 6 قر 
كا قدمت ناشع عن تلك الرغبة العامة التى تدفع كل شاب مصرى" للى الالهساء 
للشكومة طالبأ الالتحاق يوظيفة من وظائفها أياكانت . واعتقادى أن الحكومة 
هى أل من تقع عليه تبعة هذا الشر؛ ففى استطاعتها أن ترفض اماق مخ بى 
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المدارس الصناعية أو الزراعية بوظائفها الكّابية أو الادارية الى ل يتعلموا لهاء فتسد 
بذلك أمامهم هذا الباب حتى بضطروا الى الاشتغال بالمهنة التى تعاموهاء بشرط 
أن بعلمو التعلم الذى يمكنهم من ذلك ان اعفد أنة امن :واج اط كل 
مدرسة أن ذل أقصى مجهوده : وأن تعاونه جميع الساطات الحكومية فى ذلك » 
لالحاق من .تخرجون من مدرسته بالورش والمصانع الحكومية والأهلية التى 
توجد فى اقليمه 5٠‏ أنه يحب عليه وعلى جميع المعامين أن يحببوا الى الايذم 
طول زمر. رن الدراسة اشتغاهم بمهنتهم وأن يرغبوهم عن غيرها . ؟ أله يحب أن 

يكون أساس الدراسة فى هذه المدارس عمل التلاميذ أ كثر الوقت بأيديهم والسعى 
الى إلحاقهم ,المصانع والورش الأهلية ليتمرنوا فيها شطرا من إجازاتهم الطويلة . 
كذلك يحسن أن تنظر الحكومة فى مساعدة متخرىى هذه المدارس 7 برغبون 
أن يشتغلوا فى مهتتهم مستقلين ٠‏ فانه بدو لى أن مساعدة هؤلاء برض صناعى 
ترون به الآلات اللازمة في أو باعطائهم هذه الالات واعتبار ممنها قرضا علمهم 
يؤدونه مقسطا فى فترة معينة » قد يزيد بى عدد الراغبين فى الاشتغال بالصناعة ٠‏ 
ولكنه يحسن ألا تمنح الحكومة هذا القرض الا من يمرنون فى إحدى الورش 
التجارية مدّة لا تقل عن ستتين أو نلاث سنين تثبت فيا كفابتهم و يظور فبها 
استعداده, . ثم نتاح لر مع هذا فرصة التّرن على الركن التجارى من مهنتهم . 


4 
0 


ولا أريد أن أختم موضوع التعلم العام قبل أن :اغا دمن كر كاميلة 
وزارة المعارف نائئ عن عدم اهتّامها دشان عدد كير من أطفال بانسين لاستطحون 
الدرس فى مدارسها ا حالية » و بذلك يحرمون الآن من كل تعل» وأقصد بذلك هؤلاء 
الأطفال العمى والصر والبك5 والضعيتى الادراك . يدل الاحصاء الأخير الذى عمل 
عن عدد السكان فى مصر أن عدد هؤلاء الأطفال يقرب من ١6‏ ألف طفل وهم 
جميعا محرومون الآن من كل تعلرء ومتقضى علمهم بأن بعيشوا طول حياتهم عالة على 





وجوب تعلم الأعمى والأيم والأصر يف 

غيرهم ؛ ولا يستطيعون تأدية أى عمل ٠‏ وبذلك حك عليهم أيضا بالسآمة والضجر 
والملل طول الحيأة ٠‏ 

لتولل بعض المعيات احير يه رعاية عدد قليل منهؤلاء الأطفال: ولكن الكثرة 
العامة فى المدن والأقالم لا يمتعون بأية رعاية ولا يعلّمون شيئا . وقد عنيت البلاد 
الأوربية عل قلة عدد هؤلاء البانّسين فيها بأمس تعليمهم أشد عناية . فارج علماء 
التربية فيها القواعد والأساليب الختلفة لامكان تعلم كل طائفة منهم ء وأنشئت 
المدارس الختلفة التى تطبق هذه الأساليب الحديثة على نظام الدراسة فها ٠‏ وأتت 
جميعها بأحسن اللتائج ؛ فهى تعر الأعمى والأعم التعلم 0 
حياته » أ و تعلمه الصناعة التى يستطيع أن يعيش منبا» الوحت الكثيرين من العلما 
ورجال الفر و ا لك د وا ن أعلامها . 
أما نحن فى مصر فلم تعمل شيئا فى هذا السبيل على كثرة المصابين من أهل بلادنا 
مهذه العاهات ٠‏ إنى أذ عند ما كنت تلميذا مدرسة الحسينية الاتدائية 
فى سةة ووم ١‏ أنه كان مهذه المدرسة قسم لتعلم العميان القراءة والكابة البارزة . 
وأذى أنه قد طبعت ف ذلك الوقت كتب عرربية هذه الطريقة . ولكن هذه 
المدرسة ألغيت فيا بعد . ولا أعلم سبب الغائها »م لا أعلم سببا لدم تفكير 
وزارة المعارف طول هذه المدة فى هذه المسألة االحطيرة التى تتاب الى البحث 
السر يم والتنفيذ العاجل »وقد مهدت لنا أوربا السبيل بعد أن وصل علماء التربية 
فيا الى ما وصلوا إليه من . النتائح المدهشة فى ترية الأعم ى والأصم والأبم 
والضعيف الادراك . 

إن فقدان الطفل لحاسة من حواسه يابله فى أ كثر الأحيان تعمويض فى تمق 
حامة أخرى . والديل على ذلك ما + متع به الكثيرون ه: ن فاقدى البصر من عمو 
الذاكرة وحدة الذكاء ٠.‏ فهل لنا أن نطمع م أن تف؟ وزارة المعارف فى أن استفيد 
البلاد من هذه المواهب بتعلم هؤلاء الذين أصيبوا بذه الآفات» وهى لا بنقصها 
المثل الى على سحة هذه النظرية ! ٠.‏ 
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هذه مسألة تحتاج الى عناية وزارة المعارف» فانها لتعلق بمستقبل طائفة كبيرة 
بانسة من أهل البلاد» وسين هذا الحدول عدد هذه الطائفة الحديرة يكل 
عطف : 
حل 
يان تقديرى عن ذوى العاهات لسنة 0م4١‏ حسب لسن 





)0 م مصلدة الاحصاء ٠.‏ 














مسائلنا المالية والاقتصادية - مهمة وزيرالمالية الل 


بل اكات 


كاتا المالمة 


0 تتحسن عالنا المألية إلا اذا حرص الوزراء وحم الموطفين 
على الأموال العامة عرصم عن أمواهم القاصة ٠‏ لا انفاق 
إلافها تعود وائدنه عل كدرة السكان ٠‏ ولا صراتب إلا القدر 


اذى سد حاجة الحكومة نقيام بمشار بع الاصلا- الضروزيةاء 


ويجب أن توزء الضرائب بالمدل فلا بقه عبؤها إلا عل القادرين 
يهب أن توزع الضرائب , بع ع : 


مهمة وزير المألية الاعتبارات الي جب ملا حظها فى عرض الضمالب سم 

مصروفات الحكومة س رليات الموطفين ‏ أوجه الاصلاح ‏ المعاشت -- 

بعض رجه الاسراف - نفقات مشروعات الاصلاح ‏ ايرادات الحكومة ‏ 
الضرااب الماش وغر المبشرة حل الضرائب فى مصر سم الااحتياطى 


ليست مهمة وزيرالمالية أن سعى جهده للحصول على كل ما استطيع جمعه 
من المال لتكرنسه فى خزانة الدولة؛ بل مهمته الأولى والأساسية هى توفير أسباب 
ارزق للناس » وزيادة الثروة الأهلية بالقيام بالمشروءات العامة الى تؤدى الى هده 
النتبجة» وتمكين أهل البلاد من استغلال منابع الثروة فبها أ كبر استغلال ممكن ٠‏ 
وهذا العمل نفسه يزيد فى موارد الدولة المالية بزيادة كفاية الأفراد على دفم 
الضرائب كاما نمت ثروتهم . لذلك براعى وزيرالمالية عند تقرير الضرائب 
الى بفرضها على الناس الشروط الأساسية التى لتمق مع هذه الاعتبارات : 

(وأقلف) ألا بيترتب على الضربية التى يفرضها نقص لهذه الثروة العامة» كالزام 
صناعة معيئة أن تدفع ضريية فوق طافتها ٠‏ قتضطرها الى رفع أتمان متتجاتها » 
و ذلك تنضعفها فلا تقوى على المزاحمة أو لا يستطيع الناس شراء منتجاتا ٠‏ 

(وثانها) أنه اذا اقتنعتالحكومة يحاجة البلاد الى تنفيد مشروع اصلاح ثابت 


نفعه )ع بعد أن تمت دراسته من حميع الوجوه ) ونأ كدت صلا حيته للتنفيد » وفدذئرت 
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المصلحة المختصة المال اللازم له بدقة » ووجد وزيرالمالية أنه لا يستطيع تدير 
هذا المال من موارد الدولة العادية » فلا بد له حيك ذ من زيادة فئات ضريبة 
قديمة أو انشاء ضربية جديدة للحصول على المال اللازم لتنفيذ هذا المشروع ولتنفيذ 
غيره من الأعمال الاصلاحية التى تم بحثها وثيتت فائدتها على هذه الصورة ٠‏ 
( وثاها ) أن تكون هذه الضرربة عادلة» فلا يهم عبؤها على طائفة هن ن أهل 
البلاد دون أحرىء بل يجب أن شترك ال مميع كل بقدر استطاعته فى دفعها ما دام 
الكل سيستفيدون من الاصلاحات الى ستجبى هذه الضريبة هن أجلها . 
فاذا لوحظت هذه الاعتبارات فان تضر ااضرائب أحدا ما تبادر لبعض 
الذين ينظرون الى المسائل نظرة سطحية دون محيص وتدقيق ٠‏ فالضرائب لا تضر 
الأفراد الا اذا صرف رادها فا لا بعود على أهل البلد خير ولا فائدة » أو اذا 
صرف المتحصل منها لفائدة عدد دود من الناس» أو فى مشروعات لم تثبت 
الدليل القاطع فائدتها لأكثر عدد ممكن من السكان . فالشرط الأسامى لانتظام 
الادارة المألية هو حسن اختيار وجوه الانفاق فى مشاريع الاصلاح. وبحث هذه 
المشاريع بالدقة التامة لتقدير نفقاتها وعدد السنين التى تلزم لاتمامها» لا بالسرعة التى 
لا بوثق معها محسن الاتقان» ولا باابطء الذى يعطل عل البلاد عدة طو يله 
'الاستفادة من اصلاح ثبنت فائدته . فالاتفاق فى غير المفيد أو غير الضرورى أو غير 
ما يفيد طبقة كبيرة من الناس مخف واستهزء باللأمة وعدم رعاية لمصالحها 
واضاعة للأموا ل كار من المصلحة أن سكثمرها أصحاءها . والبدء فى تنقيذ 
مشروعات لم تدرس الدرس الكافى قد يلتبى بمفاجات غير سارةء و يضيع على 
السلاد وقتا ومالا هى فى حاجة الهما . على أن عدم الانفاق لتنفيذ مشروعات 
الاصلاح التى شتت فائدتها ومست دراستها تقصير شنيع من الحكومة فى حق اللاد 
وتعطيل لتقدمها وإضرار بمصاحها الحبوية ٠‏ ويحب فى كل حال ألا تكون كثرة 
نفقات مشروع من المشروعات عقبة فى سبيل الموافقة عليه والأخذ به » ا#ا 
يحب أن يدور البحث دائما حول فائدة المشروع أوضرورته وحول عدد المصربين 





الاعتبارات الى يجب ملاحظتما فى فرض الضرائب شيل 
الذين ستفيدون من تنفيذه ٠‏ فاذا ثبتت فائدته لطبقة كبيرة من أهل البلاد وثينت 
ضرورته والحاجة اليه فلا بد من تنفيذه » ولا بد لوزير المالية من أن ستعمل 
جميع وسائله للحصول على المأل اللازم لذلك مؤ يدا ,اقتناع الوأى العام وتشجيع 
غى الصاو ؟ 
ولاكانت مشار بع الاصلاح الكيرى نحتاج الى كتتترمق المال وكثير من 
الوقت لاتمامهاء كان من الواحب أن السعر فى تحصديد أعباثنا |المالة على ساسة 
جديدة - هى أن ترسم خططنا لا لسنة واحدة ؟ يحصل الآن فى أكثر المشار يع . بل 
لعذّة من السنين كافية اتنفيد مشار بع الاصلاح التى تخيرها . خصوصا أن هذه 
المشار بع متعدّدة متنؤعة» وهى التناول يع مرافق الأمة ومصا حها . ومهمة و زير 
المالية فى كل هذا هو أن يفحص مم زملائه قيمة كل مشروع وما يازم من المأل 
لانفاذه .و تار ما يجب تقدمه منها ومأ بطح تأخيره وأو الىحين»؛ وما يجب رفضه 
لعدم صلاحيته أو تأجيله لاتمام بحنه . وهو يلاحظ دانما فى قراراته أن توزع 
أموال الحكومة عل مختاف المشارع بطريقة تسمح للبلاد أن تحصل من مموعها 
عل أكبر قسط من الرفادية والتقدم الاجتاعى .و يحب أن لمحه الاصلاح الى جميع 
المرافق ب فان تدم البلاد فى ناحية وتخخرها فى أن ل ليع الى الوراء فى النهانة ٠‏ 
فاذا وجهنا مثلا كل عناا شا ١١‏ فى التعلم وحده وفعي ! فى مشروعات حسين 
الصحة العامة فكأننا م نفعل شيا أو فعلنا قبلا . واذا سعنا إلى تحسين افتصادى 
وتركا البلاد متاحرة فى لتعلر أو الصحة العاءة فنن تنى البلاد من وراء هذا التحسين 
كل ثمراته ٠.‏ وعللى وو شنال بعد ذلك أن يدر المال اللازم هذه 50 
طواك”ا القع الكاديلة لقان > ونيكه ونه القلؤو طافا وقد مسي 
كتيرا 0000 قد تكدر صفو علاقاته مع زهلاله . ولكنها مع ذلك من 
أخص واحاته ٠‏ فهو أ كثر الوزراء فى هذه الخالة عدا عن التجيزء وعليه فى البأية 
تقع تبعة تدبير امال اللازم لهذه المشرعات . وهو فوق ذلك مقيد بالسياسة الى 
اختطتها الوزارة لنفسها والتى تعهدت بتنفيذها أمام البرلان وأمام الأمة . وهو صل 





يفيل على هامش السياسة 
كل حال يعمل فى هذا الشأن بالاتفاق مع رئيس وزارته الذى هو المرجع الأخير 
فى كل هذه الشؤون . ولهذا يحب أن نبدأ تحضير الميزانية لابتقدير الابرادات ثم 
توز بعها على وجوه الصرف انختلفة: وهى الحطة الى سير عليها الآنء بل يحب 
أن نبدأ تعديد ما يراد انفاقه من الحزانة العامة سنويا على الادارات الحكومية 
الختلفة . وما يراد انفاقه على مشروعات الاصلاحات الضرورية على مدى معين من 
السنين» ثم نيحث بعد ذلك عن أمثل الطرق وأصلح أنواع الضرائب الى تأتى بهذا 
الحكومات فى سياستها المالية . 

فاذا كانت ظروفنا السياسية الماضية والامتيازات الأجنبية التى غلت من حريتنا 
فى وضع الضرائب الحديدة أو فى تعديل الضرائب القديمة هى السبب فى اتتهاج 
خطتنا القديمة » فلا مانع الآن من أن نسيرفى وضع ميزانيتنا على أساس جديد 
سلم هو تديد المصروفات» لنعرف بالضيط مايجب أن تحصل عليه مر. 
الارادات . ونبدأ بعد هذا البيان فى بحث وجوه الصرف أؤلاء ثم تكلم بعد ذلك 
عن موارد ايراد الدوله ٠.‏ 

مص روفات المحكيمة 

وهى على وعيز ين : 

النوع الأول - المصروفات اللازمة لتسبير الادارة الحكومية ٠.‏ وأهمها) 

والنوع الشانى - ما ينفق على شؤون الاصلاح الخاصة جميع المرافق . 

(اقلا) عرتيات الموظفين 

بلغت عسات الموظفين ولاسرء 1ه, ١‏ جنيه فى ميزانية سنة مسيم أى 
بنسبة 5م /: من مموع مصروفات الدولة . فاذا أضفنا الى ذلك مقدار المعاشات 
والمكافآت الى تدفعها الحكومة لموظفيها وقدرها ...4 4لار١‏ جنيه كانت نسبة 
ذلك إلى المصروفات */.4١‏ . 





ات الحكومة - مرتيات الموظفين يفيل 


ويلاحظ أن الزيادة المستمرة فى مرئيات الموظفين وفى معاشاتهم تزيد سنة 
عن سنة بنسبة أ كبرهن زيادة الابرادات العامة . 
لفد طال انتقاد سياسة الحكومات الختلفة فى هذا الشأن. وعات المعارضة داما 
على كل حكومة قائمة اسمرار هذا الحال » والحت فى وجوب تغيير هذه السياسة . 
فلم تحرك حكومة سا كا . وكلما انقاب الخال وسقطت حكومة وتوات بعدها المعارضة 
الح وانتقلت الحكومة السابقة الى صفوف المعارضين ممعت الألشودة بعيلها ٠‏ 
تلح المعارضة فى حل هذه المعضلة »؛وتقف الحكومة الحديدة جامدة نصم آذانما لكى 
لاتسمع هذا الصوت الحديد الذى كانت لتغنى به فى الماضى . وتسمع فى الوقت 
نفسه من الموظفين ألشودة ولكن من بحر آحر : السمع منهم الشكوى المرة من سوء 
حالتهم وقلة مرتباتهم وكثرة أعداهم وتزايد نفقاتهم ٠‏ فلا تسمع من موظف اذا 
قصدته لحاجة فى مكتبه أو زرته فى منزله أو قابته مصادفة فى الطريق العام أو 
التقيت به فى جنازة أو فرح إلا شكا لك سوء حالته وقص عايك حكايته و بين 
لك مقدار ماحاق به من ظَام وما أل به من سوء؛ فهو أحيانالم بعط علاوته . وأتخرى 
لم يأخذ درجته وأن الوز يرآثرعليه من هو أقل منه علما وعملا وأحدث منه 
سنا وتجرية ٠‏ والغريب المدهش أن تسمع هذا من أكثر الموظفين دستوى فى ذلك 
الظالم والمظلوم ٠‏ وتصلك نفس الشكوى من الحظوظ منهم والحروم . لن تسمع من 
كثرة الموظفين كامة فى أحاديثهم عن لهم أوكيف يزيد انتاجهم ولا عن مشار بم 
الاصلاح و رأهم فيا ولا عن عيوب الادارة الحالية والسبيل الى تقويمها . 
إن تسمم منهم شيئا من ذلك ٠‏ بل تسمع كل ما تسمعه عن المرتبات والعلاوات 
والاستثناءات والتعمدنات والدنقلات والدرجة الثالنة والراعة والتامنة ! هذه هى 
الرواية ذات الفصاين الى نشاهدها منذ أكثر من عشرين سنة على مسرح السياسة 
المصرية ٠‏ حتى ضربت بذاك الرقم القيامى فى حباة الروايات القثيلية مضحكة 
كانت أو محزنة ٠‏ 
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دامت هذه الرواية طول هذه المدة . لأن أكثر رجال السياسة أرادوا أن 
يستغلوا قلق ا مهور وانزعاج طلاب الاصلاح من تضخ, مرتبات الموظفين المستمر 
لغايات سياسية حزبية ٠‏ ولم ,فكوا فى أن هذه مسألة خطيرة واجبة الحل ٠‏ وهى 
مسالة لتعلق بأهم رافق الملاد ء ومن الخطأ الاكتفاء بالاستفادة منها لأغراض 
اتخانية أو حزبية ٠‏ بل يجب أن بتعاون زعماء الأحزاب جميعا باخلاص على حلها 
حلا يوفق بين مصلحة البلاد ومصاحة الموظفين . 

دامت هذه الرواية أيضا طوال هذه السنين لى) حصل مع الأسف من ابثار 
بعض الموظفين عل .عض »© ومن “رقيات استثنائية ظالمة فى أ كثر الأحيان وعادلة 
فى أقلها- وءن تعيينات جديدة لا مسو لا ولا لتوافر شروط اللحدمة فى أصحاءها . 
قلقت ,ذلك وا مق الأمعاض ى ؤزازات الحكومة و آذاراتا "بسي هده الخالة 
النفسية الى وصفناها . وقد فات بعض الوزراء أن الحروج عن العدل مرة واحدة 
دسبب قلا وانزعاجا ببن الموظفين حتى لو عدل معهم فى أكثر قراراته وتصرفاته » 
اناا سولاك واسدع اماك | كل للش إقاف 1ن اعد عريا 
يضيع معه تقديرهم لانماف وذيرم فى كل ما أنصفء وأن استثناء واحدا بعمل 
لمصاحة شخص لأى سبب هن الأسباب يجر الوزير فى النهاية الى استثناءات كثيرة 
من هذا اأنوع ؛ لأنه بتصرفه هذا يسام السلاح الوحيد اطلاب الاستثناءات . 
فيضعف بذلك صركزه أهام جيوش الراجين والملتمسين . ودذا هو السبب فى سوء 
حالة الموظفين النفسية التى وصفناها . و يتعين علينا الآنكملاج ذه الحالة أن 
نرقم مسألة الموظفين عر ساط المناقشات اهز بية الحداية وجعلها فى صف 
المسائل القومية النى يحب أن نححث فى جو هادى تسود فيه الثقة المتبادلة بين رجال 
السياسة والرغبة الأ كيدة للوصول فى هذه المشكاة انى -ل مرضى” . 

فال ألة المعروضة الآن هى فى الواقم : هل تستطيم الدولة أن تنفق سنويا 
ما يتناوله الموظفون الآن من ميات ومعاشات دون تعطيل تنفيذ مشروعات 
الاصلاح ؟ وهل تتسع الميزانية فى المستقبل لا يننظر من زيادة فى أرقام هذه 
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المرتبات مع ماينتظر من زيادة فى عدد الموظفين للقيام بأمى المنشات التى ستدعهها 
التقدّم المستمر فى مسافق البلاد مضافا الى كل ذلك مرتبات المعاشات المرايدة ؟ 

إبف نظرة سطحية لأرقاء الميزانية تقضى لأوّل وهلة بأن نفقات الموظفين 
عالية» وأن تضخمها فى المستقبل سيقف عقبة كبيرة فى سيل الاصلاح المنشود . 
ولكن هذه النظرة السطحية فى مسألة خطيرة كالتى نحن بصددها لا تكنى لمم 
فباء بل يحب أن ندقق فى بحثها ٠‏ يجب مثلا أن نعرف أهذه الزيادة فى التفقات 
ننيجة لارتفاع المرتبات أم هى نتبجة الكثرة عدد الموظفين وز يادتهسم عن حاجة 
العمل . إنى أعتقد اعتقادا ثأسَا أن فثات المرتيات فى مص ر ليست عاية فى أكثر 
الحالات بالنسبة لما يقابلها فى كثير من البلاد ٠.‏ وهذا الهم صمح سواء فى ذلك 
الوظائف الكييرة والصغيرة » ويحتمل أر# تكون عض المرتات فى الوظائف 
الصغيرة أقل هما هو مقرر لأمثالما فى كثير من البلاد الأحرى . صعيم أثنا لو بمثنا 
أمى هذه المرتيات بالنسبة لمستوى المعيشة فى الطبقات المصرية الأتخرى التى 
تتكون منها الأمة لعبت أنها عالية . ولو قارناها ما بمائلها فى البلاد التى _بتساوى فمبها 
مستوى المعيشة مع مصر لوجدنا أنها تزيد عنها ٠‏ ولكن اعتقادى الثابت أن العمل 
على رفع مستوى المديشة فى مصر واجب حيوى . وهو ف النهاية يعود على جميع الطبقات 
بالخير . ولساعد على رفع مستوى المعيشة فيا كلها . فان المرات الى يتناومفا 
الموظفون تسرب منهم إنى ميم هذه الطبقات. فيستفيد الميع منها ولا تحسر منها 
البلاد الا حزءا مما ينتفقه الموظفون فى الخارج فى فصل الاجازات ااسنوية ٠‏ واذا 
فالعمل على خفض المرتيات مضر واوكان ممكنا . 

ولا أستثنى من هذه القاعدة الا المرتيات التى تعطى لمتخرحى المدارس العليا 
عند الحاقهم بالوظائف الحكومية ؛ فان الحكومة متحهم عادة ؟١‏ حنها شهرباء 
وكثير من المصاح الحكومية يمنحهم نمانية جنييات ٠‏ و بعضبا لا بمنحهم أكثر 
من ستة .كا يحصل كثيرا أن يمنح بعض متخر حى الفرقة الواحدة ١١‏ جنيها فى حين 
لا يمنح زملاؤهم أكثر من ستة ٠‏ وهذا ظم صارخ يدعو الى الاستياء الشديد . 
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ونرى من جهة أخرى أنه يصعب على أسحاب الصناعات والأعمال الحرة أن ساروا 
الحكومة فى هذا الطريق- فهم يحدون الشبان الصا هين لتولل أعمالم من المصر بين 
ومن غير المصر بين الذين يقبلون مىتبا أقل من عرتب الحكومة . واذا أرادت 
الحكومة أن تشجم الشبان المتعلمين على الاقبال على الأعمأل اكرة فعايها أن نساير 
أصواب الأعمال فى تقدير المرتبات وفى ساعات عمل الموظفين» فان العكس غير 
مكن ب لأن أصعاب الأعمال يقذرون صرتباتهم على قواعد حسابية مضبوطة ٠‏ فهم 
مقيدون قبل أصحاب رءوس الأموال بضرورة تخصيص أر باح معقولة طر؛ ثم هر 
مقيدون بعد ذلك بتخصيص حزء من أر :احهم للاحتياطى» وما يزيد عن ذلك 
يخصدص للنفقات العامة ومنها أجور الموظفين . وهم يرفعون أحر الموظف طبقا 
لدرجة انتاجه. ولسى للشفاعة أو الاتشاس دخل فى ذلك . 

وهذه مسألة جدية بالنظرٍ فان من واجب الحكومة أن تقلل ما استطاعت 
ممأ يدفع الشبان الى الرغة فى وظائفهاء وأن تشسجعهم سميع الوسائل على طرق 
أبواب الأعمال الحرة تجارية كانت أو صناعية . وهذا فان عششرة جنههات تعتير بداءة 
معقولة خصوصا اذا لاحظنا قله تكاليف الموظف فى هذه السن من جهة وقلة خيرته 
وانتاجه من جهة أخرى . 

فلنترك بعد هذا مسألة نقص المرتيات فهى غير ممكنة عملا ٠‏ وهى فى الواقع 
مع هذا ماعن كوي أن ولنبحث هذه المسألة من وجوهها الصحيحة 
فتساءل : هل .ؤدى كل موظف مانتظر منه من خدمات ؟ وهل بتتجون حميعا 
فى عملهم أقصى ما يمكنهم مر الانتاج المفيد ؟ ثم أوزعتيم الحكومة على 
اداراتها ومصالحها بالقدر الذى يوجبه حسن سير العمل ؟ أم أن هناك مصالح 
كسك الموظفين الذين لا عمل لم٠‏ وقل عددهم فى ادارات أخرى الى حدٌ بضر 
بمصاح المهور ؟ وهل نظمت الحكومة اداراتها التنظم الاقتصادى الحديث الذى 
سهل العمل ويوفر الزمن ويزيد فى الانتاج وفى نيز الأعمال على أحسن وجه 
ممكن ؟ وهل هى وزعت اختصاص الموظفين بالطريقة الى تضمن محديد 
التيعات وتقسيم الأعمال وعدم قيام مصالح مختلفة تابعة لوزارة واحدة أو لأ كثر 
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من و زارة بالعمل الواحد الذى تستطيع مصلحة واحدة القيام به على أحسن وجه ؟ 
هذه هى المسائل التى يحب أن تمحصبا وأن نيحد الحل لطا . و إنى لا أجد صعوبة 
فى الاجابة طماء ولا أظن أن رأىى ذلك يختلف عن را أى أكث المنصفين الدين 
حثون هذه المسألة من جهاتها الاجتّاعية والقومية وننظرون السا نظرة عادلة 
خَالية من الغرض السياسى أو الشخصى . إن حالة أ كثر الموظفين النفسية ليست 
بالحالة المرضيةيم قدمت ٠‏ و إلى أ كد فى الوقت نفسهء للحق لا لثىء آخر. أنهم 
لبسوا هر وحده المسكواين عن هيده أله ان ذ كرت شها من أمنباءها > ولحن 
علمهم فىااوقت نفسه واجبا هو الاخلاد إنى السكينة والامتناع عن نلك المظاهمرات 
الاحماعية التى استدعت أخيرا والتى ,سمونا « المؤتمرات » وأن عدثوا مسائلهم 
فى جو هادىّ . هذا هو الطريق الوحيد الذى يوصلهم إن حقهم » وهو الذى 
بتفق مع كرامتهم ٠‏ ويحب ألا ينسوا أن الكثرة العظمى من أهل البلاد مقتنعة حقا 
أو باطلا بأنهم بوجه عام ,أ خذون الآن أ كثر من حقهم ٠‏ وأن يفهموا فى الوقت نمسه 
أن مصلحتهم ومصاحة البلاد فى اتفاق جميع طبقات الأمة بعضها مع بعض » وأن 
الشعور العام بأرن هناك طبقات ممتازة بثبر غضب الطبقات الأخرى . فعلييم 
أل يزيدوا هذا الشعور بأى حال بل يجب أن يزيلوا كل آثاره 5 
أما نظام الحكومة وتقسم العمل فيها فهو نظام عتيق لم يطرأ عليه تغيير 
إلا اناك م لوف ررقيف أن 3 نتائج الحاباة أن زاد عددهم زيادة 
الغة فى بعض الادارات المركر ية بااقاهرة: ولم .زد عدده, الا زيادة قليلة لا نتفق 
مع زايادة العمل فى مصاح م الأقالم المتقلة الأعمال وكانت زرأدتهم فى القاهررة 
معطلة للعما لاسر 
إن تسابق بعض الوزراء وكار الموظفين الى الرغية فى تعيين من ير يدون 
تعبيتهم اضطرهم املق أعمال لمم ٠‏ فبدءوا ستقسم عمل الموظف الواحد على اثنين 
وعمل الاثنين على ثلاثة . وبعد أن استتفدت هذه الطريقة العدد انمكن مرن. 
الموظفين لحئوا الى طر يقة أأحرى هى انشاء المصال الى تؤدى عملها مصلحة 
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حكومية موجودة: أوانشاء وظيفة لاعمل لطا. أو هى تكار حرفت للعمل الذى 
بودّيه موظف آحرف الوزارة نفسما أو فى وزارة أخرى ٠‏ و يظهر لى أنه ما دام 
هناك رأى سائد بين كثيرين هن الوزراء وكار الموظفين بأن قيمة وزارة معينة 
أو ادارة معينة انما تقاس بعدد موظفهها فلا أمل فى تغبير هذا الحال . وما دام الوزير 
أو الموظف الكبير يستقد أن هبه تزيد أو قل ومقامه رتفع أو تخفض بعدد 
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الموظفين الذين شتغلون نحت سلطانه فلا رجاء فى زوال هذا الثشر . وما دام الوزير 
يرى أن هن حق ناخبيه و زملائه من النواب والشيوخ وأصدقائه وأتباعه وأنصاره 
أن يننظروا منه عند تولى الحكم ” أن يعمل م شيئا “ وأن واجبه أن يحقق 
هم هذه الرغبة فلا تبديل ذه السياسة ؟ فان تبديلها يحتاج الى قسط وافر من قوّة 
المقاومة وضبط النفس والكار المصلحة الشخصية وحب الع دل المحرد والتقدير 
الحالى من الغرض والشعور الثابت بأن من ألرم واجبات الوزير بصفة خاصة 
والموظفين بصفة عامة أن يحرصوا على أموال الدولة حرصهم على أمواخم ٠‏ وكل 
هذه صدفات هن الصعب أن لتفق اككثرة الآدميين . ولذلك لا تطنب امال 
وإنما نطلب نحسين هذه الحال التى نذكو منها بااقدر الممكن والمستطاع . 
ويكنى فى تحسينها أن بعاد النظر فى توزيع الوظائف والموظفين بقدر حاجة 
كل وزارة ومصلحة» وما يزيد عن الحاجة فى بعضها حول الى المصاح الأخرى 
الى ستدعى حال العمل فيها هذه الزرادة ٠‏ و يحب عند القام مبذا البحث أن 
تعتبر الحكومة كلها وحدة مكوّنة من وزارات متصلة فى العمل بعضها ببعض » 
ولا داعى اتسكار العمل الواحد فى الوزارات الختلفة ٠‏ وستجد الحكومة فى آخر 
الأ بعد هذا البحث مكانا لكل موظف ثابت يِؤدْى فبه عملا منتجا » وسترى 
إن هى أخذت ذه الطربقة وأحسنت التصرف وصنمت على وضع حد هذه الخالة 
أن السبيل ممهد والتتايم طيبة ؛ وان بصيب أحد' من هذا التحسين ضرر بل 
نستفيد منه الحكومة ولستفيد البلاد ويرتاح الموظطفون الذين بقدرون واجمهم 
حق قدره . والعدد الذى يزيد فى النهاية عن حاجة المصاط المختلفة يمكن الاستفادة 
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منه فى تنفيذ هشروعات الاصلاحات الكثيرة التى تمن قادمون عليها والى ستحتاج 
لاتمامها وادارتها الى تعيين كثير من الموظفين . والخلاصة أنى أرى أن هناك مكانا 
للتحسين الكبير فى شؤون الموظفين وفى مسألة نفقاتهم - ولا أرى فيها ما يزع أو يشير 
واو أنها مسالة جديرة بعناية الحكومة الى يجب عليها أن تعم لكل ما منث أنه الاستفادة 
من مجهوداء نم وانتاحهم كل في العمل الذى يصلح له ؛ وعدم التعجل فى الشاء 
الوظائف فى المستقبل الا بقدر الهاجة المها» والامشتاع عن كل استثناء ومحاباة . 
هذا فما محص الموظفين الثابتين . أما فها يتعلق بالوظائف غير الثايتة وهى 
الثى حشر فبها فى السنين الأخيرة آلاف من الموظفين حشرا وعين فبها من لا تتوافر 
فم شروط التعيين وهم الكثرة ومن توافرت فيهم هذه الشروط وهم القلةء أو عينوا 
فيوظائف لاعمل ذاء أو اتتبى عهلها وبق الموظفون بعد ذلك : فهذه مسال أخرى 
يجب أن تحل حلا آآخر. يجب اعادة النظر فى أ حم هذه الوظائف وحميع هؤلاء 
الموظفين وألا ببق منهم إلا ءن مستحق البقاء لمؤهلاته وتوافر شروط التعبين فيه 
متى وجدت الوظيفة التى لما عمل ثابت ولا دستطيء أن بؤديه أحد من الموظفين 
الثانتين . كذنك يحب النظر فى مسالة ادم وصغار العمال الذين ستخدم مذبم 
الحكومة الآلاف بغر ضرورة ولا حاحة . فهؤلاء السعاة الذين يملئون ساحعات 
الوزارات والادارات لدرجة تعطل المرور فيها و يقفون خماعات أمام ججرات 
الموظفين تحدثون و يضحكون وأحيانا نشاحرون ولا يظهر فى مل الا متى خرج 
الوزير أو الموظفون من دواوينهم , فوا أمامهم ووراءهم بلباسهم الأحر والأخضر 
والأزرق يفسحون لم الطر 4 0 اب 'أسيارات ' هؤلاء يجب 
النظر ىأ مهم والتأ كد من الحاجة المهم . وليس من المعقول أن لستخدم المكومة 
هذا الحيش من الردل الأصحاء وتيقيهم 0 والأيام شير عمل واغير مصلحة - 
وكان الأولى ببؤلاء أن يحصلوا على رزقهم من طربق أشرف من هذا الطريق ومن 
عمل أليق بهم وأ كثر فائدة هم وأبلادهم ٠‏ والواقع أنهم تعينوا حمها لا شفقة علييم 
ولا رحمة بهم بل إرضاء !شهوة كبار الموظفين الذين كلما عات درجتهم زاد العدد 
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الخصص لم من السعاة والفراشين الذين هم فى الحقيقة أدوات للزينة فى الوزارة 
وخدم خصوصيون فى متزل الموظف . وأنت لا ترى هذا المنظر الا فى مصر 
ولا ترى له مثيلا فى أى ديوان من دواوين حكومة أخرى . وليس من العدل على 
كل حال أن تدفع مرتيات لأمثال هؤلاء من الحزانة العامة ٠‏ 

يحب أن ستقر فى الأذهان أن الحكومة ادارة عامة يبغى أن تخد مثالا 
لاتقان العمل وسرعة انجازه وحسن التصرف فيه ورعاية مصاط الناس. كل ذلك 
مع احرص التام على أموال الماهير . وهى ليست ملجأ يلجأ اليه من لا عمل له أومن 
لا يصاح لعمل ٠‏ واذا حكنا الشفقة فى هذا الموضوع فلأشفق على ملابين الفقراء 
الذين لا راهم ولكننا مم منهم ما يزيد على ثلث ايرادهر + وهر لا يحصلون بالكد 
المستمر طول العام على ها يحصل عليه أصغر الموظفين فى شبر واحد ٠‏ قاذا جعلنا 
رائدنا حسن التصرف واتقان العمل وحده_ا : وجب أن يكون عدد الموظفين 
بقدر الوظائف لا يزيد علما . واذا حكنا الشفقة وحدها فهى تقضى بذلك أيضا . 
وأى تصرف آنخرغير هذا يكون منافيا للعدل والانصاف منافيا للرحمة والشفقة. وهو 
أخيرا مفسد للعمل معطل للصاحة . 

0 

يجب النظر بعد هذا فى مسالة المعاشات فهى لا شك عبء ثقيل عل الإءزانية 
يزيد سنة عن اسنة ٠‏ ويل إلى" فى هذا الموضوع أن الحكومة أسرفت فى زيادة 
عدد الموظفين الذين مُتعون بحق المعاش ٠‏ ويمكن النظر فى حصر عدده فى حدود 
ضيقة- فتقمم الوظائف لا الى طبقتين م هو الحال الآن بل الى ثلاث طبقات : 
موظفين مؤقتين ٠‏ وموظفين ثابتين» وموظفين ثابتين طم حق المعاش . وأيس 
من الضرورى أن يمر جميع الموظفين مم طبقة الى طبقة ٠‏ بل يمكن وضع 
نظام لامكان الانتقال من طبقة الى أخرى بقدر أهمية العمل وكفاية الشخص 
واستطاعة المزانية . ويمكن أيضا فى هذه الحال أن يحبر ميم الموظفين الذين ليس 
لم الحق فى المعاش على وجوب التأمين على حياتهم بالقدر الذى يضمن لأهلهم 





14١ المعاشات‎ 


الراحة بعد موتهم . ويمكن أن تساعد الحكومة فى هذا الشان المساعدة المستطاعة 
أن نساهم فى حزْء من القسط السنوى الذى يدفعه الموظف فى هذا التأمين . 
ونلاحظ هذه المناسبة أنه يحب على وز يرالمالية أن يرد الأأمور الى نصايها 
5 يختص بنظام المعاشات »© فلا يدخل المالغ المستقطعة من هئات الموظفين 
من الايرادات العامة» م سارت خطأ علىهذه الطريقة يع الحكومات الساقة» 
بل بفرد لما حسابا خاصا يوظف ما .تحصل منه شنميته بالطريقة الى تجمرى عليها 
نوك التوفير الانفاق منه على المعاشات ف المستقبل ٠‏ 
وأعتقد أنه ل وكانت هذه الطريقة اتبعت فى شأن حساب المعاشات منذ بداءته 
لما كان هناك ذلك الفرق الكبير بير ما تدفعه الحكومة معاشات وما تمحصله 
الفثل ين المكقطفات ‏ 
ويحب عل الحكومة بعد كل «ذا أن تمتنم امتناعا ياتا عن هذه المنح الاستثنائية 
الى تقررها أحيانا للوظفين بقرارات من مجلس الوز راء بعد وفاتهم . فهى ظلمة 
لأنها نح للبعض دون الآخرين ولا تسؤى ينهم جميما . وهى مشجعة للكثيرين 
على أن بغفلوا فحياتهم عن مستقبل أهلهم وأولادهم ء مع أنه من واجبهم أن ينوا 
بذلك أشد العناية ٠‏ وهى ف النهاية ظلم لدافعى الضرائب الذين يعتيرون أت اله 
الموظفين هن جهة صرتياتهم ومعاشاتهم وافية بحاجتهم إن لم تكن تزيد عنها . 
ار عد اأرو 9 عرم اس فاه بق ندل عو خسامة لحر يعن ما تحصله 
الحكومة من الموظفين كحت طى لعا و بعن ما تديعة » قمل نوضمين يعد احالسم على الماش . 


ملغ المتحصل فى سنه ٠84(مناحت‏ طوالعاشات بتلرع١اوالمص‏ رفكمائات.ت٠روثة‏ 


5 0 << ؟١اوا‏ 5 0 لللر؟ * 1 اد« م تعرعاثه 
»2 وا . 0 لال ارغ* ١‏ لط 2 مره م* 
0 0 هط ١؟ها‏ 3 - 0 اليقم ‏ 9 « التترمقم 
 « 0 0‏ امعو١ا‏ 0 0 ل له 2 للد ولاثتكتر؟ 
د ا« اع كبعموا١‏ 0 و« علب رمك اظ « الاال٠ءرداهرا‏ 


٠. 5-2 3 16‏ . 
أزقام مستحرجه م ميزانيات الحكومة . 





45 على هامش السياسة 


03 
ج+ بي 


هذاء وهناك أبواب كثيرة يمكن الاقتصاد فسا كالأموال التى تبذر يمينا 
وشمالا فى الاعتهادات الخاصة أو فى المائل الطاريّة أو فى المؤتمرات والمعارض 
أو فى البعثات أو فى عدد كبير من الشؤون الأنترى الى تنفق فبا الحكومة الأموال 
الطائلة دون مراقبة مالة دققة . 

أما الاعّادات الخاصة واعتّادات الطوارئُ فيجب أن تكون دائما محل بحث 
دقيق وألا تقرر إلا بعد أن لتا كد ضرورتهاء ولتضح فائدة العمل الذى ستنفق عليه . 
ويحب مد ذلك عاسبة المصاح التى نتصرف فى هذه الاعتّادات محاسبة دقيقة 
تكفل حمسن التصرف وتمنع اتبذبر والاهمال . كثيرا ما يحصل أن نتصسرف بعض 
المصالح فى هذه الأمو ال تصرفا غير حك » فتنفق هه فى وجوه لا تمت الى الأغراض 
التى قررت من أجلها بأية صله ؛ فققد اشتريت مثلا سيارات فائحرة لكار الموظفين 
من اعتّادات مقاومة احراد ٠‏ وكثيرا مابنيت بيوت لسكنى بعض ا موظفين وفرشت 
مجرات للبعض الآخخر من أمثال هذه الاعتادات . وكثيرا ماستعمل الشطر الا كير 
منها فى تعبين الموظفين بصفة مؤقتة» حتى اذا فرغ الاعئاد وانتهت أغرراضه عينوا 
فى وظائف أتخرى على اعتّاد آحر » وهكذا ينتقلون من وظيفة الى وظيفة حتى يأتى 
الفرج ,وظيفة دائمة فينقلوا الما ٠‏ 


+ 
+ + 


أما المؤتمرات الدوليسة فقد أسرفنا فى الاشتراك فبا؛ فقلما رفضنا الاشتراك 
فى واحد منهبا ٠‏ و إن رفضنا فى أل الأمس فقاما أصررنا على الرفض » بل نعود 
فنشترك عند أل رجاء من ممثل الدولة الداعية . 

ونحن لا نلبى الدعوة أو نرفضها لاهامنا بالمسائل المعروضة على المؤتمر أو عدم 
اهتهامنا ها » بل نحن نقبل الدعوة لنسمح لموظف معين أن يسافر الى أو ربا صيفا - 
و جميع ا مؤعرات تعقد فى أور با صيفا ‏ على حساب ال حكومة . 





بعض أوجه الاسراف ول 


أها النظر فى أغس اض المؤتمر ومداولاته أهى 'تناول مسائل تهمنا أو مسائل 
لاتهمنا فهذا أعس ثانوى . وقد نقبل مرة دعوة لمؤتمر» ويعود المؤمر الى الانعقاد 
فى السنة التالية ولم يطرأ على الموضوعات التى ععرضت عليه فى الانعقاد الأقل 
أى تغييرة ومع ذلك نشترك مرة أتحرى» ورما اشتركا قبل أن يقرأ الو زير ا نغتص 
تقر بر مندو بنا عن المؤتمر الذى قبله. قابات هة فى الباخحرة صديقا مصريا كان قادما 
معى من مرسيلا الى الاسكندرية فسألته من أين يأتى ؟ فقال : من كندا ٠‏ وماذا 
عمات فمما ؟ قال: كنت مندو با لمصر فى مؤتمر الدواجن + وأخذ يشرح لى أغراض 
المؤمرء فسألته :وهل من ضرو رة ماسة لاشتراك مصرفى مؤ تمر الدواجن حين ينعقد 
فى «أوتاوة“ ؟ قال : وهذه ثالث مرة أمثل فها مصرفى ثلاث سنوات متتابعة 
فى مؤتمر الدواجن . سألته : هل ترتب على تقر يرك الأ ل أو الثانى نحسين فى تر بية 
الدواجن المصرية . أو حصل تغيير فى علم تربية الدواجن بن انعقاد المؤتمر الأول 
والثانى وبين الثانى والنااث أرادت أن تفف عليه الحكومة ؟ وما أشدّ ما كنت 
أودّ أن أورد جوابه على هذه الأسئلة لولا أنى لا أسمح لنفسى بلقل حديث خاص . 
وكات أ حب أن أرخ القارئّ من السام والمال الذى ساو ره من قراءة بعض أبواب 
هذا الكماب فاذك له أنواع المؤتمرات التى اشتركت فيها الححكومة المصريه 
فى السنوات الأخيرة . ولكن القائمة طو يلة فهى شاول مؤمرات الصيد والقنصء 
وحماية النياتات البريةء والخحيوانات المتوحشة» والرقيق الأبيض والأسود . وكلها 
ترى الى أغغراض سامية ٠.‏ ولكنى أرى أن ندترك فى مؤامر الصيد عند ما نريد 
أن ننظم مسائل الصيد فى بلادنا ٠‏ وفى موتمر حماية الحيوانات المتوحشة عند ما ترغب 
ا أن تقف على أحدن اسيل للوصول الى حابّم! ٠‏ وف مؤتمر الطرق مى 
صممنا على اصلاح الطرق . أنا ونحن لم نفكفى هذه الشؤون فا الفائدة من اشترا كا 
فى هذه المؤتمرات وانفاق الأموال فى هذا السبيل! . ثم ألا يكفى أن تشترك صية 
فى مكامر من هذه ا مؤتمرات فتكتفى بما وقفنا عليه من المعلومات - إِنْ كا وقفنا 
عل تكاج فلا نشترك فيه كل سنة ؟ نفعل الآن ! . الواقم أننا نشترك لا لرغبتنا 
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فى الاصلاح والغاس سبله من هذا الاشتراك » بل يكون الباععث فى أغلب الاأهمس 
اعطاء بعض الموظفين فرصا لتروي أنفسهم م قدّمت . 


على أننا لم تكتف بالاشتراك فى الم تمرات » بل نحن نتسابق الآن لدعوتها للانعقاد 
فى مصر . فى انعقدت فى بلادنا أسرفنا فى الاكرام الى حد الاغراق بل الى حد 
أن اتهمنا من تكرمهم بالتبذير بل بالسفه . فنحن لا تكتفى بدعوة المؤتمرين لحفلة 
أو حفلتين » بل ندعوهم لسلسلة حفلات تضيع وقتهم ولتعب معداتهم ٠‏ ونحن 
لا ندعوهم الى هذه الحفلات فى القاهرة مكان اتعقاد مؤغرهم ) ولا ندعوهم 
لمشاهدة آثارها ومتاحفها وحسب » بل ندعوهم أيضا الى أسوان والى الأقصر 
والى غيرهماء وهم ينتقلون إلا ذهابا وإيابا و يقيمون فى أنفر فنادقها على حساب 
الحكومة المصرية ٠.‏ وهذا اسراف ليس بعده اسراف» ومبالغة فى الا كرام لبس 
بعدها مبالغة ٠.‏ ونحن ننسى دائما أنهم حيث ينتقلون الى هذه المهات بشاهدون 
أناعاز يارتهم من علامات الفقر المدقع» ومن مظاهى التأخخر فى الاصلاح ما يتناتى 
مع هذه المبالغة فى الا كرام » وما ملهم دافا على التفكير فى أمسن » و يجعلهسم 
إيشاءلون : ألم يكن من حسن التدير أن تقتصد ف الانفاق عليهم لنستطيع الانفاق 
على الضرورى من شؤوننا ! . 

وسياستنا فى الاشتراك فى المعارض هى بعينها سياستنا فى المؤتمرات . فنحن 
لا نختار المعارض الى فستفيد من عرض حاصلاتنا ومنتجاتنا فيها » بل نشترك فها 
جميعا تقريبا ٠.‏ فاذا اشتركا فنحن لا نعرض أحسن ما نذتج » بل نعرض كل ما وجدنا 
تحت أيدينا من المعروضات ؛ وذلك لأننا لا نستعد لهذه المعارض استعداد غيرنا . 
فحن تتردد أقلا فى القبول ثم نقدم بعد فوات الوقت . ويلاحظ أثنا لا نعرض 
المصنوعات الى يستطيعالزائرون شراء ما يعجبهم هنها من صانعها فى مصرء بل نعرض 
مصنوعات حملت خصيصا للعرض بناء على نموذج خاص » فهى بذلك ليست 
مصنوعات جارية ستفيد صانعها من الاعلان عنبا فى المعارض . ولذلك أوكل 








بعض أوجه الاسراف كال 


أننا لا نستفيد تجاريا من هذا العرض؛ وتسقط بالنسبة لنا فائدة المعرض كوسيلة 
للدعاية التجارية أو الصناعية . 

وبعدة فين أدعو الى عدم أشتراكا قُْ المؤمرات أو المعارض أو عدم دعوة 
أى مؤتمر للانعقاد فى مصر» ولست أدعو للتقتير فىالانفاق» ولكنى أدعو للاعتدال 
فى تصرفاتنا» أدعو للتقليل من هذه المؤمّرات » 5 أدعو لعدم الاغغراق عند القيام 
بواجبات الفضسافة» فتعمل فى بلادثا ما يعمل الأجانب فى بلادهم فى أمثال هذه 
الحالة ٠.‏ وقد اشتركا فى مثل هذه المؤممرات التّى عقدت فى بلاد أجنبية» وعرفنا 


+« 
+ سه 


أما الارساايات فقد تكامت عنها باسهاب فى باب التعلم : وأكتنى هنا بأن 
أكورما قلته سابقا » وهو أن الحير كل امير فى تشْجيم الارساليات العملية الى 
نستفيد المبعوثون منبا أكير فائدة فى أقل زمن . أما البعثات العلمية الى يقصد 
الطالب أو الموظف منباأ الحصول على شهادة تؤهله لوظيفة أرق أو ليله زيادة 
فى مرتبه فبجب التقليل منها بقدر المستطاع . ويحسن هنا أن أشير الى سياسة 
الحكومة فىتحديد المرتبات طبقا للشبادات. إن هذه السياسة مفهومة لتقدير صرتبات 
للخاصلين على شهادة ثانوية أو شهادة عالية ٠‏ أما التفريق بين الشهادات العالية 
طبقا لأنواع المدارس أو المعاهد الختلفة فهو نظام غير معقول ب لأنه س_تند الى 
الموازنة بن قيمة المعاهد والمدارس الختلفة ٠.‏ وهذه الموازنة غير ممكنة فى أ كثر 
الأحبان » فهى صعبة بن معاهد البلد الواحد » وهى مستحيلة بين معاهد البلاد 
الختلفة » وهى ف النهاية ظالمة لأنها تستند الى الشهادات وهى ليست دائما علامات 
النبوغ أو التفّق . والأولى أن تعامل المكومة متتخرجى المدارس العالية» مصرية 
كانت أو أجنبية» معاملة واحدة» ثم ترق بعد ذلك من تثبت لما بالعمل والتجربة 
كفاءته واجتهاده ودرجة انتاجه . أما هذه ”التعريفة» الى وضعتها وزارة المعارف 
لفم الششبادات الختلمة فيجب ألا يعوّل علمبا ٠‏ 
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ومن الأمثلة على الاسراف فى نفقات الدولة ما نفق فى شراء سيارات للوزراء 
وكار الموظفين وصيانتها» وفى شراء الأدوات والأثاث من الأصناف الغالية العن » 
وتجديدها كما تغير الموظف» ولو كانت صا ة للاستعال ٠.‏ ومنها سوء تقدير 
الكيات اللازمة من أدوات الككّابة وغبرها بحيث تنشترى مقادير تزيد عن حاجة 
العمل ثما يغرى الموظفين والعال بالاسراف فى استعاللما ٠‏ وقد ينشأ التبذيركذلك 
عن الابطاء فى إعداد احراءات المناقصات فى الوقت المناسب» فبترتب على ذلك 
الاضطرار الى شراء الحاجيات فى آخحر لحظة بآنمان تزيد كثيرا عما يدفع فى غير 
حالة الاضطرار . واعل من بين الأمور الى تدعو الى زيادة الانفاق بدون ضرورة 
وضع شروط فى بعض المناقصات والمقاولات فيها شىء من الارهاق والتعسف مما 
يمل المتعاملين مع الحكومة على زيادة أتمان عطاءاتهم دون أن تجنى المكومة من 
وراء هذه الشروط شيا قليلا أ وكثيرا بعّضها عن زيادة المن . 


َه 
+ 


وأريد قبل أن أنتبى هن موضوع الموظفين أن أدعو الحكومة الى النظر 
فى وضع نظام 'ثابت عادل لتعيينات الموظفين وترقياتهم وتأديبهم ) فنضع بذلك حدا 
للشكاوى المتكرة» وتطمئن الأمة فى المستقبل على أن يعهد شؤونها للستحقين من 
أبنائهاء وأن الحدارة والكفاية هما وحدهما الميزان الذى توزن به قم الموظفين» وأن 
الرجاء والانؤاس وسعى الأصدقاء وأصعاب النفوذ لا أثر لها فى التعيين أو فى الترقية. 
وأعتقد أن تقرير الامتحان للتعيين وأحياا للترقية هو الطر بق الوحيد الذى يوصلنا 
الى هذه الغاية .و إنى لم آت يحديد فى هذا الاقتراح؛ فان الامتحان لنيل الوظائف 
وللترقية معمول به فى أ كثر البلاد الأحرىء وهو فى انجلترا مثلا معمول به منذ 
سنة #وم١‏ وقد كانت انجلا تشكو قبل هذا التاريم تفثى انحسوبية والمخحاناة » 
لخصلت ببذا النظام الحديد على أحسن ادارة حكومية فى العالم . فلا يعين موظف 
الآن فى انجلترا الا اذا أدى امتحانا معينا يتتفق مع نوع العمل الذى سيؤديه : فتعمل 


نظام الامتحان فى تعيين الموظفين وترقيتهم /ا14 


امتحانات خاصة للوظائف الكمّابية» وامتحانات خاصة للوظائف الادارية »وتعقد 
امتحانات لطالى الالتحاق فى الوظائف السياسية . ولا دستثنى من هذا الامتحان 
فى الوظائف الا الطبقات الآنية : 

(أقلا) الموظفون الذين يعينون بمرسوم ملكى وهم الذين يشغلون وظائف 
الدولة الكبرى كوكلاء الوزارات والسفراء وحكام المستعمرات ٠‏ 

(ثانيا ) الوظائف الفنية البحتة التى بعين فهها أشخاص برّزوا فى الفنون والمهن 
امختلفة وتريد الحكومة تعيينهم للاستفادة من علمهم وخبرتهم ٠‏ 

(ثالنا) الوظائف الصغرى مثل وظائف الخدم والسعاة . 

أما سائر الموظفين فلا يعينون الا بعد امتحانات تعقدها لل الحنة خاصة هى 
“الحنة المتحنين*؟ وذلك بصرف النظرعما مله راغبو التوظف من مهادات المدارس 
والخامعات الختلفة ٠‏ ولحنة المتحنين هذه مستقلة فى عملها عن جميع المصالح 
ولا تتصل بها الا فى استشارتها فى المواد التى يراد امتحان طالبى الوظائف فيها 
وفى الوظائف التى براد ملؤها . و يعين رئيس هذه المجنة وأعضاؤها بمرسوم ملكى 
بناء على طلب رئيس الحكومة باتفاقه مع وزيرالمالية» وه غير قابلين للعزل الابقرار 
من البرلان ٠‏ ويطلب من راغى الالتحاق بوظائف وزارة الحارجية تأدية امتحان 
ثان أمام الحنة خاصة . فبجب أن ينج الراغبون فى دول وظائف السلك السياسى 
فى انجلترا فى امتحانين متتاليين بعد نجاحهم فى امتحان المدرسة . 

وابس نظام إحراء الامتحانات وحده مع فائدته الكبرى هوالسبب فها وصات 
اليه الادارة الحكومية فى انجلترا من منزلة كبيرة» بل تجحرى انجلترا الآن على تقليد نابت 
محترم وهو عدم ندخل الوز راء فى مسائل الموظفين ٠‏ فهم لا شآن لهم فى التعيينات 
أو الترقيات أو التنقلات . واما يتصرف فى هذه المسائل جميعا رؤساء الادارات 
والمصا بالاتفاق مع وكل الوزارة الدائم لوزارة المالية ٠‏ وقد رسمت جميع 
القوانين المالية واللوائح التى يحرى العمل بمقتضاها بدقة فى كل هذه الشؤون . 
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ولذلك لا نسمع ف انجلترا من موظف أو غير موظف كمة فى هذا الموضوع » 
ولا تقرأ فى جرائد الانجليز الختلفة ولا تسمع فى خطب السياسيين اشارة أو كلمة 
الى موضوع الموظفين . ورجال السياسة من جميع الأحزاب والمشتغلون بالأعمال 
الحرة من رجال الصناعة والتجارة يثنون الثناءكله على ادارتهم الحكومية ويفخرون 
جميعا بأنها مثال الاستقامة والكفاية وحسن الانتاج . 

وإنى لا أرى ما بمنعنا من الأخذ جميع هذه المبادئ :ولا أرى صعوبة من أى 
نوعتقف أمام أنه حكومة تيد أن تقرر ذلك يجرة فلم . فلا صعوية فى اجراء الامتحان 
ووضع حد لهذه الشكاوى الصارخة فى هذا الموضوع . ولا صعوبة فى أن تخل 
الوزير عن كل مايتعلق بالموظفين ‏ فير جح نفسه من عناء متعب .و يتفرغ للعمل ابنج 
المفيد وهو تسبير وزارته فى طريق الاصلاح المنشود طبقا لخطة حكومته ؛ فيجد 
الوقت اللازم لهذا العمل الذى هو فى الواقع عمل الوز ير الأساسى بدل أن لشغله 
كله فى مسائل الموظفين وما بتبعها من رجاءات واعاسات وشفاعات ومقابلات 
تستغرق كل وقته. ولقد حربت هذه الطريقة فى مصر ب فان وزارة الحارجية نجرى 
منذ سنة 147 فى تعيينات! على نظام الامتحان» وقد دلت هذه التجرية عل نجاحه 
أكبر التجاح . 

أما مسالة الترقية فيجب أن تقرر إما بامتحان لميع الذين لتوافر فيهم الشروط 
االخاصة الى تؤهلهم للوظيفة الحديدة » وه_ذا الامتحان هو وحده الذى يثبت 
درجة كفايتهم ؛ وإما بأن تكون ترقية آلية بين جميع الموظفين يقدم منهم الأقدم 
فالأقدم ؛ وإما أن تكون بحسب الكفاية ٠.‏ على أن يكون الح فى هذا كله الحنة 
من رؤساء المصاح داك تقدير الكفاية للوز ير وحده وهو رجل سياسى 
له أصدقاء وله أعداء فهو مدعاة للشك وسوء الظن وكثرة الشكوى والتقد . 


+ 
++ 


أما مسألة تاديب الموظفين على ما ارتكبوا فى وظائفهم من عخالفات » فرأنى فيها 
هوأنه يجب أن بعاد النظر فى نظام محالس الأديب الحالية,لأنه نظام قديم لم بطرأ 





الموظفوق الما فينة لل 


علبه تغبير منذ مدة طو يلة» فأصبح مجافيا (روح هذا العصر وصار من الضرو رىىتعديله. 
ومجالس التأديب الخحالية مؤلفة من موظفين . وعيبها الواضع أنبا كثيرا ما تؤلف من 
رؤساء هم الذين اتهموا الموظف امحل عليها نحا كته . وفىهذا ظلم بيّن ومخالفة لمبادئ 
العدالة ومدعاة لدم الثقة . وقد يتاثر بعض الموظفين من أعضاء هذه اتحالس 
برأى وزرامهم ف بعضص القضايا الى محال علمهم ٠‏ فان ُ يتاثروا رأهم فقد شك 
على الأقل فى أنهم تأثروا به . فاذا أردنا أن يحرى العدل عراه فيطميّن الموظفون 
ويخيل الى أنه فى الامكان تأليف محكة خاصة مر بعض فضاة ممكة النقض 
والابرام) أومن عض قضاة محكة اللاستئناف بم اليبا مستثار ملى وموظف 
لتوافر فيه شروط النزاهة والاستقامة من كار الموظفين الذين أحيسلوا على المعاش 
لم فى هذه القضايا » أو على الأقل لتكون محكة استئنافية برجم اليها فى القضايا 
التى حكم فيها بعزل الموظف . 
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وعلينا بعد ذلك أن تمنع الموظفين منعا بائا من الاشتغال بالسياسة ميع الطرق 
والوسائل » بشرط أن تميهم أيضا من تدخل رجال السياسة فى شؤونهم ٠‏ فكثرا 
يعتنول بالاسمء وهذا تقليد سئ' يتافى كل التنافى مع مبدأ تقسم السلطات ٠‏ 

إن من حق مجلس النواب والشبوخ مرافبة أعمال السلطة التنفيذية »وهو حق, 
ثابت لا نزاع فيه . ولكن المسئولين عن سياسة الحكومة أمام الجلس هم الوزراء 
وحدهم ٠‏ أما الموظفون فسئولوت فقط أمام الوزراء ٠‏ ولن تسسمع فى مجلس 
النؤاب الانجليزى وهو شيخ الجالس التيابية وأ كثرها مراقبة لأعمال المكومة 
سؤالا أو استجوابا أو مناقشة جرى فيا اسم موظف من الموظفين . فاذا اراد 
ابرلان فى انجلترا توجيه نقد الى مصلحة من المصالح الحكومية وجهه الى الوزير 
دون ذ كر امم الموظف المسئول عن هذه المصلحة . واكادثة المشرورة التى تؤيد هذا 
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الرأى هى ما حصل فى سنة ١411‏ أثناء الحرب العظمى اذ انتقد البرلان الانجليزى 
سوء أدارة القسم الطبى فى الحيش الهندى الذى كان معسكا فى العراق؛ فلم بذ كأحد 
أثناء هذه المناقشة امم موظف واحد رئيس كان أو مرءوسا » وائما وجهت 
الانتتقادات كلها ال ىالسير أوستن تشميرلين الذىكان إذ ذاك وزيا للهند بصفته الوزير 
المسكول عن اللحيش المندى وادارته الطبية . وقد استقال على أثرهذه المنافشة . 
فالموظف ف انجلترا محظور عليه الاشتراك فى أية جمعية أو حزب سياسى» وليس له 
أن بتصل بالأحزاب السياسية» ولا يجوز له أن يكتب ف الحرائد السياسية ٠‏ وعل 
الملة لا يسمح له أن يشترك فى السياسة بالعمل عن قرب أو عن بعد وهو يعزل 
اذا اشتغل بها مهما علا مس ذزه وارتفعت درجته ٠.‏ ولكنه فىالوقت نفسه مى حماية 
ثامة من تعرض السياسبين له داخل البر مان وخارجه. فاماذا لا نأحذ أيضا مهذه 
التقاليد الحكيمة » فنمنع بذلك :دخل بعض النؤاب والشيوخ فى أعمال الموظفين 
وما ينتجه هذا التدخل من الأثرفى تصرفات الموظفين فى جميع المسائل اتى لتعلق 
بعصا أعضاء البريلان! ٠‏ 


+« 
اه 


بق أن أذكر فى هذا الباب أن الحكومة لم تعمل للآن شيئا فى سبيل تنظم 
ادارتا التنظي الاقتصادى العصرى الذى سهل العمل و يوفرالزمن» ويزيدفى انتاج 
الموظفين و يساعدهم على إنجاز عم الم على أحسن وجه. فلا تزال الوزارات امختلفة 
تعتبر نفسها وحدات مستقلة بعضها عن بعض . وقد نسود هذه الروح فى المصالح 
والادارات اختلفة التابعة للوزارة الواحدة فلا يكتفى رؤساؤها بالتخاطب تلفونيا 
ليستشير بعضهم بعضا مسألة بالذات» أو ليستفهم فيها بعضهم من بعض» بل لابد 
من الوصول لمذه الغاية الى مكاتبات ومس اسلات قد تدوم الأسابيع والشبور 
والأعوام » وكانت تكنى مقابلة واحدة بين رئيسين للفصل فيها و إنهائها ٠‏ م أن 
الأمكنة النى تحتلها أ كثر الوزارات والادارات هى دور قديمة لم تبن لهذا الغرض» 


وانما بنيت منذ أ كثر من ستين سنة دورا للاقامة ووسعت على غير نظام مع الوقت 
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ومع ازدياد عدد الموظفين ٠.‏ وقد وصلت بعض هذه المبانى العامة من سوء الحالة 
الى حد أصبحت معه كثيرة الكلفة لتزايد ما ينفق على صياتتها فضلا عن الاضطرار 
لاضاءة بعضها هارا والالتجاء الى الوسائل الصناعية لتدفتتها شتاء وتهو بتها صيفاء 
وهى فى كل حال مضرة بصحة الموظفين وتضعف انتاجهم وتقلل بحسب رسمها 
الحالى من ص أقبة الرئيدس لمرءوسيه . وقد ترتب عن حالة هذه المياتى أن خصصت 
ججسرة منفردة لكثير من الموظفين » وكان الأجدر أن تخصص لكل قسم جرة 
الرئيس يشرف منها على صالة كبيرة تخصص هيع موظفى ادارته ؛ و .هذا تقل 
الزيارات الشخصية وما تضيعه من وقت الموظفين » ا تقل نفقات التأنيث » 
ويزيد إشراف الرئيس على مرءوسيه ٠.‏ هل يصح مثلا أن تيق وزارات المالية 
والداخلية والحقانية والمعارف والحربية ومحافظة مصرفى دورها الحالة ! . 
إنى أعتقد أنه لو أقدمت الحكومة على بناء أمكنة حديثة أوزاراتها ومصاحها 
لتوافر فيها شروط الصحة والراحة وتلائم طبيعة العمل الخصصة له » لقات النفقات 
وزاد الانتاج وتحسنت حالة الموظفين وحالة العمل الذى يقومون به ٠‏ وهل يلبق 
أن تدفع الحكومة الآن مايزيد عن مائى ألف جنيه سنو يا أجورا لمساكن تستاحرها 
لعفل مرحي 4 اوها افقو دون 1:0 ون لكرة, دارا بتكويدة لحان 
هذه الأجور التى تدفعها الحكومة الآن هى ريح لرأس مال يتراوح بين ثمانية وعشرة 
ملايين مرى الحنييات بحسب استغلال الحكومة لأمواها الاحتياطية فى الوقت 
الحاضر ! واعتقادى أن ثمانية ملابين بل أقل منها كافية لبناء دور حددلئثة وافبة 
جميع الأغراض بميع الوزارات والمصاح الملوكة والمستاحرة »كا يمكن أن تستفيد 
الحكومة بهذه الطريقة من مساحات كبيرة من الأراضى المقامة عليها الدور الحالية. 
وأعتقد أنها عملية رابحة من الوجهة الاقتصادية » وهى مع ذلك ضرور ية للاعتبارات 
الى قدّمتها . ولا شك عندى أنه اذا لم يتوافر الال اللازم لهذا الغرض من أى باب 
آخر فان قرضا أهليا داخليا من أسهل الأمور؛ء ويكفى لسداد أرباحه وأقساطه 


)00 بلغت قبمة الأجورالى دفعها الحكومة لمصالحها 060614 جحنها فى منة لاو . 
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السنوية أن تدفع الحكومة ماتدفعه الآن فى أجور أما كنبا أو مايزيد عنه قليلا ٠‏ 
لتقد سمعنا منذ أ كثر من عشر بن سنة أن أمكنة سراى الاسماعلية وسراى قصر النيل 
مخصصة لبناء وزارات الحكومة الختلفة . فهل تفكر حكومتنا جديا فى هذا المشروع 
الضرورى فتساعد على تحسين صعة الموظفين وتبيئ لم الفرصة لاتقان عملهم وائجازه 
فى أسرع وقت على أحسن وجه » وهى بذاك تساعد أيضا على ميل العاصمة ! 
فان المبانى العامة فى جميع البلاد هى أحمل المبانى وأنفمهاء وهى دائما صرآة ارق 
الشعب وحضارته ٠‏ 

( ثانيا ) نفقات مشروعات الاصلاح 

لا تزال بلادنا فى أشد الحاجة الى طائفة كثيرة من الاصلاحات تتناول أغلب 
مرافق حياته) . فقد تكامنا باختصار فى مواضع عدّة عن الاصلاحات الخاصة 
بالتعلم والصحة العامة » هذا الى الاصلاحات التِى بتطلمها مشروع الدفاع الوط 
ووسائل الرى والصرف وتعبيد طرق المواصلات . كل هذه مشروعءات نحتاج 
لو تفذاها على الوجه المثمر المفيد الى عدة ملابين من الكنهات . وقد ذ كرت 
آنفا أن تفقات أى اصلاح يحب ألا تكون سببا فى رفضه » بل العبرة بوت فائدته 
لعدد كير من أهل البلاد وضرورته لسدّ حاجة ماسة تستلزمها رقها ٠‏ 

والطريقة المئل لامكان تنفيذ هذه الاصلاحات هو تخصيص قدر من المال 
لكل مشمروع منها على عدد السنين البى تكفى لتنفيذه ٠‏ وعلى ذلك يتعين علينا أن 
ندرس سرعة ولكن بدقة أيضا جميع مشاريع الاصلاح» وأن نرسم خططنا المالية 
بحيث نستطيع البدء فيها حميعا بسرعة من جهة ونضمن اتمامها فى الوقت المتاسب 
من جهة أخرى . وتكون ننبجة تقديرات نفقات هذه الاصلاحات مضافة 
لمصروفات الحكومة الأخرى هى المرشد لنا فى وضع ميزانياتنا القادمة الى مقدار 
المال الذى يحب أن جمع سنوياء لامكان توازن الميزانية» ولامكان الاسقرار على 
إنهاء ما بدأنا فيه من الأعمال . وهذا البرنامج التفصيلى الذى يحب وضعه ودراسته 


الابرادات - الضرائب المباشرة وغير المباشرة ل 
شرط أساسى لامكان وضع ميزانيتنا على هذه الصورة الحديدة . وهو الشرط 
الوحيد الذى يحقق لنا تنفيذ ماهو لازم للبلاد من هذه المشروعات ٠‏ ولن تكون 
ميزائيتنا فى المستقبل صرآة حقيقية للجهودات التى نبذلها فى تحسين حالتنا الا اذا 
نحقق فيا هذا الشرط . وهو وحده الذى يمكن وزيرالمالية من الدفاع أمام البرمان 
وأمام الرأى العام عن ميزانية واصحة م أرقامها عما تتوى الحكومة القيام به من 
الأعسال امير اليلاد ٠‏ 


إبرادات المحكومة 


تحصل اكوم على ايراداتها فى الوقت الحاضر بالوسائل الآنية : 

(أقلا) من الذ 

(ثانيا ) هن ايرادات تعتير أثمانا الحدمات أو لمبيعات» ويدخل فى هذا 
مصاريف التقاضى وأجور التسجيل وأثمان الأراضى ابّى تديعها الحكومة . 

( ثالشا ) من ايرادات يدخل فبها النوعان السابقان» فهى أثمان لحدمات» 
ولكن براعى فى تقديرها أن يكون منها أز يد من قيمتها» مشال ذلك ارادات 
مصا البريد والتلغرافات والتايفونات . 


) أولا) الؤسرائب 

وهى تأنى بأكثر ابرادات الدولة ٠‏ وتنقسم الى قسمين : ضرسِة مباشرة » 
وضرببة غير هباشرة ٠‏ 

فالضريبة المباشرة هى الى يدفعها الشخص الذى فرضت عليه» كضريية 
الايراد وضر ببة التركات فى أور با وكضرسة الأراضى والعقار فى مصر ٠‏ والضرسة 
غير المباشرة هى التى يدفعها كل اناس بدون نظر لخالة كل منهمء كالرسوم امركية 
وكضريبة السك والكبريت ٠‏ وهى لهذا السدبب نفسه ضرائب بقع عبؤها على جميع 
الناس بالتساوى » فهى لاتفرق بين المعدم والفقير» و بين الفقير ومتوسط احال» و يين 
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المتوسط والغنى » بل قد تدفع فيبا طائفة الفقراء | كثر ممأ تدفع طائفة الأغنياء . 
فانه براعى عادة فى وضع هذه الضرائب أن تفرض فالمارك مثلا على ألم الحاجات 
وأكثرها استعالا وشيوعا ؛ وهى بذلك تصيب الفةسراء أكثر من غيره لأنم 
أكثر الطبقات عددا . ولهذا قد أخذت جميع البلاد بدأ حديث #ضى بمحديد 
نطاق هذا النوع من الضرائب » و بالاعتاد فى ابلحزء الأ كبر من ابرادها على الضرائب 
الباشرة . 

والشروط التى اتفق على وجوب توافرها بحسب المادئ الىااية والاقتصادية 
الحديثة لتكون الضربية عادلة ومعقولة هى ما يألى : 

(1ولا) أن تكون عامة فلا تيز أحدا . 

(ثانيا) أن تكون متصاعدة فيدفم كل فيها بحسب استطاعته ٠‏ 

(ثالقا) أنتف تكون سهلة الحباية وقليلة النفقات فى تحصيلها ويصعب على 
المؤلين الهروب منها ٠‏ 

فأما الشرط الأول وهو تعميمها على كل الناس وعدم تخصيص طائفة بها دون 
طائقة » فهو شرط «عقول ك تننج الضربية ايرادا معقولا» وهو عادل لأنه يلزم بجميع 
السكان بالمساهمة فى جميع ما يلزم للاثفاق على شؤون بلاده, ما تعود فائدته علييم 
حبيعا . ونستئنى جميع البلاد التى أخذت بالمبادئ الاقتصادية الحديثة من هذه 
القاعدة طائفة الفقراء الذين لا يكسبون الا ما يكفى معيشتهم فى أضيق الحدود 
المكنة » وهذه الحدود تختلف ف البلاد بحسب مستوى المعيشة فا ولذلك يقل 
عددها أو يكثر حسب حالة البلد من جهة ثروته العامة ومن جهة ارتفاع مستوى 
المعيشة فيه أو ا تخفاضه ٠‏ ففى انجلترا مثلا يعفى هن كل ضريبة مباشرة جميع الأشخاص 
الذين لايزيد مستبهم عن ه5١‏ جنيه فى السنة اذا كان الشخص عرزيا وعن ٠٠١٠١‏ جنيه 
اذا كان متروجا وعن ..” جنه اذا كان متروجا وله أولاد . 
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والشرط الشانى معناه أن الضريبة يجب ألا يكون مقدارها ثابتا فى جميع 
الحالات» بل يجب أنتزيد أو تقل بحسب مقدرة الشخص المالية» فتزيد نسبتها 
كاما زاد ايراده ٠.‏ وعلى هذا فلا يدفع الفقير شيئا » و يدفع المتوسط بنسبة ايراده 
أقل هن الغنى بنسبة ايراده أيضا . وقد أخذ بذه المبادى فى انجلترا منذ أكثر من 
ثلاكين ستة» وتبعتها أوزنا وض كا عل الأثر تاصيدت.هذة المادق لاني 
فى كل البلاد . 


أما الشرط الثالث فالغرض منه ألا يضيع حزء كبير مما يحصل من الضريبة 
فى مرتبات وأجور الال المكلفين معها و بمراقبسة دفعها من جميع من يقع علييم 
عبؤهاء والا كانت الننيجة أن تعرض الضرائب لا كار عدد الموظفين . 


شه 
+ 


بعد هذا البيان يلاحظ لأترل وهلة أن نظام الضرائب عندنا يحتاج الى تعديل 
جوهرى فى الأسس الى بى عليبا ٠‏ وأوّل ما يلاحظ كثرة ايراد الضرائب غير 
المباشرة » وهى م قذمنا ضرائب لا تفرق ين الغنى والفقير » م تقضى بذلك 
جميع المبادى الحديثة المعمول بها فى كل بلاد العالم ٠‏ وأقّل ما يستوقف النظر 
فى ميزانيتنا أن هذه الضرائب غير المماشرة تأتى بأ كثر من نصف ايرادات الحكومة 
بل قد تعادل أحيانا 78 ./' من الايرادات العامة ٠‏ وهذه نسبة لم سمع بها فى بلد 
آخرء ويترتب علها فى مصرأنب) تزيد فى تعاسة فقرائها الى حد كبير . والسبب 
فى هدا هو أن التعريفة المركية لم توضع فى الماضى على أساس اقتصادى كماية 
صناعة جديدة ناشسئة مثلا أو كسلاح سياسى حتى نمل بلادا على أن تشترى منا 
بمثل ما نسترى منها » وانما وضعت للحصول على ابراد كبير فى وقت لم يكن 
فى استطاعة الحكومة أن تحصل عليه من الضرائب المباشرة . ولهذا السبب نفسه 
لوحظ فى وضع فئات هذه الرسوم أن تأتى بأ كبر ايراد مستطاع ٠.‏ ونظرا لأن 
الرسوم على الككالات أو على أدوات الزينة والترف لا تأتى: بايراد وفير» رفعت 
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الحكومة الرسوم على االماجيات الضرورية كالب والكبريت والشاى والدخان 
وجميع هايلزم استعاله لكثرة السكان وهى الطبقات الفقيرة . كذلك فرضت للغرض, 
نفسه رسوما عالية على لحاجيات الضروريه الى تصنع داخل البلاد ولستعملها جميع 
طبقات الناس كااسكر والكبريت ٠‏ 

ولذلك بتعين على الحكومة الآن بعد أن أطلقت يدها فى وضع ضرائهها على 
الطريقة التى تراها أن “بدأ بدراسة هذا الموضوع الآن دراسة تنظر فيها الى الفقير 
لا بعين الرحمة والرأفة غسب» بل بعين المصلحة أيضاء وهى أن تمكنه مااستطاعت 
من أن يحسن حالته حتّى يكون عضوا نافعا فى اطيئة الاجتاعية المصرية . وواجب 
الحكومة فى هذا الشأن تخفيف الضرائب غير المباشرة بزيادة الضرائب المباشرة ٠‏ 

ولننظر بعد ذلك الى نظام الضرائب المباشرة فى مصر» و بنوع خاص فى أ 
ضربية الأطيان التى هى أيضا ضرببة لايتوافر فبها شرط من الشروط التى فصلناها 
والّى يحب أن لتوافر فى هذا النوع من الضرائب لتكون عادلة . 

الشرط الأؤل وهو تعمي الشرئة مع املا الققر اانا عن يعدوك .+ + فا 
هذه الضريية تحصل من صاحب ربع الفدان ومن صاحب الفدان ومن صاحب 
الألف ولا ستثنى منها أحد ٠‏ كذلك ل يراع فى وضعها الشرط الشانى وهو الذى 
يقضى بالتدرج فى قيمتها فترتفع كلما زادت ثروة الشخص الذى تفرض عايه ٠‏ وهنا 
يحب أن نتساءل : ما الذى ممنعنا من الأخذ هذه المبادئْ العادلة فى محديد فئات 
هذه الضربية ؟ لقد شكلت لحان كثيرة لاعادة النظر فى هذه المسألة وفى غيرها 
فى الماضى وفى الحاضر . وقد اطلعت على تقاريرهذه الجان فلم أعثر فى أحدها 
على اشارة واحدة لضرورة الأخذ هذه المبادى ) بل هى لم لتعرض لها البتة 





(1) وقد أخذت الحكومة الحاضرة بدأ تخقيف فئات هذه الضربة عن صفار ملاك الأطبان ٠‏ 
وهذه خطو: موفقة لأس بها » تريحو أن نيه المكومة هذا الاجاه فتتبعها خطوات أخرى تصل الى 
المستوى الذى روه . 
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فى مناقشاتها » وهذا موجب للأسف ٠‏ فقدكان يحب على وزارة المالية وعلل 
هذه اليهان أن نتحه بوتا الانجاه الحديث وأن تبحث على الأقل هذه المبادئ الحديثة 
ثم تقبلها أو ترفضها مع بيان أسباب القبول أو الرفض ٠‏ وإنى أرى لزاما على كل 
حال - ومسألة تعديل الضرائ ب كلها على ساط البحث أن تحث هذه 
المسألة . ولا أرى ما بمنع الحكومة من أن ”تمدر ا المد الأدنى الذى لستطيع 
ىق حدوده أن تعئى الفقراء من الضرائب 4 فتقدذر مثلا أن الشخص الذى بعيسشس 
عيش الكفاف فلا يزيد اراده عن عشرين جنها فى السنة لا لستطيع أن يؤدى 
أن ضربية . فاذا قبات هذا المدأ فلتطبقه اللآن على ضر يبة الأطيان » ثم تطبقه 
فى المستقيل على ضر بة الاراد اذا تقررت هذه الضربية ء أو على أية ضرببة 
أخرى . ويترتب عل هذا اعفاء من عيشون من اراد ثلاث أفدنة فاقل اعفاء تام 
من أية ضريية » كا بصح النظر فى اعفاء من عيشون من أقل من عشرة أفدنة 
ع مع لد تدر يجا بطئا الى الحدّ المعقول . ويحسن ألا يزيد هذا الحد 
فى جميع الأحوال عن أقصى فئات ضريبة الأطياناحالية» أو على الأ كثر ما يعادل 
.م '* من قيمتها الايجارية . 

سيقال إن عدد الذين يراد براد اعفاؤهم والذين براد تقايل الضرببة علمهم كبير ) 

وإنه لس 4 فى الامكان رفع هذه الضر سة على كار الملاك الذين يدفعوكد الان الحد 

الأعلى الذى قررناه انما دده الضرسة © وإنه سايكا عن كل هذا شص 6 الارراد 
المتحصل مها . كل هذا صحيح » ولككنى أطلب عدلا وحقا » والباب مفتوح 
أمام الحكومة لاختبار ضرنية أو ضرائب أتحرى تسد هذا العجز . 

حدث هذا فى جميع بلاد العالم منذ ثلاثين سنة » ولا أرى مسوَغا اعدم الأخذ 
به قَُ مصر الآن ٠‏ 


0 
واي 


أقول بعد ذلك ان ضريية الأطيان ظالمة فى أساسهاء لأنمبا نوع من ضربية 
الايراد» وهى مفروضة على الذين يحصلون على ايرادهم من استئار أموالهم فى الزراعة ٠‏ 
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أما أصحاب الايراد الآخرون الذين يستثمرون أموالم فى جميع الأعمال الأخرى غير 
الزراعة ‏ وأستئنى منهم ملاك البيوت - فهم لا يدفعون شيئا ٠‏ وهذا ظلم 
صارخ . ويقضى العدل بتغيير هذه الخالة فى أقرب وقتن والبحث عن ضرربة 
أو ضرائب أخرى تعيد العدل الى نصابه وتَسؤى بين أصعاب الأطيان و بين جميع 
أصحاب رءوس الأموال الآخرين . 

يقواون ان ضرببة الايراد صعبة الحباية فى مه لعدم أخذ التجار وغيرهم *ن 
المصريين عبدأ تقييد حساباتهم السنوية من ايراد ومصروف » وهو المرجع الذى 
يرجع اليه فى تقدير هذه الضريبة ٠‏ وإنى أرى أن ترك الناس على ما هم عليه الآن 
اهمال شديد » وواجب على الحكومة أن ترغبهم فى تقييد حساباتهم أو أن تلزمهم 
هذا إلزاما ٠‏ ولا طريق لالزامهم إلا بوضع مثل هذه الضريبة وتقديرها على كل 
تاحر وكل شخص آحر تقديرا #قر با كأن يحدد بنسية ايجار الدكان أو بنسبة ايجار 
مسكنه أو على أى أساس آخرء و يلزم بقبول هذا التقدير إلا اذا قدم دفتر حسابات 
منظظا بظهر منه أيراده الحقيق ٠.‏ م مكن بهذه الطريقة من الاستيلاء على هذه 
الضرببة فى أقرب وقت ممكن من حميع الشركات وكار التجار المنظمة نجارتهم 
المفيدة حساباتهم » وهر كثيرون منتشرون فى جميع مدن القطر . وتتمكن بذلك 
أيضا من تحصيل هذه الضريية مر جميع أنواع الايرادات الأخرى كرتيات 
الموظفين وصاف ايراد المشتغلين بالأعمال احرة كا نح مين والأْطباء والسماسرة وغيرهم » 
كا تقضى بذلك المبادئ الاقنصادية الحديثة المسم بهاء وم يقضى بذلك العدل 
أيضا . فتكون نتيجة تقرير هذه الضربية امكان حصول الحكومة على مال وفير 
تستطيع معه أن تقلل هن الضرائب غير المباشرة» وأن تدخل التعديلات المعقولة على 
ضريبة الأطبان» و بذلك نحصل أيضا على ايراد سمح ها بالبدء فتنفيذ مشروعات 
كبرى .كا سيكون من نتيجته أن يضطر جميع متوسطى التجار وصفارهم و جميع 
انمؤلين أن يضبطوا حساباتهم وأن يعرفوا حقيقة مركزهم المالى ٠.‏ وسيترتب على 
ذلك أن يستعين الكثيرون من هؤلاء التجار بعدد كبيرءن كاب الحسابات » فنفتح 
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بذلك بابا للرزق من الأعمسال الحرة أمام الكثيرين من متخربى مدارسنا التجارية 
الختلفة . 

فاذا رأت الحكومة أن مثل هذه الضربية لا يمكن تقريرها الآرن » فتفكر 
فى ضريبة أنخرى تمت الى ضريبة الايراد بصلات كثيرة» وهى الضريبة المسماة 
فى أوريا بضربية حركة الأعمال (مو هرمت ) أو (معمتهلكه'0 ءم«لازط) وهى 
ضريية مفروضة فى أكثر البلاد الأوربية على التجار وجميع المنتجين وأصعاب المهن 
الحرة . وهى تقد ر على أساس القيمة الاجمالية لى) يحصلونه من المتعاملين معهم تلقاء 
ما يقدمونه من خدمات أو فى مقابل ما ببيعونه من بضاعة . وتتراوح هذه الضربية 
بين وه فى المئة من القيمة باختلاف البلاد ٠‏ وهى أسبل تقديرا وجباية من 
ضريبة الدخل؛ لأنها نجبى على مل الايراد لا على صافى الأرباح؛ و بهذا لا يكون 
الشكومة دخل مطلقا فى تفاصيل مصاريف التاحر الختلفة وما نفقه على تجارته ٠‏ 

ويلاحظ أن هذه الضرببة مقررة فى البلاد الى تجى فيها ضربية على الدخل 
اشنا 

كذلك أرى من العدل والحمكة أن تفكر الحكومة جديا فى تق ريرضرببة على 
التركات يدفعها جميع سكان البلاد هن مصريين وأجانب ؛ فهى ضرسِة مقررة 
فى كل بلدء وهى مع هذا سبلة التحصيل وتأنى بابراد وفير خصوصا أنه قد فكر 
فى مثل هذه الضريبة فى مصر قبل الحرب» بل أذ كر أنه قدم مشروع بها الى 
الع النقين يفيه : 

ومن المسلم أن هذه الضرنية صعبة التحصيل ف البلاد الزراعية التى تكثر فمها 
المككات الصغيرة » والتى تكوّن الأطيان فيها الحزء المام من الثروة الأهلية ‏ فلس 
من السهل أن تحصل قيمة الضربية مالا ولكن اذا فرضنا ضرببة خفيفة على التركات 
الكبيرة فلن تقوم فى سبيل تحصيلها عقبات ٠‏ 

كذلك يصح أن تفكر الحكومة فى تنفيذ مشروع ضريبة المغة الذى بحث 
منذ سنتين بحثا وافيا ٠‏ 
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2 
+ 


أريد بعد هذا أرس أشير الى موضوع المال الاحتياطى الذى نحتفظ به 
الحكومة المصرية والذى يقدّر الآن نحو غم مليونا من المنييات ٠‏ 

والحكومة المصرية هى » فما أععرف » الحكومة الوحيدة بين الحكومات 
الى نذحرهذا المال الاحتياطى . وليس معنى هذا أن مص رأغنى البلاد أو أن 
الحكومة المصرية أبعد نظرا وأحسن تصرفا فى مسائلها المالية من الحكومات 
الأحرى . وليس معنى هذا أيضا أن الثروة المصرية الأهلية هى التى سمحت لحكومتها 
دون غيردا من الحكومات أن تقكن من الاحتفاظ ذا الاحتياطى ؛ فالمؤكد أن 
مصر بلاد فقيرة وأن مستوى المعيشة فيا منخفض الى حد كيير» وقدرة سكانمها 
على دفع الضرائب محدودة . والمؤكد والمعروف أيضبا أن معير بلد مفتقر الى كثير 
من وجوه الاصلاح الضرور بة» و هه فى هذا الباب متأخرة عن جميع البلاد الغربية 

وعن عض اابلاد الشرقية . واذا استثنينا مشروعات الرى من مشروعات الاصلاح 

المنفق على ضرورتها منذ زمن طويل» فان الحكومات المصرية تعمل شيئا يذ كر 
فى سييل الاصلاح منذ بداءة الحرب العظمى الى الآن . وكزلك مشر كارة 
الحكومات المصرية بأنبا مثال الحكة وحسن التصرف وسداد الرأى فى سياستها 
النائةء فق أبن اذا وصلنا الى هذه النتيجة التى مخدع ظاهرها ولا يطمئن باطنها 
وهى توفير هذا المال الاحتياطى ؟ 

إنه لا مكن أن يكون الا نتيجة لأحد سيبين : 

(الأفل) أن جمع من الناس من طريق الضرائب المباشرة أو غير المباشرة أ كثر 
مما يحتاج البه الانفاق على ميع م افق البلاد» واذا يجب خفض هذه الضراب ٠.‏ 

(والئانى) أن تقتصد الحكومة الاقتصاد المخل بالامتناع عن القيام يشنفيذ 
مشروعات الاصلاح الضرو رية » واذَّا تكون الحكومة قاد قصرت فى واجب 
أساسى وعطلت تقدّم البلاد» ويكون هذا الاحتياطى اعلانا صارخا ودليلا قاطعا 
على هذا التقصير . 
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والواقم أننا نعرف جميعا أن هذا الاحتياطى قد توافر للسبب الأخير خصوصا 
فى زمن الحرب عندما تضاعفت أثمان المواد الأؤلية» فكان من الطبيعى أن يؤجل 
الاصلاح الى ما بعد الحرب . ولكن الحرب قد اتهت منذ عشرين سنة ومع ذلك 
بق الاحتياطى محتفظا به ولم ينفق فى الوجوه التى كانت مخصص ةله أوفى المشروعات 
الأخرى التى نحن فى احتياج اليها . 

ومن الحخطأ أن نتوهم أن أدخار مثل هذا الاحتياطى ضرورى لبسة حاجة 
البلاد وقت الشدة واستحكام الأزمة ؛ اذ هو قليل لا يفى هذا الغرض ؛ فهو 
لا يزيد عن جنبهين اثنين مصرى ٠‏ وفى استطاعتنا أن ندرك مدى ما يمكن 
أن يغى به هذا القدر من المال فى تفريج الأزمات ومدى ما يمكن أن يأتى به من 
خير أعظم وأ كبر اذا أنفق فى المشروعات العامة المفيدة المثمرة . 

وقد مرت بالعالم وبنا أزمة اقتصادية بالغة استيحكت حلقاتها منذسنة م الى 
سنة 1486 فعالحتها بلاد العالم تختلف الوساءل الناجعة دون أن يكون لدى اداها 
مال احتياطى تلجأ اليه ٠‏ ومصر الى لديها هذا المال المدئحر لم تلجا حكومتها اليه 
لتخفيف شر هذه الأزمة الا عنفئة قليلة العدد هى أصحاب الديون العقارية . ذلك 
لأن هذه الأزمات تحتاج فحلها الى تمل أعباء وتضحيات كبيرة بساهم فيها أهل البلاد 
جميعا» وقد يضر فبها اعتقاد الناس أن على لمكومة أن تفرجها بفتح تحزائنها لصرف 
المال الاحتياطى . ولذلك قد أصبحت هذه الطر يقة الى ا<ترعها ”.وسف الصديق» 
طريقة قديمة ونظرية مالية بالية ٠‏ ومهما جمعنا من الال الاحتياطىفانه لن ريكفى 
لتفريج أزمة عامة. ولذلك أيضا كان من مصاحة البلاد الواضحة أن بنفق هذا المال 
بسرعة فى مشار يع الاصلاح الضرورية فنستفيد البلاد منه أكبر فائدة ممكنة . 

وصب الاهونا أن بلاد العالم كلها فضلا عن أنما لا توفر احتياطيا تسعى 
إلى تعجيل الاصلاح بالاستدانة من شعبها ومن ابلاد الأتحرى اذا استطاعت . 
وبندر الآن أن تقوم بلدة أو مدينة أو قرية فى انجلترا أو فى البلاد الأنخرى باصلاح 


ذى شأن الا اذا استدانت لتنفيذه . 
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وأنا لا أدعو الآن الى الاستدانة وخاصة من البلاد الأجنبية » ولكنى أدعو 
بالحاح الى صرف هذا الاحتياطى فى أقرب وقت » على أن يكون صرفه فها يحب 
أن يصرف فيه من المشروعات التافعة . 

ولقد نشأ عن وجود هذا الاحتياطى أننا كثيرا ما ننفق منه فى غير المفيد ٠‏ 
فان وجوده من شأنه أن شجع المكومة والبر مان على القيام باصلاءات ل تدرس 
الدرس الكافى ول تبحث من جميع جهاتماء أو فى وجوه كثيرة أخرى من العبث أن 
لتعرض الحكومة لما . فان التجاء وزيرالمالية للبولمان وللرأى العام فى تسويغ 
الضرائب المديدة التى لستدعبها تنفيذ المشروعات الحديدة وما يحب أن ببديه من 
الأدلة لضر و رة قبول الضرسة المقترحة» من شأنه أن بدعو الحكومة لزيادة التفكير 
والدرس والبحث فى قيمة هذه الاصلاحات . أما اذا كارن الال موجودا 
ولا تحمل النؤاب أو الأفراد ضرائب جديدة لتنفيذ ما يفترح من الأعمال » فلن 
تحث هذه الاقتراحات البحث الكافى الذى يجب القيام به تمهيدا للتنفيذ . 

والأمثلة كثيرة على ما ذ كوت؛ فقد تصرفت الحكومة فى مناسيات ممتلفة 
تصرفات أقل ما يقال فيها إنهبا غير حكيمة » فأنفقت أموالا طائلة مر هذا 
الاحتياطى فى وجوه لم يلق لما ) ولم يخطر ببال أحد أن ينفق عليبا من هذا 
المال . فهل جمع هذا الاحتياطى لتدفع منه الحكومة 4004.م1 جنيسه 
لمساعدة ملاك الأراضى الزراعية بشراء أملا كهم التى عمرضت البيع المبرى ) 
ولتدفم منه 107(/اغم؟ جنه لبنوك الرهون العقارية ثيابه عن المدينين الذين 
توقفوا عن سداد المستدق علهم »؛ ولتقرض هنه سلفا زراعية قبل الشساء شك 
التسليف الزراعى ولا يزال فى ذمة المزارءين منها للآن مم.وممم جنيه » ولتقرض 
منه نحو مائّة ألف حنه لوزارة الأوقاف !1 !. 

لقدكان من واجب الحكومة أن تفك فى مساعدة هؤلاء الملاك الذين أثرت 
الأزمة العالمية فى ابرادهم أ كبر الأثر» ومن واجبها أن تحافظ على الثروة المصرية فتمنع 
انتقال ملكية الأراضى الزراعية من المصريين الى الأجانب » ولكن كان فى استطاعتها 





الاحتياطى 5-5 


أن تعمل فى هذا الشآن ما عملته البلاد الأخرى التى أصابتها الأزمة بمثل ما أصابتنا 
ول تلجأ فى مساعدتها لأهل بلادها الى الوسيلة التى لحأنا اليها ٠‏ وعلى كل حال فقد 
مع المال الاحتياطى لأغراض أتخرى ا ذ كات :وكان يجب أن يحتفظ به لانفاقه 
فى وجوه الاصلاح والانشاء والتعمير التى جمع من أجلها . 

والان وقد وقع ما وقع يحب أن بتحه اهتام الحكومة لتصفية هذا الموقف 
بالسعى فى استرداد هذه المبالغ طبقا الشروط التى وضعتها والتى قبلها المدينون عن 
طيب خاطر > وألا تقضّرفى استعال جميع الوسائل للنصول على أموالها بالطرق 
المشروعة . 

يحب أن تقضى الحكومة على تلك العادة السيئة ‏ وهى استباحة بعض الناس» 
خصوصا أصحاب النفوذ » لأموال الحكومة ورغبتهم عن سدادها اطمئناة منهم 
لتغاضى الحكومة وعدم الحاحها فى تحصيل أمواها . إنى أخثى أن تضيع هذه 
الأموال وجلها أموال الفقراء الباثسين اذا ماحررت الحكومة على تهاونها . 

كذلك ينشأ من وجود هذا الاحتياطى ألا يفتنع اناس اقتناءا كافيب] بدفم 
ضرائب جديدة . وهذا معقول؛ فاذا لم يستنفد هذا الاحتياطى فى وجوه الاصلاح 
فلن يقتنع الرأى العام بضرورة زيادة فى فئات الضرائب الحاليسة أو انشاء ضرائب 
جديدة. 
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مقلندمة 





تحديد مراى هذه السياسة ل ازدياد عدد السكان ل وجوب عمية الموارد 
الاقتصادية والبحث عرزن . موارد جديدة انخفاض مستوى الميشة 
زر حوب العميسل عل رنفمعه 





يحب أن ترمى هذه السياسسة الى رفع مستوى حية جميع الأفراد باستئار جميع 
موارد البلاد الزراعية والصناعية » واصلاح طرق هذا الاستار باتباع بيع ما استكشفه 
العلم الحددث فى هذا السبيل» وإعداد جميع أهال البلاد للاستفادة من استعال 
الأساليب الاقتصادية الحديثئة سواء فى ذلك ماكان منها خاصا بزيادة الانتاج وتحسين 
نوعه وما كان منها خاصا تقليل نفقاته وتصريف المنتجات الزراعية والصناعية 
فى الأسواق الداخلية واالخارجية بأحسن الأتمان المكنة . 


هذه هى باختصار صر ابى السياسة الاقتصادية وهى التى يجب أن تتبعها 
أذا أردنا أن نمحصل لأهل هذه البلاد على أ كير قسط من الرفاهية ٠.‏ ولسدت 
مهمتنا فى هذا الشان مقصورة على رفع مستوى حياة المصربين البالفسين الذين 
يحاهدون الآن على أرض مصر لكسب قوتهم» بل يجب علينا أن:فكفى الآلاف من 
أولادنا الذين لم يبلغوا بعد سن الكفاح» كي يب أن نفك أيضا فى مستقبل الملايين 
3 ر ٠.‏ 5 52 

من المصريين الذين لم ,ولدوأ بعد والذين سيولدون فى المستقبل القريب أو البعيد . 
لقد بلغ عدد سكان مصر بكسب تعداد سنة /ا"؟ 1 : ملأامغع١وه١‏ نفس 
وكرنب فىسة 9997( : 5م41١‏ د 

«١‏ 0 8:51 ؤوءها؟١‏ د( 

7 0 /40 : ؤه"#/ام؟١١‏ ب« 

2١»‏ »م 1م : هشلاه:ؤإلافة م 





وجوب أفية الموارد الاقتصادية والبحث عن موارد جديدة ١١8 ١‏ 


فزيادة عدد سكاننا بين سنة 1441 وسنة ١970‏ أى فى مذّة ٠غ‏ منةكانت 
بنسبة «برم5 فى المائة . 
ولست مسألة زيادة عدد السكان فى البلاد «سألة حسابية بتة حتى يسهل 
التو ما يصير اليه عدده فى سنة معينة ؛ فان الأرقام وحدها لا تكفى للقطع 
فى مسألة اجّاعية اقتصادية معقدةكهذه المسألة ٠.‏ ولكن ليس هن الصعب مع هذا 
أن نتكهن» قياما على حساب الأ بعين سنة الماضية» بأنه من لمكن والمعقول 
ان بصل عدد سكان معمر الى العشرين هايونا من الأنفس فى سنة ٠ 145٠‏ 
وعلى هذا اذا أردنا أن تحائظ لأهل مصر على المستوى الاقتصادى الحالى 
وجب علبنا أن تعمل ازيادة ثروة البلاد بقدر الربع فى هذه الفترة القصيرة من حياة 
البلادء والا انخفض هذا المستوى ما دو عليه الآن . على أن المستوى الحالى لايزال 
منخفضا الى درجة كبيرة . وليس أدل على ذلك من أن تعرف أنه يعيش من أهل 
هذه البلاد نحو أربعة ملايين خص ايراد بقل عن جنيه واحد فى الشبر الواحد أى 
نحو ثلاثة فروش يِوميا » وأن تعرف أيضا أنه يميش فى هذه البلاد مسة ملايين 
(1) يمل هذا المدد جع هبه و أشخاص بملكون أقدل من فدات »© ومتوسط ما ملك 
الشخص الواحد ١‏ 4رء من القدان ٠‏ 
و 5مموههة عمال زراعيوك متوسط أجرهم اليو فى أيام العمسل 
ع فروين ٠‏ 


و «باه ,24 عمال زراعيون لا يشتغلون بأحر و إما ساعدرن ذو يهم ٠‏ 


وم6#؟78ه رعاة مواش ٠‏ 

و....ناه 2 أطفال تزيد سنهم عر1. العشر ولا يدتغلون ( لا شمل 
اللايذ) ٠.‏ 

وامات اوم عال تتطلرونتب ٠‏ 


و الح ا عرب رحل لاعلكون شيا ٠‏ 


و (٠١٠.2‏ متشردول”ت رشوّلوتت ٠‏ 


معو رجووع المخموع 
[عن احصاء تقر بي لصلحة الاحصاء ]| 





- على هامش السياسة 


1١) 
. ونصف مليون من سكانها بمسا لابزيد عن ثلاثة جنبيات شمريا‎ 
جنيها شهريا‎ ١١ واعتقادى أن عدد المصريين الذين يعيشون بما لا يزيد عن‎ 
. جنهها في السنة لابقل عن العشرة الملابين‎ ١٠. أى بما يقرب من‎ 


وتدل هذه الأرقام دلال واضصحمة على أن مستوى المعيشة فى مصر منخفض 
الى درجة كبيرة لا بدانيها فيه بلد دن البلاد المتمدنة » وعلى مقدار النجاح فى رفعه 
الى مستوى أعلى شوقف بجاح البللاد فى جمبيع رافق الاصلاح ٠‏ فاذا أضفت 
الى هذا ماذ ينا من زيادة عدد السكان ز يادة مطردة مستمرة شسبة كبيرة ظهر لك 
مقدار انجهود الاقتصادى الذى يجب أن يواجهه الرجال المسئولون فى مصر الآن . 
قد يفك بعض المصريين فى أن العمل على تقليل النسل ف المستقبل يحل هذه 
المشكلة ٠.‏ ولكن يحب ألا يغيب عن أذهان هؤلاء ومن يروث دأهم أن مستقبل 
(0) شه مع عوجموهيم الأثخاص الذين ذكرناهم والذين يعيشون بأقل من بحنيه واحد 
فىالشهر. 
ده أخاص بملكون أقل من خمة أفدنة ومتوسط ما يملكه الواحد 
مهم ٠.5‏ فدان . 
6510م أشخاص يملكون أقل من ١٠١‏ أفدنة ومتوسط ما بملكه الواحد 
م05 فدان ٠.‏ 
04 استائيوتب ٠‏ 
مم فمله وصناع وهم بطبيعة عملهم لايشتغلون طول أيام السنة ٠‏ 
704 عمال باليومية مستخدءون بالحكومة ٠‏ 
006 عاصكربوليس ٠‏ 
04> حقيراء ٠‏ 
م؛١؟١‏ جلوهد ٠‏ 


484-600 المجخموع 
| بناء على احصاء تقربى اصلحة الاحصاء] 


ا نخفاض مستوى المعيشة ووجوب العمل على رفعه ١51‏ 


الأمم الصغيرة العدد مظلم من جهات كثيرة » ليس هنا محل الكلام عليباء وأن العمل 
على زيادة السكان متّى سايره العمل على تحسين الصحة العامة والتعلم العام هو غاية 
يجب أن تربى ليها سياستنا ؟ ولذلك كان العمل على نديد عدد السكان لا يحل 
المشكلة الى نواجهها ‏ حتى اذا كان هذا تمكنا ولا تعترضه عقبات - وانما حلها 
فى العمل على ز يادة الثزوة القومية حتى تعتمد البلاد فى حياتها الاقتصادية على جميع 
مواردها الزراعية والصناعية والتجارية . 


هذا 


القفلصل الأول 
مواردنا الزراعية ووجوب السعى فى تحسينها 





تقلدم الطرق الزراعية ‏ أيواب التحسين ‏ عراقية بذور التقاوى وويحوب 
اختيار الصالح ومنع زراعة ماهداء ‏ اغخيار الأنجار المثمرة ‏ ديد 
الأساليب الزراعية - بنك التسليف الزراعى - اصلاح الأراضى الور . 





أما الزراعة وهى التى يعيش منها .٠م‏ .!: من سكان البلاد فهى أهم مواردنا 
الاقتصادية» وعلى نموها وتقدّمها واصلاح أساليها يتوقف مس_تقبل الكثرة من. 
سكان البلاد ٠‏ وقد رزق الله مصر أرضا لا تدانيها فى خصها أرض أخرى » ووهبها 
نهرا عظما يحرى بلا انقطاع عمل الماء العذب المخصب الى أرضبها طول السنة » 
فلا ينتظر فلاحنا لرى أرضه ماء السماء الذى قد لا يأتى فى الوقت المناسب ثم يطل 
غزبرا فى غير وقت الحاجة اليه . ومس مصر وهواؤها ببعثان الياة والصحة فى كل. 
ما يزرع فى أرضما فينمو وهر سرعة مدهشة يغبطها عليا جميع البلاد الزراعية 
الأخرى . والمصربون قوم وروا اللبرة الزراعية من أجيال طويلة مضت فاأتقنوها 
بالفطرة . والفلاح المدمرى صبور لا يمل العمل ا مهد طول السنة » وهو معدل 
فى حياته قليل التفقات . فالظروف الطبيعية كلها مهيأة لأن تبلغ مصر المكان الأؤل 
بن البلاد الزراعية . 

من الحطأ أن نتصور أن الفن الزراعى لم تقدم فى مصرء وأن الأساليب 
الزراعية لم 'تحسن فيا ٠‏ فالواقع أنه أصاب الزراعة ثىء كثير من الاصلاح الذى 
شمل جميع المرافق المصرية » ونالها نصيب من وسائل التجديد البطىء الذى أخذنا 
به فى السنين الأخيرة . فقىد بدأنا على الأقل نفك فى تطبيق النظريات العلمية الحديثة 
على شؤون الزراعة فى جميع أدوارها؛ فبدأنا مهتم بانتقاء البذور والأسمدة الصالحة» 
وبدأنا - بالاقتصاد غير امل فى طرق الانتاج مع نحسين أنواع المنتجات » وبالسعى 
الى تنظ الأسواق الداخلية وايجاد الأسواق الحارجية لتصريفها ٠‏ 


تقدم الطرق الزراعية ل 





ولا يزال القطن شغل المكان الأقل من اهتامنا ؛ فقد سعينا وممحنا الى حد 
كبر فى تحسين أنواعه » وفى طرق مقاومة ما يصيبه مم آفات © م تجحنا 
فى تحسين أدوار زراعته من بداءتها الى تصديره قطنا نظيفا ميل اللون متين التيلة 
طويل الشعرة فى الأسواق الأجنبية امختلفة ٠.‏ لقد شاهدت بنفسى بالات القطن 
المصرى والأجنى ف عازن تقر يول وفى مصانع منشستر. فكنت كما رأيت بال حسنة 
التعبئة غير ممزقة الغلاف م:تظمة الشكل تنبأت أنبا من القطن المصرى وصدقت 
فى أكثر الأحبان نبوءتى . فلا جدال أن ساسلة القوانين اللخاصة بعدم خلط القطن 
وص اقبة حلجه وكبسه وتنفيذ هذه القوانين بالشدّة الواجبة كان من أثره أن نحسن 
نوع القطن وصار يمتع الآن بأحسن سمعة . 

كذلك قامت وزارة الزراعة يحهود كييرة وسبيل نحسين زراعة القمح والحبوب 
واختيار البذور الصالحة ؛ وقامت أقسامها الفنبة يحوث قيمة فى مرض الصدأ 
الذى يصيب القمح وفى الأمراض اليكو بية الأخرى . 

وقد استطعنا أن نزيد كثيرا فى محصولنا من الأأرز وتحسين نوعه » وتقدمنا كثيرا 
فى وسائل صناعته » وأصبح لدينا من مصانع الأرز الحديثة فى الاسكندرية ورشيد 
ودمياط والمنصورة ما بضارع أحدث المصانع الأجندية» وأصبح الأرزالمصرى معرونا 
فىأوربا دثم الضرائب المركية الباهظة التضربت فىأ كثر البلاد عل الأر ز الأجنى ٠.‏ 

كزاك اهتممنا بز راعة الفاكهة » فزادت مساحة الأراضى المزروعة فوأكه زيادة 
كيرة منذ الحرب » ا تحسنت أنواعها شكل وام فى السنين الأخيرة . 
فأصبحت بعض أنواع البرتقال المصرى تفوق جميع أصناف البرتقال المعروفة . ولولا 
العوائق المركية وقيود تداول العملةة الموضوعة فى بعض البلاد لأمكن لبعض أصناف 
البرتقال المصرى أن ينافس جميع الأصناف الأخرى متافسة جدية ٠‏ 

ولقسم الوقاية من الحشرات آثار تمودة فى تقليل أضرار الحشرات بالزراعة 
المصرية م القسم حوث علمية قيمة فى حياة هذه الحشرات وكيفية توالدهأ 
وطرق الوقاية منها ٠‏ 
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كذلك تحسنت وسائل الرى والصرف تحسنا ظاهرا» و يتنظر أن يزداد اهتهام 
وزارة الأشغال فى السنين القادمة بمسائل الصرف البى صار يتوقف عليها الى درجة 
كبيرة تحسين انتاج أكثر أراضى القطر وخاصة أراضى الدلتا التى أصايها الضعف 
من عدم صرف مياه الرشح منها صرفا جيدا ٠‏ 

0 

ولكن مع كل هذه الاصلاحات التىتمت للآن والتى بدأنا فىتنفيذها لايزال ا مجال 
متسعا للكثير منها » ولا يزال الطر يق أمامنا طويلا لنصل الى التائج المرجوّة ٠‏ قات 
إن الظروف حميعها مهيأة لمصر لكى تبلغ المكان الأول بين الأم الزراعية؛ ولكنها 
لم نبوأ للآن هذا المرك؛ الذى منحتها اياه جودة أرضها وطبيعة جوّها وفطرة سكانها؛ 
اذ لا يزال كثير من البلاد الزراعية لسبقنا بمراحل فى وسائل التنظم الزراعى وفى الأخذ 
بالأساليب العلمية الحديثة » ولا تزال بعض طرق الزراعة عندناء سواء الخاص منها برفع 
المياه من الترع والخاص بحرث الأرض و سو ينها وجنى ا محاصيل منها ء طرقا فرعونية 
قديمة لم بطرأ على بعضها طوال هذه القرون تغبير يذكر . ألم ترالشادوف والمحراث 
والدولاب ( الساقية ) والنورج بشكلها المالى مرسومة على جدرارن اليا كل 
الفرعونية ؟ . ألا تعلم أن طرقنا الحالية فى حصد القمح ودرسه وتذريته هى بعينها 
الطرق البّى كان ستعملها قدماء المصر بين من آلاف السنين ! . 

تمد أصبحت الزراعة علما من العلوم» بل هى الآن مجموعة علوم متصل بعضها 
ببعض » وصار من المتعين على المشتغلين بها أن يلموا على الأقل مبادئها أو أن ستعينوا 
اذا أرادوا أن يحصلوا من الأأرض على أقصى مراتها- من تعلموها . وقد سبقتنا 
أ كثر البلاد الزراعية فى الأخذ بأصول العام » فأصبح واجبا علينا اذا أردنا أن نلحق 
بها لنكون فى صفها أن نقفز قفزة تقغى على الفارق الحالى بيننا و بينها ٠‏ لقد تكست 
فى فصل سابق عن التعلم الزراعى ووجوب اعناية به فلا داعى للتكرار فى هذا 
الموضوع اللخطير . 

بق أن أحدّد ما أعتقد أنه ضرورى من وسائل الاصلاح فى المستقبل : 








التفاب بذور التقاوى لو 


( أولا) انتخاب بذور التقاوى 


يجب أن تراقب و زارة الزراعة بذور التقاوى صراقبة دفيقة ٠.‏ ولا أرى مناصا 
فى النهاية لامكان تنفيذ هذه المراقبة بالدقة الواجبة من الزام جميع الزتراع باستعال 
بذور متقاة لزراعة أرضهم ٠‏ وهذه مسألة سبلة فى زراعة القطن الى نظمت 
الآن تنظها يقرب من الكال » ولكنها صعبة التنفيذ فما يختص بزراعة الحبوب 
كالقمح والذرة والشعير والفول ٠‏ ذلك لأن المتبع اللآن هو أن يحتفظ صغار الزراع 
بحزء من محصوطم من هذه الحبوب لتقاوى السنة القادمة ٠‏ فاذا كانت حاصلاتهم 
من أنواع غير جيدة أأتجت زراعةهم القادمة محصولا هو فى أكثر الأحيان أقل 
جودة فى نوعه وكيته من محصول السنة السابقة» وهكذا شسوء حالة الحاصيل سنة 
بعد سنة لعدم إدراك الفلاح المصرى خطورة انتقاء التقاوى فى تحسين محصوله نوعا 
وكية ٠‏ فلا مفز ادا من تدخل و زارة الزراعة فى الأمس وهيمنتها على مسالة التقاوى 
يع أنواعها هيمنة تحول فى المستقبل دون أن يدع فى أرض مصر غير الأنواع 
الحيدة من جميع المزروعات ٠‏ 

ويجب أن نسبق هذا الاحاء القاطع بحوث علمية مستفيضة وتجارب متعدّدة 
تقوم مها الوزارة عن أجود الأصناف التى تصلح لأرض مهمر دن بجميع المزروعات 
على اختلاف أنواعها ٠.‏ ويحب أن تراعى فى هذه البحوث» للوصول الى أنواع 
من المحاصيل الصاحة » حاجة الأسواق الداخلية والكارجية لكل منها . ومتى 
أيتت ها هذه التجارب جودة صنف من الأصناف ووفرة محصوله وقوّة مقاومته 
لو المصرى وصلاحيته في الأرض المصرية والاقبال علشرائه فىالداخل أو فى الحارج » 
مت أستعاله وحظرت استعال غيره . هذا مع ضرورة الاسكرار على العمل العلمى 
لضان التقدّم والتحسن ولاستكشاف أنواع أفضل منهذه انحاصيل . فان الاسمرار 
على مداومة هذه البحوث العلمية أصى حيوى لاسهرار التحسن والمستقبل ٠‏ وإبطح 
العمل بهذا النظام فى زراعة الحبوب والفوا كه والحضراوات ٠‏ ولا يقنضى هذا أن 
محتكروزارة الزراعة بيع التقاوى امختلفة» بل يكفى أن تعين فى كل مركر عددا هن 
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التجار الذين يمكنهم أن يحصلوا على الكيات اللازمة م نأنواع التفاوى الختارة» وأن 
تراقهم المراقبة الفعالة » وتحدد لم فى كلأ سبوع أثمان هذه التقاوى » حتى لا بطمعهم 
هذا التوع من الاحتكار فى العبث بالأمان لمصلحتهم . ويجب أن سمح لصغار 
الفلاحين أن ستبدلوا هذه التقاوى الحيدة تحاصيلهم مع دفع فرق الأثمان ٠.‏ 

وعندى أنه اذا توقف نجاح هذه السياسة فى السنوات الأولى على أن تعطى 
الحكومة صغار الفلاحين التقاوى الختارة الحديدة بلقن الذى ببيعون به محاصياهم 
واتحمل هى الفرق بين ثمن الصنفين» فلا مفر من تمل هذه التضحية الى نتضاءل 
كثيرا أمام النتائح اتى تعود علينا من اتباع هذه السياسة ٠‏ 

هذه الطريقة وحدها يمكن أن نقضى على الأصناف المنحطة من المزروعات. 
وهذه الطريقة وحدها يمكن أن نمحصل على الككيات التجارية مر الأصناف 
الزراعية الحيدة . وها وحدها نقضى على الفوضى ا حالية التى قضت بتعدّد أصناف 
المزروعات من الحبوب كانت أو من الحضراوات أو من الفواكه . فتحن تزرع 
الآن من الذرة والقمح والبرتقال والمانجو ما يزيد عن العشرين صنفا من كل منها 
فنتتج أنواعا غير جدة » وننتج من اليد كيات صغيرة لا تصلح تجاريا للبيع 
فى الأسواق الداخلية» ولا تصلح بصفة خاصة للبيع فى الأسواق االخارحية ٠‏ 

هل يعقل أننا لا نزال نستورد مقدارا يذ كر من القمح والدقيق لأثنا لم نضح 
للآن فى زراعة أنواع مرى, القمح تنتج جميع أصناف الدقيق اللازم اناف 
العجين اتختافة المستعملة فى مخابزنا ومطايحنا ! ٠‏ هل يعقل أنن) لا نزال نستورد 
كيات صكبيرة من البلح المحفوظ لأننا لم ننجم فى صنعة البلح اللازم لسوقنا 
الداخلية » وقد كان من المستطاع لو نحن اهتممنا بالأعس أن نغرق الأسواق 
االخارجية بأحسن أنواع البلح المصرى ! . الواقع أننا ننتج أنواعا من البلح 
اليد ولكننا لا ننتج منه الا كيات صغيرة لا تكنى السوق الداخلية وحدهاء 
بل قد لا تحد الكثير منها معروضا فى هذه السوق » وننتج فى الوقت نفسه ميات 


اتخغاب بذور التقاوى و 


هائلة من أنواع رديثة فى أكثر الأحيان » بل لا يصلح كثير منها للأكل . لماذا 
زرعنا هذه الأصناف وقصرنا فى زراعة الحيد منها مع أن متاعب هذه الزراعة واحدة 
فى الردىء والحيد» وأتمان الفسائل لاتحتاف كثيرا» ومدّة الإمار واحدة » ومساحة 
ما تحتاج اليه النخلة الحيدة والرديئة من الأرض واحدة » ونوع الأرض الصالحة 
إزراعة النخيل جميع أنواعه واحد»ء وأثمان هذه الأراضى واحدة ! . 

لقد اهتم ثرى أميكى من كاليفورنيا فى اللمس عشرة سسنة الأخيرة بزراعة 
البلح » وكان يوفد خبيرا الى مص ركل عام لفضية بضعة شهور يجوب فيها أمحاء 
البلاد من أقاصى الصعيد الى الواحات الى صريوط ليتتخب الصالح من أنواع 
النخيل وينقله الى أميكا لزرعه» وقد وصل هذا الرجل الآن الى أنصار من أ كبر 
مصدرى ابلح ؛ مس ا ا 1 بل عكنك 
أن تشتريه فى مصر» وهو من أحس, حسن أنواع البلح» وقد أخذت تشجيراته حميعها من 
مصر ومن البلاد الشرقية قبل سنة م1917 ٠‏ 

هذا وقد كان مدير قسم البساتين يعلم ما بعمله هذا الأعريك » وقد فهمت 
اذ ذاك أنه كثيرا ما طلب فتح اعتّاد صغير يمكنه من القيام بهذه العملية تقسبا 
لبجمع عددا من النخيل الصاح لاستنباتهاء وكان يرفض طلبه دائما . 

ولقد قضى على جميع فسائل التخيل ف النو به بعد رفع حزان أسوان الأخير » 
فقل أو انعدم البلح الأبرعى المعروف» وقد كان الغذاء الأساسى لكثرة سكان هذه 
المنطقة الكيرة» كا كانوا يصدرون منه الى مص ركميات كبيرة ٠‏ فهل عملت و زارة 
الزراعة على تلانى هذا الأص بزرع تخيل على الأراضى العالية وفى الأودية الى لم تغمر 
بالماء فى تلك المناطق ؟ أظن أنه عمل شىء قليل فىهذا الشأن» وا كتفت الحكومة 
بتعسويض السكان ماليا عن خسارتهم ؛ وقد أتقى هؤلاء السكان المال عبثا » 
ولاترى الآن فى النوية الا تلال الزمال الجدية ٠.‏ 

هذه هى احدى تاج الفوضى فى عدم اخترار البذور والأنضجار الصالحة 
للزراعة . وهذه هى نتا بح عدم تنظ اجهودات وترك الأمور فسيرعىغير قاعدة علمية. 
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(ثأنبا) وجوب مداومة البحوث الزراعية العلهية 

اذا أردة أن تقوم بهذا الاصلاح الضرورى وجب علينا أن نأخذ له العدّة 
الى تكفل لنا التجاح فيا تقصد ٠‏ وأقل معدّات النجاح وجوب عناية وزارة الزراعة 
بالبحوث العامية االخاصة باختيار البذور والتقاوى الصا حة » ووجوب تخصيص 
خبير زراعى بكل نوع من أنواع الزراءات + فيجب أن يختص خبير بالحبوب» 
وثان بالموالح » وثالت بالبلح » ورابع بالحضراوات » وخاءس بالأزهار» ال . 
واعتقادى أن الانفاق فى هذا السبيل هو من أحسن وجوه الانفاق وأ كثرها فائدة» 
ويجب أن شْتغل كل فيا تخصص لدراسته من استككال البحوث التى تمت حتّى الآن 
عن حالة الأصناف الى تزرع فى مصر» وبحث جميع الأصناف اهيدة التى تزرع منها 
فى البلاد الأحرى » واختيار أحسنها لزراعتها فى معمر»ء وامتحان درجة الياتها ومقدار 
محصوفاء وقوّة مقاومتها بق مصر وحشيراتها» والسعى بعد ذلك الى تحسين نوعهاء 
ومداومة هذه التجارب حتى بعد الوصول الى أحسن التتائيج . فاننا ثرى بأعيننا كل 
لوم أن التحسن مستمر فى كل شىء ٠‏ ومابدو لنا حسنا البوم ,يصير رديثا غدا عند 
موازنته يما هو أحسن منه . وعلى نتابح هذه البحوث ترتب وزارة الزراعة عملها 
فى اختيار البذور والشجيرات الصالحة للزراعة » ومنع زراعة غيرها من الأنواع 
الأخرى . واعتقادى أنه لو أحسنت الو زارة الاختيار وانتخبت الصا منالمصر بين 
أو غبرهم لأمثال هذه المهمة لاستطاعت أن تؤدّى للبلاد أجل الهدمات . كذلك 
يحب أن تزيد وزارة الزراعة هن عنايتها جميع أقسامها الفنية الخاصة بحث القطن 
أو بحوث مقاومة الحششرات أو بحث الأسمدة وتحليسل الأرض لمعرفة حالتبا 
وما يازم لاصلاحها ٠‏ ويجب ألا تل وزارة المالبة بالأموال اللازمة لاسقوار 
هذه البحوث العلمية مادامت كفاية الذين يتولونها لبست محل شك . ويحب هنا 
أن أوجه النظر الى عيب كبير فى أنظمتنا الحكومية وهى أننا تشغل أ كثر وقت 
العلماء الاخصائيين من موظفى الحكومة وخبرائها بالأعمال الادارية والتحريرية» 
فنضيع وقتهم فى أحقر الأعمال» ونضيع على البلاد هلهم فى المفيد والمنتج . فاذا 
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احتاجوا للحادم أو فراش أضطروا للقيام بمراسلات طو يله ومقابلات عدة . واذا 
كتبوا فى النهاية تمريرا علميا فى مسألة منالمسائل لم يقرأ الرؤساء المسئولون تقر يرهم 
أو بقرءونه ثم _يضعونه 2 أدراج مكاتمهم ولك نفد ماجاء فيه من اقتراحات أواراء. 
نم يحب أن تنتبى هذه الحالة المضيعة لوقت نفيس والتى تدخل اليأس والملل الى 
نفوس أكثر الناس احتالا . وإنى لا أقول هذا القول حزافا بل لقد سمعته من 
أكثر <برائنا الفشين . 

(ثالفا) تجديد الأساليب الزراعية 


يحب بعد ذلك أن نفكرفى أمس تجديد الأساليب الزراعيية» ومعاونة الفلاح 
الصغير على الاستفادة من مايا الآلات الزراعية الحديشة » فنساعده بذلك على 
تخفيف عنائه فى زراعته ومكنه من السعى فى اتقانها . أقل متاعب الفلاح عملية نقل 
المياه من الترعة الى أرضه » وهو نستعم ل لذلك الدولاب (الساقية) الذى بتعب دابته 
طول السنة» أو الشادوف»: وهو عمل متعب متكرر يأخذ كثيرا من وقته واسبب له 
أكبر العناء ٠‏ واست أرى من الصعب على و زارة الأشغال أن تقوم تدر يجا بانشاء 
الطلميات الكيرة على الترع ونس للفلاحين أرضهم أحر معقول لا يزيد عن نفقات 
ادارة هذه الطلمبات . لقد قامت شركات كيرة فى أنحاء مختلفة من اللقطر بهذا العمل » 
وأقبل الفلاحون مختارين عل الاستفادة منها وقبلوا شراء مائها بأثمان عالية فى أغلب 
الأحيان. وقد آلت «لكية أغلب هذه الشركات الى الحكومة بعد أن انتبت مدّة 
امتيازهاء واستطاعت أن تخفض أثمان المياه فى أ كثر الأحيان وأراحت الفلاح من 
عناء كير . فلماذا لا تعمم الحكومة هذا العمل وتنشر هذه التجرية الناجمة فى أنحاء 
القطر فتريح الفلاح الصغير من عناء كبير وتريح المتوسط الحال من نفقات ما كته 
القديمة التى لا مستطيع تغبيرها بأحدث منها وهى تكلفه فى الوقود نفقات كثيرة» بل 
قد تريح صاحب الأراضى الواسعة من كثير من نفقاته مادامت ستنئئ ا ى) كينات 
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الكيرة الحديثة التي تقل نفقات ادارتها فى النهباية عن الى كينات الصغيرة 
أو المتوسطة . 

تأنى بعد ذلك عمليات الحصاد ودرس القمح وتذرنّه وهى سلسلة عمليات 
صعبة » فهى تقع كلها فى أشة أيام الصيف حرارة» و يحب أن يقوم بها الفلاح 
وأولاده ودابته عند ارتفاع الشمس ف الأفق حتى تبلغ | كبر أثرها فى تجفيف سنابل 
القمح وسيقانه» وهى عمليات تكاد تكون الآن أثرية بعد أن طرأ علمبا كثير من 
التغييرات الأساسية» واستكشفت منذ زمان طويل الما كينات التى تقوم مها 
والتى خففت من متاعبها وحسنت من نتائجها وضمنت عدم ضياع شىء من الحاديل 
أوعدم تلؤثها بروث البهاتم أو تكسرها تمت حوافرها أو ضياعها فى شقوق 
الأرض أو تعرضها مدّة طويلة للطيور . والصعوبة الكبرى البّى تقوم عقبة 
فى سبيل اقناع الفلاح بتغيير طريقته هى عدم استطاعته شراء ماكينات الدراس. 
وكان المعقول أن ضمح على الأقل فى هذا النوع من التعاون الزراعى بأن نقنع فلاحى 
القرية بأن لشتروا ماكينة واحدة تسد حاجتهم جميعا . ولست أدرك للآن لماذا 
لم يتحقق مثل هذا الغرض الضيق الحدود من التعاون» وقد تكامنا فى ضرورة التعاون 
الزراعى ثلاثين عاما وأنشأنا له قسما بوزارة الزراعة من حمس عشرة سنة» وهذا 
القسم جل تنفق علسا الحكومة ونشرات دورية وغيردورية» ويقوم رائيسه 
وموظفوه بالتفتيش والدعوة المستمزة طول هذه المدة ! . لماذا لم نح هذا القسم 
حتى الآن فى مثل هذه المسألة التى نتكار بصددها !. ألا يحسن أن تعيد الوزارة النظر 
فى أمس النتائيج التى وصل الها هذا القسم ؛ وأن تقوم تحت ضوء هذه انايج 
بالاصلاحات الواجب انقاذها يثأله ! . 

(رابعا) نشر الدعوة الزراعية 

يجب أن تقلل وزارة الزراعة من أعمالما الكابية والادارية وتزيد رن . 
أعمال ما فى الفن الزراعى » ليكون فى استطاعة موظفيها الفنيين بذل النصاتح 








سنك التسليف الزراعى بال 


والارشادات اللازمة جميع من بطلب مساعدتهم من الزرّاع من يريدون بحث 
حالة أرضهم أو حدائقهم وارشاده الى ما يحب علمهم لتحسين زراعتهم ٠‏ يحب 
أن ,ترك مفتشوها مكاتيهم وأن وَلوا طول ال-نة فى القرى ليقفوا على حالة 
الزراعة فيها ٠‏ ويحب أن يقوم دؤلاء الموظفون أثناء توم بالقاء محاضرات سعرلة 
اسيطة يكون فى متناول الفلاح العادى فهمها عن كل ما يلزم معرفته هن مبادئ 
الزراعة الأقلية» وما يجب أن يعمله فى كل الأدوار الزراعية لكل صنف من 
مر وعاته لبحصل على أحسن اتاج . ويحب ألا تكون من نوع امحاذمرات الى 
كا نسمعها فى الراديو والتىكان يعنى فيها المحاضر بالمرفوع والمنصوب أكثر مما 
يعنى بالموضوع الذى يلقيه ومقداراستفادة الفلاح منه اذا سمعه أو عدم استفادته 
إما لصعوبة لغته أو تعقد موضوعه وارتفاعه عن مستواه الفكاى أو لقلة فائديه 
من الحهة العملية البحتة . 

(خامسا) بنك التسليف الزراعى 

لقد أذى هذا البتك فائدة عظمى ازراع على حداثة عهده وقلة تجرية عدد 
كبير من «وظفيه فى الشؤون الحطيرة التى عهد بها الهم . ولكن لاا شك مع هذا 
أن هناك ممالا للاصلاح فى الطرق وااوسائل الى ,تبعها الآن هذا البنك ٠‏ يسكو 
الكثيرون من البطء امل الذى يصحب أكثر عمهلاته وارتفاع النفقات الى يدفعها 
العملاء ثمن) للبحوث والتحريات الى يقوم بها البنك قبل الموافقة على السلف» 
كا شكون من ضياع كيات كبيرة من محاصيلهم التى يحفظها البنك ضمانة لأمواله . 
ولا أدعى أنى حققت هذه الشكاوى » ولكنى أعتقد بداهة أن طريقة اللحزن 
التى يتبعها البنك الآن مضيعة زء كير من الوب الخزونة ٠.‏ فهذه النخفازن 
المكشوفة لا تضمن بأى حال سلامة الحبوب الخزونة ؛ فالأمطار تتلف نوعها » 
والطيور :أ كل منها طول السنة » والرياح تخلط مها أنواعا وألوانا من التراب والطين 
والحصى . فقد أنى الوقت الذى يحب فيه على اأبنك بناء الخازن الحديثة (10بر5) 
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فى المناطق الى يكثر فمما عملاؤه . وأعتقد أن ما يتلف من الحبوب فى سنوات 
قليلة يعض أثمان هذه المخازن بل يزيد علا . 


سادسا) زيادة الانتاج الزراعئ 
6 


يمخطئ من يعتقد أس. زيادة الأراضى الزراعية فى مصر وزيادة محاصيلها 
الزراعية يترتب عليه تمص فى أكانها أوصعوية فى تصريفها . فان مصر مع 
كل ما تستطيع أن تزيده فى المستقبل من مساحتها المزر وعة لا نستطيع أن تنتتج من 
امحاصيل الزراعية غير حزء ضئيل من محصول العالم منها ٠‏ فهى لا تنتج من القطن 
إلا نحو خمسة ونصف ف المائة من الحصول العالمى» ولا تنتج من القمح ما يكفى 
حاجتها» فاذا ضاعفت هذه النسبة فلن تؤثرفى النهاية قليبلا أ وكثيرا فى الم#صول 
العالمى . حقيقة أن المحاصيل الزراعية تزيد فى كل بلاد العالم؛ ولكن مستوى المعيشة 
يزيد فيها أيضاء فتزريد حاجات الناس تبعا لذلك الى الحصولات الزراعية ٠‏ فع 
ارتفاع مستوى المعيشة وتحسين وسائل النقل والمواصلات يزداد احتياج الناس الى 
الأقشة القطنية مثلا» ويزداد احتياجهم الى القاكهة كغذاء ٠.‏ أضف الى هذا أن 
مصر تننج أنواعا خاصة من القطن لا تنتجه بلاد أخرى . وكثيرا ما “معت وسمع 
زملانى عند ما قصدنا انجلترا كبعثة اقتصادية فى سنة بمو( أنه اذا استطاعت 
مصر زيادة محصولما من القطن واطمأن الذزالون الى حصولم على طلباتهسم 
سنويا من قطنها بأمان تق نسبتها الى أثمان الأمس,كى على ما هى عليه الآن حؤلوا 
مغازطم الى مغنازل قطن مصرى واثروه عل غيره بدون تردد ٠.‏ ولكن قله كبته 
الحالية بالنسبة لغيره من الأقطان و بالنسبة لحاجاتهم وعدم اطمئنانهم الاطمئنان 
الكافى لنحصول ف المواعيد المناسبة على ما يحتاجون اليه من هذه الكيات تمنعهم 
من تنفيذ هذه السياسة . وكانوا دائما يؤكدون أن على مصر واجبا هو أن تزيد 
.نويا ما استطاعت من محصول قطنا لتريد من عدد الغزالين الذين يستعملون 
هذا القطن . 


اصلاح الأراضى البور أخل 


و اللحطأ الكيير أيضا أن نعتمد فى المستقبل على تحسن أثمان القطن 
أو انمحاصيل الزراعية الأأحرى نحسنا كبيرا؛ فهذا أمل بعيد التحقق نظرا لكثرة هذه 
الحاصيل وازديادها سنة فسنة ولأسباب اقتصادية عدة لا محل لتفصيلها الآن . 
ولذلك يحب أن "تجه سياستنا ف المستقبل الى تقليل التفقات وتحسين التوع وز يادة 
الأراضى المزروعة لا كار انمحصول . هذا هو الطريق الذى يجب أن تسير فيه 
سياستنا لنتفادى قله ابرادنا من اتحطاط أسعار متجاتنا الزراعية . 


( سابعا ) اصلاح الأراضى البور 


يقدر الحبراء أن الأراضى المصرية التى لا تزرع د 
فى المستقبل تبلغ نحو ثلاثة ملايين ونصف مليون من الأفدنة ده ففى مال 
الدلتا مساحات كبيرة ة تحتاج الى اصلاح قليل لتزرع . وأمامنا فى المستقبل منطقة 
البحبرات ت الشهالية وهى البرنس والمتزلة وإدكو ومر يوط » وهى منطقة واسعة تقدر 
مساحتها وحدها بما يزيد عن نصف مليون فدان ٠‏ 

أما منطقة مريوط فهى مساحة شاسعة لا تقل مساحة أراضها القابلة 
أو أر بعين كلو متر عمرضا من البحر الى الصحراء ٠.‏ وكانت هذه المنطقة فى العهد 


)00 مساحة الأراضى غير المزروعة فى سنة 1١95‏ هى : قدارتب 
اشن الها طحق حم أن امول نمه اا و لمم ا 
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الرومانى اليونانى من أغنى البلاد الزراعية» بل لقد كانت مع برقة تنتج أحسن أنواع 
القمح والشعير والعنب ٠‏ 

أما أراضى شمال الدلتا فققد أخذت الحكومة أخيرا بعد تعلية حزان أسوان 
وانشاء زان جبل الأولياء تمد الترع والمصارف فيها » وقد قسمتها وبدأت تبيعها 
بالمزاد قطعا صغيرة ومتوسطة لصخار الفلاحين ومتوسطبهم . ولت أدعى معرفة 
السياسة التىعولت الحكومة علاتباعها فىهذا الشأن» ولكن يخيل الى أن الحكومة 
مخطئ كل الحطأ فى بيم الأراضى غير الصالحة للزراعة أو الأراضى الضعيفة الى 
تحتاج الى نفقات كبيرة قبل امكان الانتفاع با لصغار الملاك أ والمتوسطيهم ؛ 
فان عملية اصلاح الأراضى تحتاج الى ثنىء كثير من العلم والى مقدا ركبير من المال 
لامكان اصلاحها بطريقة اقتصادية ٠.‏ ولذلك فلا مفر اذا أ رادت الحكومة 
أن شفع صغار الفلاحين هن هذه الفرصة انتفاعا حقيقيا واذا أردنا أن 
تحصل البلاد على ! كبر ثمرة منها فى أسرع وقت وبأقل من من اتباع خطة 
من خطتين : 

( الأول ) أن سوم الحكومة نفسها بالاصلاح» ولا تبدأ بالئة سيم أو البيع 

لصغار الملاك أو متوسطيهم الا بعد أن يتم هذا الاصلاح وتصبح هذه الأرض أرضا 
زراعية تج جميع الحاصيل ٠‏ 

( والثانية ) أن تببع هذه الأرض بماعات من المصريين يقدّمون الغمانات 
على استطاعتهم تقدج رضن المال اللازم لاصلاح هذه الأرضء و يستخدمون فى هذا 
الاصلاح المهندسين الزراعبين الكفاة» ويتعهدون بعد ذلك بتقسم هذه الأراضى 
وسعها بأتمان هى عبارة عن الهْن الذى دفعوه للحكومة مضافا اليه نفقات الاصلاح 
وري معقول ارأس المال الذى أنفق على اصلاحها . 

هذه هى الطرق الى كان يجب اتباعها فىهذه المسألة» و إلا فان التصرف فى بيعها 
الآن وهى بحالتها الراهنة من الضعف واحتياجها الى الاصلاح الفنى لصغار الملاك 





اصلاح الأراضى البور ألما 





أو متوسطيهم سيؤدّى ف المستقبل الى شىء كثير من المفاجآت غير السارة» وسيعطل 
اصلاح هذه الأرض مذّة طويلة» وليس هذا فى مصلحة أحد . 

كذاك يجب ألا يغيب عن نظر الحكومة أن تحسين أنواع الحاصيل المصرية 
والتقليل من النفقات باستعال الوسائل الميكانيكية فى أغلب أدوار العمليات الزراعية » 
واختبار نوع البذور اللازمة للتقاوى والبحوث والتجارب العلمية الفردية الى يحب 
أنتشجعها الحكومة بك الوسائل» كل هذه أعمال لن لستطيع القيام بها الا المنشآاته 
الزراعية الكبيرة التّى شترك فيها عدد من المصريين القادرين على الانفاق » والذين 
مهتمون بون زراعتهم و يطمءون دائما فى تحسين شؤ ونها وتجديد طرقها وأسالييها ٠‏ 
لذلك يمكن أن نفكرفى نوع جديد من الملكية يصح أن نسميها ” الملكية المشاركه “ 
أو ”الملكية التعاونية “ وهى التى شترك فيا كار الملاك وصغارهم » بأن يقدّم 
الأولون رءوس الأموال اللازمة الاصلاح ولاستخدام الرؤساء الفنبين ولشراء البذور 
والأسمدة» و يقدّم الآخرون عضلاتهم وخبرتهم العملية» وأن يكون أحرهم فى الجاية 
لا قدرا معينا من المال بل ملكية دائمة بعد مدّة من الزمن لمساحة محدودة من 
الأرض التَى 5-50 وقدرا من الحبوب والمال لغذاءهم وغداء أولادهم وغذاء 
ماشيتهم حتى يأنى الوقت الذى تؤول اليهم فيه ملكبة الأرض ٠‏ 

يحي أن نفكوفى هذه الطريقة أو فى طريقة أخرى تمكننا من مساءدة الفلاحج 
الصغير ولا تمنعنا مر جنى ثمار الزراعات الواسعة التى يتوقف عليها وحدها سمعة 
محصولاتنا الزراعية والتى سمكننا وحدها فى المستقبل من تجديد طرقنا الزراعية 
ومن تقليل نفقات الانتاج لمقاومة احخطاط أسعار الحصولات ٠‏ 

ويحب عل الحكومة فى كل حال أن تحتفظ فى ثمال الدلتا بمساحات وأسعة من 
هذه الأراضى لتزرع غابات » وتنشأ فيها المراعى لتربية الحيوانات ؛ فان مصرفى حاجة 
مامّة الى الأخشاب »كا هىمحتاجة لتر بية الموائى وصناعة الألبان ومتجاتما .و يمكن 
الحكومة أن تقوم يذلك بنفسها . والأفضل أن تبيع هذه الأرض مع اشتراطها على 
المشترين ف المستفبل أن يخصصوها هذه الأغراض المعينة . 
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أما تجحفيف البحيرات الثمالية واصلاح أرضها فهو أمى محتوم فى المستقبل ؟ 
وسيأتى وقته بعد اصلاح أراضى شمال الدلنا ٠‏ وقد يعترض على هذه العملية بأنها 
ستحرم عدا من الصيادين الانتفاع بالصيد فى هذه البحيرات . ولا أعتقد أن أحدا 
نتردد فى اهمال هذا الاعتراض غير الوجيه فانه من الخطأ الاقتصادى الكبير ترك 
هذه المساحات الواسعة لصيد السمك خصوصا أن عدد الصيادين قليل جدا بالنسبة 
من يمكن أن بنتفعوا بزراعة الأراضى الواسعة . وما ينتج منبا) من صيد الأسماك 
لا مكن أن يقارن بها تنتجه كأرض زراعية . على أن الشواطئ البحرية المصرية 
الصالحة للصيد تعد بآ لاف الكلومترات . كذلك من السهل أيضا ابقاء أحزاء كبيرة 
من هذه البحيرات متصلة بالبح ركصايد .5 يصح أيضا أن تمد فيها الترع الكبيرة 
الصالحة للواصلات انمرية لتؤدى الأغراض الملاحية القائمة الآن بين المدن اأتى 
عل أطراف هذه البحيرات إنثيت أن مواصلاتها البرية غي ركافية أ وكثيرة النفقات. 

أما منطقة صربوط ففمها » © قدمت» مساحات واسعة من الأراضى الصالحة 
لازراعة وهى عل الأ كثر من الأرض ذات التربة الصفراء التى نتصرف المباه منها 
الى الأعماق سرعة » وهى غنية فى مناطق كثيرة بالمادة امير ية » وبعضها صاح 
إزراعة الحبوب كالقمح والشعير » والفوا كه كالتين والعنب والبطيخ » وهى تصاح 
كذلك إزراعة المراعى الواسعة لتربية الموائى ولزراعة الغاات . 

والمشكلة الكبيرة شأن اصلاح أراضى هذه المنطقة هى مسألة اماه ٠‏ أما مياه 
المطر وهى المصدر الوحيد ارى هذه الأراضى فقد تكون كافية لزراعة ابوب 
فى يعض الستين » وقد تكون قليلة غم ركافية فى سنين أتحرى ٠‏ وص بوط ص تفعة 
عن باقى الأراضى المصرية ارتفاعا قد ,يحكون عقبة فى سبيل ايصال مياه اليل 
الييسا ٠‏ فهل يمكن جز مياه الأمطار فى السسنين التى يكثر فيها واستعاله فى السنين 
الحافة ؟ وهل تصل نفقات هذه العملية اذا كانت ممكنة الى الحد الاقتصادى ؟. 
وهل قامت وزارة الزراعة ووزارة الأشغال ببحوث فى هذا الموضوع وى موضوع 
رفع مياه اليل اليها فى المستقبل ؟ . هذه أسئلة جواءبا عند الحكومة ٠‏ وأرجو 
أن يكون نظر المصال المصرية الفنية قد اتجه الى هذه البحوث اللخطيرة من الآن . 





ليله 


ااقفصسل الثاني 
الصناعة المصرية ووحوبب العمل على تقد تَقَدّمها 





لا تكتى الزراعة وحدها حاجة مصر الآن ‏ الأبدى المصرية صالحة لنصناعة س المواد 
الأزلية وفيرة ‏ تقدّم الصناعة فى مصر س أسباب لياح س نويد المصاط المشتفلة 
بالصناعة ‏ التعر يفة الخركية ‏ تشر يع العمال ‏ تسيل الموام_للات - الطرق 
والأنهار س مشتريات الحكومة - التسليف الصناعى س تمد يد الماطق الصناعية 


يحب أن سستقرفى أذهاننا أننا لن نفجح فى ز يادة ثروتنا العامة نجاسا كيرا 
ولا فى تحسين مستوى المعيشة لأهل بلادنا نحسينا بينا اذا تحن حصرنا محهوداتنا 
فى الزراعة وحدها وأغفلنا شؤون الصناعة » أو قصرنا حكومة وشعبا فى العمل على 
إغاثها وتقدمها . 

أن عدد سكان هذه البلاد زاد بين سنة 1481 وسنة ١470‏ بنسبة باع فىالمانة 
كم قدمناء ولم تزد مساحة الأراضى المزروعة فى هذه المدة أ كتين و كنال : 
هذه هى المشكزة الاجماعية التى نواجهها » وان نجد الحل الشانى لها فى تحسين 
الزراعة وحدهاء ولا فى السعى أز.ادة مساحة الأراضى المزروعة لحُحسب؛ بل يجب 
التفكير جديا أأيضا فى ترقبة الصناعة والعمل على اعتبارها موردا للثروة الأهلية 
لا بقل شأنا عن الزراعة . 

لمع الشعوب الى تعيش من الزراعة وحدها بكثيرمن أسباب الدوء والسكينة؛ 
فهى فى أمن من المنازعات الاجتاعية التى تعكر بين آن وآخر صفو راحة البلاد 
الصناعية » وهى فى أمن من خطر الحاعات اذا سدّت عليها لسبب من الإأسباب 
طرق مواصلاتها الخارجية . وْتعرض مدن البلاد الصناعية دائما للا كتظاظ والاتساع 
الكبير الذى متعذر معه رعاية الصحة العامة الا بالنفقات الباهظة . كذلك ررض 


() مجلة (0"ةأع مما لطع 8) عدد أول توقيرسنة لا 9. 


يل على هامش السياسة 


المدن الصناعية نلحطر الغازات السامة التى تقذفها باسقرار مداخن المعامل الى المواء 
فتعكره وتجعله غير صا للاستنشاق . كل هذا بح » ولكن صصح أيضا أن 
الشعوب الى تعيش من الزراعة وحدها شعوب فقيرة لا أمل لما فى الرق” الا بقدر 
محدود » وهى لا تستطيع أن ترفع مستوى حياة سكانها الا الى قدر معين مهما 
بذلت من محهودات فى تحسين زراعتها وترقية أساليها ٠‏ 

قد تكتنى بالزراعة الأتم القليلة العدد » والنى لا يزيد عدد سكائها الا ببطء 
والتى نستطيع أرضها أن تخرج من المنتجات ما يزيد كثيرا عن حاجة سكانها؛ فهى 
نستطيع أن سترى بهذا الزائد من منتجاتها الزراعية ما تحتاج اليه من مصنوعات 
غيرها » وهذا ما كانت تعمله مصر فى الماضى» ولاتزال تعمله الآن لد كيير. 
ولكن سرعة زيادة سكانها وامكان احتياجهم فى المستقبل القريب أو البعيد الى 
استهلاك كل ما تنتجه أرضهم» وما نعمله أو ما يحب أن نعمله لرفع مستوى المعيشة 
المنخفض الى حد كبير سيجعل من المستحيل علينا فى المستقبل أن نجد المال 
اللازم لشراء حاجتنا الصناعية من المارج ؛ فيقف كل تقدّم مجو ونصبح أمة 
ترضى من الحياة بالقليل ٠‏ 

لقدكانت جميع الشعوب الى تكتفى بالزراعة فقيرة منذ القدم» وستظل فقيرة 
الى ما شاء الله ؛ ولا أمل لأمة فى الحال أو الاستقبال أن تلعب دورا هاما فى جماعات 
الأتم » أوأن تصل ينها الى مرك محترم إلا اذا بلغت شأوا فى هيدان الصناعة ولم 
تعتمد فى بناء حاتها الاقتصادية على الزراعة وحدها . 

هل سمع أحد بدولة البابان قبل أن تدخل اليابان فى زمرة الأهم الصناعية 
الكبرى ! وأين تكون بلجيكا أو سو يسراء وكلتاهما الآن من أرق البلاد وأغناها » 
لوكانتا بلادا زراعبة وأهملنا شؤون الصناعة ! ٠‏ 

ومصر بلاد مستعدة للصناعة أحسن استعداد ؛ فاقد كانت منذ القدم مهدا لكثير 
من الصناعات البدوية الختلفة »5 كانت منبت الفن اميل منذ بفر التاريح وفىوقت 





الأيدى المصرية صالحة للصناعة والمواد الأؤلية وفيرة مدو 


كانت أ كثر شعوب العالم لا تفهم للصنعة معنى ولا تق للفن وزنا . ان نظرة 
سطحية الى متاحفنا الختلفة وما تحوى مر صناعات بدوية دقيقة صاغتها أيد 
مصرية وأتحرجتها عقول مصرية » لتقنع من يحالحه الشك فى ذلك» وهى دليل حى 
خالد بوكر ححة ما أقول . 

واعتقادى أن هذه الأجيال الطويلة الى ماتت فيها الصناعة فى مصرلم تضعف 
مهارة الأيدى المصرية ؟ فقد تدهش عند ما ترى الآن أطفال الاقصرالذين لم 
يدخلوا مدرسة ولم بتعلموا رسما يصنعون من طين النبل تلك الحعارين والموميات 
المزيفة التى ببيعونما للسانحين كآثار قديمة . ولولا دقة صناعتها ومهارة تقليدها لما 
بجحوا فى بيعها . لقد رأبت هؤلاء الأطفال بعينى يصنعون هذه الحعار ين بأيديهم 
وينقشون عليب) بدقة تلك النقوش المير وجليفية الختلفة » ويحتمونها بأختام ملوك 
العهد ثم يدفنوتها فى رمل الصحراء لتعلوها مسحة القدم . ماذا يمكن أن ترج هذه 
الأصابع الجاهلة لو تعلمت ! وماذا تنتج هذه العقول الصغيرة اذا أتبح لها أن #لى 
بالعلم والتهذيب ؟ ٠‏ 

كذلك تنبت ترية مصر وتحوى أرضها الكثير من المواد الأولية التى تصلح 
لصاعات كثيرة . على أن سبولة المواصلات اللخارجية الآن » ورخص أجور 
النقل البحرى» قلات كثيرا ٠ن‏ أهمية ضرورة وجود المواد الأقلية داخل البلاد 
الصناعية» بعد أن أصبح من المكن الحصول على هذه المواد من الخارج واالحصول 
على مواد الوقود بأئمان معقولة محتملة . ولذلك كثيرا ما نرى الآن بلادا صناعية 
تعتمد فى الحصول عل كثير من المواد الأؤلية اللازمة لصناعتها على الموارد الخارجية ٠‏ 

ولا تتقص مصر رءوس الأءوال اذا اتجه أصحاب الأموال فيا الى الأعمال 
الصناعية » وفكروا فى استئار بز منها فى الأعمال الصناعية بدل استئارها كلها 
فى الزراعة واقباهم على شراء الأراضى بأثمان غير اقتصادية لا 'تناسب مع غله 
الأرض ٠.‏ وعلى هذا فان جميع الأسباب لنجاح مصرفى الصناعة متوافرة لو بدأنا 


كيل على هامش السياسة 


حياتنا الصناعية بالحذرء و نينا أساسها على أحدث الأساايب العلمية والاقتصادية» 
ول نقصر ف البحث والاستقصاء حتَى نقدم عليها ونحنمجهزون بكامل العدد والوسائل . 

إن التقدّم الباهى السريع الذى وصلت اليه صناعاتنا المصرية الناشئة فى السنوات 
الأخيرة إيدعو الى الغبطة والسرور . تقدّمت هذه الصناعات تقدما محسوسا رغم 
ماقام و يقوم فى وجه رجال العزم والاقدام الذين أخذوا على أنفسهم نشرها وتقدّمها 
غي رآبهين لاعتراضات احترضين ولا لنشاؤم المشبطين هن الانسين أو السامدين 
أو أعداء الصناعة المصرية من المنافسين أو المستوردين . 

قامت فى مصر ند عهد بعيد عدّة صناعات » كصناءة السك ؛ والصناعات 
المسهاة بالصناعات ذات ”المتفعة اأعامة““ كشركات الكهر باء والغاز والماء ٠.‏ وقد 
جحت هذه الصناعات وأبنعت بِتَقدّم البلاد المستمر» وبأنها متعت منذ زمان 
طويل ضوع من الاحتكار حماها مدّة طويلة خطر المنافسة . كذلك استطاعت 
أن تعيش يجانمها صناعات بدو ية وميكانيكية صغيرة قليلة العدد و برأس مال قليل . 
فاما أعانت الحرب العظمى سنة غ41١‏ وانقطعت عنا أكثر الواردات أو زادت 
أثمانها زيادة كبيرة قامت صناعات كثيرة أخرى قضت الغمرو رات الملحة وحدها 
بانشاها دون استعداد أو نحضير فنى » فاستطاعت أن يا فى غيبة المنافسة ٠‏ فلما 
انتبت الحرب وطفغت البضائع الأجنبية على السوق الممرية مات أكثرها لعدم 
قدرتها على منافسة مشلاتها من المصنوعات الأجنبية » وهى القدمة بخيرة رجالاء 
الحديثة بآ لاما » الغنية برءعوس أموالها . وقد ساعد على هذه النتيجة الحزنة نظام 
تعر يفتنا المركية القديمة؛ اذكانت الرسوم واحدة قدرها م فى المانْة من قيمة جميع 
الواردات ٠‏ فكانت نسوّى بين المواد الأؤلية اللازمة للصناعة المصرية وبين المواد 
المصنوعة التى تنافس مصنوعاتناء وكانت تسؤى بين الضرور يات وبين الكاليات» 
وبين المصنوعات التى بصنع مثيلها فى مصر وما لا يصنع مثيلها فيهاء وهو نظام سقم 
من الوجهة المالية » ضارٌ من الوجهة الاقتصادية » ظالم من الوجهة الاجتاعية . 
فلما حان الوقت وعدات التعريفة ذلك التعديل الاقتصادى الذى رفع من مقدار 





تقدّم الصناعة فى مصر 1 
الرسوم على كثير من المصنوعات» ولكن مع هذا أبق مصر على رأس قائمة البلاد 
ذات التعريفات المعتدلة » أنيحت الفرصة لكثير من الصناعات أن تدأ حياة 
جديدة تبشر بالرخاء وطول العمر . 

إن الصناعة المصرية مدينة لأشخاص عملوا منذ الساعة الأولى على تشسجيعها 
فى وقت كان اليأس ها على جميسع النفوس» والشك يساور أكثر الناس إقداما 
ونجاعة . أذ كر أؤلا اسماعيل صدق باشا وأعضاء المجنة الصناعية الأولى التى ألفت 
أثناء الحرب . وأذ كر هذا التقرير القم الذى كتبه صدق باشا وصدر فى سنة 14117 
وماكان له من أثرقوى” فى خلق الحو المناسب » و إعادة الثقة للنفوس اليانسة من 
امكان نجاح الصناعة فى مصر . وأذ كر بعد ذلك انحهود الخائل الذى قام به جماعة 
بنك مصر : مدحت يكن باشا وطلعت حرب باشا وفؤاد بك سلطان» ذلك الحهود 
الذى كان من ندجته أن بدأت مصرحياة جديدة ناجحة فى ميدان الصناعة ٠‏ نعم ! 
كان لشجاعة طلعت حرب باشا و إقدامه وحزمه ونشاطه المستمر أثرفعال فى تقو ية 
حركة الصناعة المصرية . وكان مجاحه ونجاح زملائه ومعاونيه فى بنك مصر وق جميع 
الأعمال الصناعية الى أنشئوها وأقاموها على أسس متينة مشجعا للكثيرين هن 
المصربين الذين حذوا حذوه بعد نجاح تجربته الحريئة . وأذكر بعد ذلك رجال 
اتحاد الصناعات من وطنيين وأجانب وما عملوه فى الخمس عشيرة سنة الأخيرة لمساعدة 
الصناع وارشاد الحكومة لأحسن الوسائل التى تأخذ بيد الصناعة وتعاونما . وأذ كر 
بنوع خاص المحهودات المستمرة التى يبذلها «نرى نوس بك رئيس هذا الانحاد 
والذكتور ليفى سكتيره فسبيل تأبيد الصناعة المصرية والدفاع عن مصاحها ٠.‏ كذلك 
يحب ألا ننبى يجهودات الغرف التجارية المصرية ومساعيها فى تدُجيع الصناعة . 

لميع هؤلاء فضل الحاهدين الأؤلين » وفضل تمهيد طر يق كان فى البداءة 
مملوءا بالمصاعب والعقبات ٠.‏ 

كان من أثرهذه النبضة البَى بدأت فى سنة .٠م9١‏ أى بعد تقريرالتعريفة 
المركية الحديدة أن أبنععت صناعات كثيرة فى مصرء نذ كر منها ما يألى : 





مما على هامش السياسة 


(1) صناعات الغزل والنسيمج امختلفة الخاصةبالقطن وا حر يرو اليل والصوف . 

(؟) الصناءات الزراعية كصناعة ااسكر» وحاج القطن » وتبيض الأرز» 
وطحن الحبوب ٠‏ 

)م صناعة الأثاث . 

(؛ ) الصناعات الكيميائية كصناعة استخراج الزبوت » وصنعة الصابون 
والصودا» وحامض الكبر بتّيك» واالسرين» ومصنوعات الكاوتسشوك » و بعض 
المرّ ات الطبية » والرواتخ العطرية وأدوات الزيئة » ودهان الأحذية » وصناعة 
الجبرء والكريت» والمائرء والزجاج . 

(ه) صناعة الأدوات المنزلية كالفرش» والمقشات» والثلاجات . 

() صناعة المعادن كالأثاثات المعدنية» والأسرة » والأدوات الصحية » 
والصنابير » وأناييب النصاص واله_ديد» والأقفال » والمسامير» وقطع اصلاح 
الماكنات» وأدوات الانارة والنسخين والمطاح 4 وكثير من أدوات المستشفيات 
وخصوصا أدوات التعقي والأجهزة الحراحة . 

(7) صناعة الود كعمل السيور» وسروج اللحيل» والشنط» والأحذية . 

(8) صناعات الفحار» والقيشالى؛ والسيراميك» والبلاط ٠‏ 

(9) صااعة الأغذية كالمكارونا » واللحضراوات المحفوظة » والفواكه 
المحفوظة » والمريات» والبسكويت» والشكولاته والحلويات» والحين والزيد» 
وتعقم اللمن ٠‏ 

. صناعة الطباعة بأنواعها وأشكاها ال#أتافة‎ )٠١( 

. الصناعة ا مكانيكية والكهر بائية‎ )1١( 

(؟١)‏ صناعة المواصلات البحرية والنهرية والأرضية واطوائية . 

وليست هذه القائمة كاملة اذا قصدنا حصر جميع المصتاعات المصرية 
الى “ءت وترعرعت مندذ سنة ١4.‏ والتى يشر نجاحها بعصرذهى للصناعة 
المصرية فمستقبل قريب .اننا اذا اتحذَة للنجاح أهبته » وعمات حكوماتنا باسقرار 
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على تأبيد أصحاب الصناعات الذين أخذوا فوصناعتهم بالأساليب العلمية الفنية وأقاموا 
بناءها على أساس اقتصادى متين أمكننا أن نصل بصناعتنا الى أرق الدرجات . 

ويكفى لمعرفة قيمة الصناعة المصرية الآن كعامل فالثروة الأهلية أن نذى أن 
سكرتير اتاد الصناعات يقدر أن نصيب الصناعات المصرية فى هذه الثروة لا يقل 
عن أنصييت الإزامة وهو يتقدا أن تصيب اللفناغة قد مو رد عنصب الإراية + 

ويقدر باحث آخر أن الصناعة المصرية تننج الآن سنو يا ما لا يقل ثمنه عن 
تمن محصول القطن المصرى» وأن ما تدفعه هذه الصناعة سنو يا مرتبات للوظفين 
وأجورا للعال لا بقل عن ستة هلابين من الحنبات ٠‏ 

وتدل احصائيات سنة ١9.10‏ و119؟١‏ و 00و ١‏ و باس9 ١‏ عل زيادة الال 
زيادة مطردة فى مديتتى القاهرة والاسكندرية . وهاك البيان : 


عدد المال 
صلكة ل([891[ ل اا لا ل ل ل ل اجتهة؟ اع 
8 وأا ع عن ع لس ل لا 0 القمطارة م 
ور ”14 ال لل لل لل للم لل ل عرف تيا 
د /اث"1ة١‏ ع عن امون 


وتدل هذه البيانات دلالة واصحة على مدى تقدم الصناعة المصريه الحديثة 

وعلى نصيبها الآن من الثروة العامة » وما تنتجه من أثر فى رفع مستوى المعيشة 
فى مصر . كذلك يجب ألا ننبى أن للصناعة آثارا معنوية فى تكوين أخلاق 
الشعوب ؛ فانما تدفم المشتغلين فيها أكثر مما تدفعهم الزراعة الى قسط أوفر من 
التبصر والسعى فى الابتكار والرغبة فى التجديد والمثابرة والاقدام» م تستدي أن 

)١(‏ م1 مقال للدكتور ج فى جر يده ملل اسضم اس ب1) عدد فهاءر - مارس 
سنة 56م واص وة. 

 )5(‏ يم للاان تقديرعدد المال فى احصاء السكان لسنة ١61‏ و مع كثير من الخبراء على أن 
عدد العهال المصر بين يز يد الآن عن المليون + 
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يكون المقدمون عليبا على درجة كبيرة من الكفاية الفنية والاستعداد المالى » والا 
فهم يعزضون أنفسهم فى أكثر الأحيان لمفاجات محزنة قد تنتهى بالاخفاق التام . 
كذلك يحب ألا ننسى أن البلاد الصناعية تملك من مقوّمات الدفاع عن نفسها ضد 
أىاعتداء خار بحى أكثر مما تملك البلاد الزراعية اأتى لاصناعة فا . وهذه مسأل ةتكاد 
تكون بديهية» اذ تدل جميع حوادث الناري القديم والحديث على صحتها فلا دامى 
لاطالة الكلام فها ٠‏ فتشجيع الصناعة فى مصر له فوق ما ذ كرنا من المسوّغات 
الضرورية فائدة أتحرى لاتقل عنها خطراء وهى تسهيل مهمة الدفاع عن البلاد ٠‏ 

وتدل الاحصائيات الآتية» االخاص منها بزيادة الواردات لمصر بين سنة ١61‏ 
وهذا الوقت من المواد الأولية وما كبنات الصتاعة» أو االخاص بنقص الواردات لمصر 
من المصنوعات الأجنبية الى يصنع مثيلها فى مصر» على مقدار النجاح الذى حازته 
الصناعة المصرية فى هذه الفترة ٠.‏ وهذا النجاح فى الحالة الأخيرة لا يقدّر بالفرق 
بين هذه الأرقام سب » بل هو يقدّر بالفرق زائدا ارتفاع مستوى المعيشة الآن 
عماكان عليه فى سنة ٠. ١9117‏ 

زيادة الواردات من المواد الأواية والما كينات ودوادٌ الحريق اللازمة للصناعة 
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هذا هو مدى التقدم المدهش الذى وصلت اليه صناعاتنا الناشئة فى قليل من 
السنين » وهى حالة تدعو الى الغبطة وتبشر مستقبل باهى للصناعة المصرية وللصناع 
روي 

ولكن يحب أن نقرر الحقيقة وهى أن هذه الحركة الصناعية جحت فى مصر 
باقدام القليلين من المصريين من أوتوا حظا من الشحاءة ومن الأجانب المقيمين 
فى مصر » و بفعل ال حوادث الى لم يخلقها أحد » ولم تكن ,ككل أسنف على الأقل 
فى بداءتها من عمسل الحكومات المصرية أو نتيجة سياسة مرسومة مقررة لتشجيع 
الصناعة . فان الحرب العالمية لم تق بفعل مصر. وأما التعريفة اللمركية الت ىكان ها 
أكبر الأثرفى تقدّم الصناعة فقد كان الباعث الأساسىء للحكومة المصرية على تعديلها 
هو الرغبة فى زيادة موارد الحزانة العامة منها ٠.‏ ولذلك فكرفى أل الأمس عند انجاه 
الرغبة الى تعديل التعريفة أن تزاد الضريبة من 8.!' من تمن جميع الأصناف الى 
٠5‏ .| ' دون تعديل فى أساسها » وم تفكرا الحكومة اذ ذاك فى تقرير تعريفة علمية 
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اقنصادية يقصد بها مع زيادة الاراد الى إحياء الصناعة فى مصر . وقد بدأت مصر 
فعلا مفاوضاتما مع الدول شأن تعديل التعريفة على هذا الأساس . 

ويجحب هنا أن نعترف أن الفضل فى تعديل أساس التعريفة وأخذ الحكومة 
المبادئ |المديدة يرجع الى اتحاد الصناعات الذى قدّم تقريرا فى سنة 1484 الى 
الجاس الاقتصادى الذى كانت عهدت اليه الحكومة بتقديم اقتراحات بشأن 
التعريفة . وقد أفاض الاتحاد فى تقريره فى وجوب الأحذ نظام التعريفات الحاهية 
للصناعات الأهلية ٠‏ بل تقد فعل الانحاد أ كثر من هذا » فقد استدعى خبيرا 
فى مسائل التعريفات لمصر » وقدّم تقريرا ضافيا مشتملا على نظام كامل لتعريفة 
جديدة ٠.‏ وبناء على هذه المساعى المتواصلة الى قام ما الانحاد قررت الحكومة 
استدعاء من استدءتهم من اللراء الذين وضعوا أسس التعريفة الحديدة الى 
تقررت فى سنة ١999‏ وبدأ العمل بها فى سنة .#و وء فكانت خيرا وبركة على 
الصناعة المصرية . 

ولا أفصد بهذا أن الحكومات المتتالية قصدت مقاومة تقدم الصناعة فى مصر» 
فالواقع أنها جميعا عمات كثيرا على تشجيعها وموالاتما بالعناية والرعاية الواجبة ٠‏ 
ولكنى أقصد أن عمل الحكومة فى تشجيع الصناعة لم يكن عملا منظا بناء على 
برنابج مسوم أو خطة معينة ئاسّة ٠‏ فلا تزال المصالح الحكومية التى لما شأن 
فى الشسجيع الصناعة متعددة مبعثرة فى بجميسع الوزارات حتى بعد الساء وزارة 
التجارة والصناعة . فاذا ما أراد أحد الان أن شْتئ مصنعا وجب عليه أن يحتمل 
المتاعب شهورا وأحيانا أعواما ليحصل على الرخص اللازمة له ٠.‏ وهولا مستطيع 
أن بتحه الى ادارة حكومية واحدة لمذا الغرض » بل عليه أن يتتصل بما لا يقل 
عن ست مصا مختلفة تابعة لوزارات مختلفة تنظر أحيانا الى المسائل الصناعية 
نظرات ممتلفة ٠‏ بل لقد يحار طالب الرخصة فى أمره فلا يعرف جهة واحدة يمكن 
أن يحصل منها على بيان الشروط اتى يحب أن ستوفيها مصنعه ليحصل سهولة 
على التصري النبانى بادارته ٠‏ وهوكثيرا ما ييحد الصعوبات الممة لمحصول على 


التعريفة الحركسة ل 


المعلومات الى تنيرله الطريق أو تساعده على اجتيازه فى أقصروقت . وهو فى هذا 
لا يتساوى مع جاره ااترق أو اليونانى أو الايرانى أو الفلسطينى الذى يحد فى بلاده 

ولهذا بتعين على وزارة الصناعة أن تبت فى أعس برنامجها فى تشجيع الصناعة » 
وأن السعى ف تبسيط هذه الاحراءات الطويلة المتعية الى تعوق تقدم الصناعة 
الآن ٠.‏ ومن رأبى أن شمل هذا البرناجٌ المسائل الآنية : 

(أقلا) توحيد المصاح المشتغلة بمسائل الصناعة فى ادارة واحدة 

ولا أقصد بذاك أن تضم المصاح الصحية التابعة للصحة الى المصاحة 
الميكانيكية بوزارة الأشفال الى قسم الموازات بوزارة الداخلية» لا أقصد هذا فهو 
غير سائغ » انما أقصد أن تنشا ادارة بوزارة الصناعة تكون. تقطة الاتصال 
بين الصانع والادارات الحكومية المختلفة » ونستطيع هذه الادارة أن تعطى الصناع 
جميع المعلومات والبيانات اللازمة مء وتستطيع بالاتصال مع الادارات امختلفة أن 


تبسط من الاحراءات التى تتستدعى الان وقنا طويلا » والوقت فى الصناعة من 
ذهي » وقد تقتل صناعة وهى فى المهد اذا طالت الاجراءات الحكومية فضيعت 
عليها فرصة ملامة ٠‏ 

( ثانيا ) التعريفة اجمركية 

كا تنظرى الماضى الى التعر يفة احركية كأهم مصدر لايراد الدولة . وقد كان. 
من الطبيعى فى الماضى أن ننظر المها وحدها فى ز يادة موارد الحكومة عند ماكانت 
حريتنا فى الضرائب محددة بالامتيازات الأجندبية ؛ اذكانت هى المورد المرن الوحيد 
من أبواب ميزانية الابرادات . ولكن الآن» وقد كسرنا هذه القيود الثقيله» بجحب 
علينا أن ننظر الى التعر يفة نظرة أتحرى هى ألا نعتبرها مصدر ايراد وكفى ‏ بل يحب 
أن تسخر أيضا لترقية صاعاتنا فى الحدود المعقولة . ولقد نكامت فى موضع 


تداك 
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آخرعن الضرائب غير المباشرة وأهمها التعريفة المركية » وقلت إن نسبتها الى 
الضرائب المباشرة كبيرة جداء ولا تستقم هذه النسبة مع المبادئ المالية العصرية. 
وأكتفى هنا بما ذ كرت فى هذا الصدد فلا أطيل الكلام فى هذا الموضوع . 
وأرى أنه من المستطاع الآن أن تقوم الحكومة فى شأن الضريبة المركية بما يأتى: 

. الغاء هذه الضربية عن المواد الأؤلية المستعملة فى الصناعة‎ ) ١( 

(؟) الغائها عن آلات الصناعة الحديدة . 

"١‏ ) مضاعفة الضريبة علىالآلات الصناعية المستعملة »فانه لس من مصلحة 
المناعة المصرية الناشئة أن نشجع استيراد الآ لات القديمة» بل هى تحسن كثيرا 
اذا متعت: استراذها منعا بانا + 

(؛) تخفيفها عن المواد المصنوءة نصف صاعة والتى نكيل صناعتها 
فى داغل البلاد . 

(ه) لقدذكت البعثة الاقتصادية التى أوفدت لانجلترا فى سنة بمو ١‏ 
والتى كان لى شرف رياستها فى تقريرها بخصوص التعريفة المركية ما يأنى : 

”تود الهجنة أن تبدى فى موضوع التعريفة المركية أن العمل ما عدّة سنوات 
فذرين: للذكوية ما اقبها من موا طن طنط أو وجوه تقض فدهت علينا يق 
التعديل والتنقبح ها أرشد اليه الاختبار» وأصبح مما برغب فيه اليوم أن تيأ لها 
صفة الاستقرار مع الاحتفاظ يما لهذا المورد من المرونة» فلا تستهدف التجارة 
والصناعة المصرية لأضرار التقلقل الملازمة لكل تعر يفة كثيرة التغير والتعديل . 
وترى الجنة نحقبيقا لهذا الغرض أن تضم الحكومة الى الحنة التعريفة الحالية بعض 
العناصر المستقلة من المشتغلين بالمسائل الاققتصادية والمالية » على ألا يكونوا من 
ذوى المصاح التى لتاثر بأى تعديل فى التعريفة» وأن يراعى فى كل تعديل جديد 
ألا يتعارض مع مصلحة الانتاج الأهلى زراعياكان أو صناعيا “ . 


وإنى لازلت أرجو أن بحث هذا الاقتراح . 





ريع العال 1-0 


(ثالنا) تشريع العمال 

من المبادى المسلم ببا أنه يجب فى التشريع ليؤنى كل ثمراته أن يكون متصلا 
بعادات البلد وحالتها المعنوية والاقتصادية ومتفقا مع درجة رقيها وتقدمها » فيُكون 
التشريع وسيلة من وسائل الرق> لاغاية من غاياته . واذاكانت هذه المبادئ مساما 
ها فى كل أنواع التشر يع فهى أولى بالاتباع فى التشر يع الاجتهاعى » وخاصة فى لشربم 
العمل والعال؛ فيجب أن يريى هذا النشريع الى نحسين حال العال ورفع مستواهم» 
على أن يكون ذلك تدريجا وبالمقدار الذى تحتمله حالة البلاد ودرجة تقدّم الصناعة 
فيها ٠‏ فالصناع طبقة منأهل البلاد وهم مستحقون لعناية الحكومة والأقة» ولكن 
بالمقدار الذى تستطيع الحكومة والأقة بذله لسائر الطبقات الأاحرى. وإلا ميزت 
طائفة عن طائفة وأخلت بالميزان الاجتاعى وعرضت مستقبل البلاد للخطر . 


إن الصناعة تدقع الآن أجورا لماه : بداق عض الأحان عن ضعفب أخور 
الزراعة لمدة من العمل تقل عن اذَه المخفصصة للعمل الزراعى . وهذا من ثأنه 
أن يدفع الزراع الى ترك الحقول للاشتغال فى المصانع . لذلك يحب دائما أن نفكر 
فى هذه المشكلة كما بحثنا مسائل الل . ولا شك عندى أن العال ستتحقون 
عطف أصعاب العمل ولكن بالقدرالذى تستطيعه صناعة ناشئة غير ثابتة الأركان 
معزضة لكثير من الأخطار . وعلى كل حال فن واجب العال وأصصاب العمل 
التعاون القلى المستمر لماية هذه الصناعة الحديدة؛ فان بقاءها وتقدّمها فى مصلحة 
الطرفين على السواء وفى مصاحة الأة جمعاء . 

لهذا يكون كل تشريع عق هذه الاعتبارات تشربعا غير قابل للتنفيد قبل 
أن يحف الورق الذى كتب عليه . وهو مع هذا اذا نقذ يصبح تشريما خطرا 
لأنه يوحرتقةم الصناعة و يضر ممصا العال أنفسهم ٠.‏ ولهذا أيضا يكون كل 
تشريع ننقله عن البلاد الأوربية ولا نراعى فيه حالتنا الخاصة تشر يبعا ضارا . 
فنشريع العال المالى فى أوربا هو خرخطوة من خطوات تقدم اجهاعى سار 
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تدريحا فى أ كثر من مائة سنة » فهو نشريع صالم لبلاد قضت ف الصناعة أكثر 
من قرن» وثبتت الصناعة فيها لميع عواصف الطفولة والشباب» وصرت بتارب 
ده وأدوار ممتلفة من النجاح والاخفاق » واستقّت أخيرا على الحالة التى وصات 
الها الاك 

كذلك يحب أن نفهم أن تشريع العال الحالى فى أوربا اما هو حلقة من 
سلسلة تشريعات وضعت لم وللطبقات الأخرى من الطوائف المكونة للاأمة . 
ولهذا قد روعى فيه التنامق فى المقوق وهو ما يجب أن يوجد بين هذه الطوائف 
الختلفة» م روعى فيه اتفاقه مع حالة البلاد الاقتصادية والمعنوية ومستوى ارتفاع 
المعيشة فيها ٠‏ وهو لذلك محختلف فى جميع البلاد ؟ فتشريم العال فى البلاد البلقانية 
يختلف عن تشريع أواسط أورباء وهذا يختلف عن تشريع غريا ؛ بل إن تشريع 
غرب أوربا يختلف كثيرا فى أسبانيا عنه فى فرنسا وعنه فى انجلترا. فاذا ما أردنا أن 
نقلد التشريع الأوربى فإما أن تختار البلاد القرسة منا كاليونان مغلا على أن 
الصناعة ف اليونان أرحع قدما منها فى مصر ‏ و إما أن رجع ال ىأقل خطوات التشريع 
فى أور با فنقتفى أثرها . واعتقادى أن التقليد الأعمى فى التشريع مضرفى كل حال. 

أرى مع هذا أن علينا واحبا للعال هو أن أنشرع م ما يطمكنهم على مستقبلهم ) 
وما يميهم من استبداد بعض أصماب الأعمال مم » وأن نمى صحتهم من خطر 
الصناعات التى شتغلون فيها » وأن نعوّضهم عن كل ضرر يلحقهم من ذلك» وأن 
نلزم أحصاب المصانع باتحاذ جميع الاحتياطات المكنة لوقابتهم وعلاجهم ٠‏ 
ويجب لمذا أن دأ القوانين الصحية » وقوانين حماية العل هن الحوادث» 
وقوانين رعاية الأطفال والنساء » وقوانين معاشات تامينية شترك فبا صاحب 
العمل والعامل والحكومة . 

وقد سن فى العهد الأخير كارن + القوانين الى تكفل الوصول الى هذه 
الأغراض . والمسألة التى + كب أن تق اللكرفة بي سن آنا كد .من تقذ هذه 








المواصلات 41 
القوانين بوضع اللوانح والأنظمة الخاصة بذلك و بتعيين المراقبين الذين توكل اليهم 
مهمة هذا التنفيذ. وعلينا بعد ذلك مداومة السير سبيل الاصلاح التدريجى الذى 
يضمن للعال الصحة والراحة والطمأنينة » ولاايحخل بعد ذلك بالتوازن الاحاعى 
الذى هو شرط أسامى لسلام البلاد ورخائها . 

(رابعا) المواص لات 

سبولة المواصلات وتعدّدها ورخص أجورها عامل أساسى فى رق الصناعة 
والتجارة . فاذا ما أرادت الحكومة تدّجيع الصناعة فال واجهها تسهيل المواصلات 
بانشاء الطرق وصيانتها » و بالعمل على خفض أجور المواصلات الحكومية وهى 
السكك الحديدية . 

لقد كانمن سياسة الحكومات المصرية الى عهد قريب العمل على ز بادة ابرادها 
من السكك الحديدية بتعطيل أنواع المواصلات الأخرى» ووضع العقبات الختلفة 
فسبيلها حى لايحد الصناع غير السكك الحديديه طريقا لتقل بضائعهم »فيضطروا 
الى دفع أجور ثقيلة ٠.‏ وهى سياسة غير حكيمة » لأنها تنظر الى هذه المسألة نظرة 
سطحية » فتكتنى بايراد ضئيل مؤقت وهو ايراد السككك الحديدية وتضيع ايرادا 
كبيرا أجلاء وهو ما بعود على الحكومة والأمة من رواج الصناعة فى البلاد. ولكن 
هذه السياسة تحسنت كثيرا فى السنين الأخيرة . وأعتقد أن المدير الحالى للمكك 
الحديدية ينظ ر لما الآ نكأنها مصاحة عامة أست تخدمة المهور لا مصلحة ايراد 
سب ٠‏ وأرج و أن ننظر الما ولاة الأمور هذه النظرة الثاقبة » وأن يدركوا أن 
نحسين المواصلات بالسككك الحديدية وبالطرق الزراعية و بالنهسر و بالطائرة أمس 
أساسى- فى لشجيع الصناعة والتجارة. ومن واجب كل حكومة ساهرة على مصالح 
بلادها أن تسعى جهدها لهذا الغرض مهما كلفها ذاك من نفقات . 

إن أجور نقل المواد الأؤلية الى المصنع ونقل منتجات المصنع الى الأأسواق عامل 
كير من عوامل النجاح أو الاخفاق . والنقل لمسافات طو يلة بالسككك الحديدية 
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مس تفع القن فى أ كثر الأحيان بالنسبة لأتمان النقل بالوسائل الأخرى . ولذلك 
تعتمد الصناعة الآن فى جميع البلاد على التقل النبرى والبحرى والنقل بالسيارات ٠‏ 
والنقل النهرى استدعى إعداد الأنمار والترع لللاحة . والنقل بالسيارات يستدعى انشاء 
شبكة من الطرق الحديثة تربط المرا؛ الصناعية بالمدن وتربط المدن بعضها بعض ٠‏ 
فاذا أردنا أن نحا الصناعة فى مصر فعلينا أن نعنى بانشاء الطرق وسميل الملاحة 
فى الثيل وفروعه الكبرى . أما الطرق فتحن بكل أسف أفقر بلاد العالم فيباء فلا تزال 
طرقنا الصاح لمرور السيارات قليلة» وهى لا تزال كلها تقريبا ترابية يعطل السير 
فيها أياما متوالية قليل من المطر» وتثير أصغر العربات فبها عند مرورها زو بمة من 
التراب تعمى العيون وترم الأنوف وتسد الأفواه ٠‏ لا أريد أن أقارن طرقنا بطرق 
المانيا أو انجلتراء فلست أطمع الآن فى أن تصل ارقن الى الحد الذى وصلت اليه 
طرق هذه البلاد وأمثالهاء ولكن نظرة الى طرق جبراننا من الشرق أو اافرب تين لنا 
بوضوح مقدار تأخرنا فى هذا المضمار م ' وصلت طرق فلسطين والشام وطرق 
طرابلس الغرب وتونس والحزائروس|! كش الى درجة من التَقدم تغيطها مصر عليها» 
واسنا أفقر من هذه البلاد» ولا تقل حاجتنا الى الطرق الحديثة عن حاجتهم ايها . 

واذاكانت حالة طرقنا تدعو الى الدهشة فانه يدهش أكثر من ذلك أن تعمل 
الحكومة المصرية دانما على سياسة صارت تقليدية الآنء وهى تعطيل انتفاع الزراعة 
والصناعة هذه الطرق الأؤلية ما استطاعت» مما فرضته من التقرود التعنتية على السير 
فيها ومن الضرائب الثقبلة على عم بات النقل الميكانيكى وعلى البتزين ٠‏ الواقع أن 
مصلحة البلاد هى فى هيل نقل الحصولات الزراعية والمصنوعات بأرخص 
الأثمان . ومن واجب الحكومة أن تتوسع فى انشاء الطرق الصالحة » وأن ترفع جميع 
القيود المعطلة للرور» وأن مخض رسوم علربات التقل المستعملة ف الزراءة والصناعة 
وضريية البنزين الى حد كبير . 

وسياسة الحكومة ازاء الملاحة النبرية هى بعينها سياستها بشأن الطرق ٠‏ فالنيل 
غير صا لللاحة فى مدّة طويلة من السنة» وأكثر فروعه غير صا أإيضاء ول ببذل 


عراف الكو دا 





للآن مجحهود لاصلاح هذا الحال » فان مشروعات تحو يل أحزاء من النيل وبعض 
الترع لتصير صالحة لللاحة بقيت مدّة طويلة محل البحث والنظرء ولم مذ للآن 
قرار بشأنها ٠.‏ بل نحن نلاحظ أن العراقيل توضع فى سبيل الملاحة النهرية اشكل 
بدعو الى الدهشة . 

أعود فر أنه آرس الأوان لأن تعنى الحكومة بالتفكير فى اعادة البحث 
فى سياستما أن الطرق و بشن الملاحة اللهرية . أمنا بشان الطرق فينبغى أن نحؤل 
طرقنا الترابية طرق حديثة تننى بالأسمنت المساح بعد أن أثيتت التجارب نجاحها 
فى ميع بلاد العالم؛ وهى مع كثرة نفقات انذائها لا تحتاج الى اصلاح بعد ذلك . 
يذبغى بعد ذلك انشاء طرق جديدة لا توجد الآن . فاذا يمنع من تحو بل جسور 
النبل وجسور الترع والمصارف الى طرق زراعية ! ٠‏ 


أنا بشان الملاحة فيجب أن تفكر الحكومة فى تخحصرص بعض الترع لما » 
فتؤذى بجانب وظيفتها الخاصة بالرى” وظيفة أخحرى هامة هى الملاحة . ويحب 
ألا نشبى أن كثيرا من البلاد الصناعية حفرت الآلاف من الأميال لتكون ترعا 
اللاحة -فسب » إنها لا تكتفى بأن تمد أنمارها لنسبيل الملاحة بل تنثئ الترع 
خاصة لهذا الغرض ٠.‏ 


(خامسا) مشتريات الحكومة 


فت أن 1 الستواف الشورة ا تعدريات اكوم اميد لني 
هذه القاعدة فى كثير من الأحيان وأوثرت الصناعة المصرية ولو زاد ثمنها ٠١‏ !' عن 
المصنوعات الأجنبية ٠‏ ولكن هذه السباسة لست الآن قاعدة ثاّة» بل هى لتغير 
بالمشتريات الحكومية ٠.‏ ويجب أن تطمئن الصناعة المصرية على أن عمل الحكومة 


هذه القاعدة ثاست غير متغير ٠‏ 
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(سادسا) التسلينئ الصناعى وضرورة الساء بنك خاص به 

لبس فى مصر للآن أداة حكومية أو أهلية للنسايف الصناعى ٠‏ فاذا احتاج 
أصحاب الصناعات الى سلف اتوسيع أعمالهم الصناعية أو تحسينها أو زيادة قؤة 
انتاجها وجدوا الطريق أمامهم مسدودا . 

ولقد فكت الحكومة منذ سنة ١48+‏ فى اصلاح هذا الحال» فقررت أن تبدأ 
تخصيص مائة ألف جنية زادتها فها بعد الى ثلاثة أمثالها » ووضعت هذا المبلغ 
نحت تصرف بنك مصر ليعطى منه بضوانته سلفا صناعية » لا يزيد مقدار ما يعطاه 
تخص واحد عن ألف جنيه ء ولا يزيد أجل هذه السلفة عن مس سنوات» 
ثم زيد مقدار هذه السلف وزيد أجلها . وقد بلغ جموع هذه السلف الصناعية 
الان ممو ملبول حنيه ٠‏ 

وقد استفاد من هذا النظام بعض الشركات الصناعية الصغيرة المنظمة الى 
يديرها أشفاص وتوا حظا من الكفاية وحسن التديير» ولكنه لم يفد صغار الصتاع 
الا بقدر محدود؛ وهم الذين كانت تقنصد الحكومة الى مساعدتهم فى أؤل الأس . 
وذلك لأن بعضهم قد استخدموا هذه المبالغ لافى تحسين صاعتهم أو ترقية شؤونما» 
بل استخدموه فى شؤون خاصة لا دخل لصناعاتهم فيها » ما استخدمها عضهم 
فى شؤونه الصناعية» ولكنها لم تأت باك ين الرعزا. 

وعلى كل حال فان التجربة الطو بل أثبتت أن هذا النظام بشكله الحاضرلم 
يحقق غرضا من الأغراض | تى قصدتما الحكومة بقرارها ٠‏ وتفكر الحكومة 
الآن فى انشاء بنك تسليف صناعى ليسد النتقص ف النظام الحالى» ويحدث أثرا كيرا 
فى تشجيع الصناعة المصرية ٠‏ 

وقد قدم بنك مصر مند سنين عدة تقريرا قها فى هذا الموضوع الى وزير 
المالية» بحسن عن همهم أس هذا الموضوع الرجوع اليه؛ فانه حوى تفصيلاات 
وبيانات مفيدة لما اتبع فى هذا الشأن فى البلاد الأخرى » ليكون ما صنع فيها مسآة 
تنيرلنا الطريق وترشدنا الى أقوم الطرق التِى نجحت فى غير بلادنا ٠‏ وكذلك قدّم 


تحديد المناطق الصناعية فى القطر 0" 


كثير من الميئات الاقتصادية » وكثير من الكتّاب المهتمين سْؤون الصناعة المصرية 
اقتراحات كثيرة فى هذا الشأآن . ولمذا يخيل الى أن الدراسات الضرورية قد 
تمت ول ببق الا تقريرالرأى النهاثى ثم التنفيذ . وإنى أرجو آلا يكون المعهد الحديد 
معهد تسليف بالمعنى الضيق امحدود» بل يحب ان يقوم يحانب التسليف بدراسات 
علمية واقتصادية عن حالة البلاد الصناعية . واذًا فلا بد لهذا المعهد من الاستعانة 
بالاخصائيين ليستفيد من رأيهم وخبرتهم » فيصبح الحة فى هذه المسائل» وتستعين 
الحكومة برأيه فى كل ما يتعلق بالمسناعة » ويستفيد الصناع وأرباب الأعمال 
عن يحوثه ودراساته ٠‏ 

هذا فيا يتعلق بالحانب العامى لهذا المعهد . أما جانب التسليف فيجب ألا جتع 
بهذه المزية الا أصعاب الصناعات الصغيرة والمتوسطة » دون أصحاب الصناءات 
الكبيرة المنظمة التى لا تعانى صعوية فى الوقت الحاضر للحصول على المال من 
المصارف . ولكن ترط مع هذا أن لتوافرنى هذه الصناعات الصغيرة الى 
يعكنها الحصول على المال من هذا المعهد الحديد شروط أساسيةأهمها أن تكون 
حسابات هذه الصناءات منظمة» وأرن. يكون أصحاما على ثىء من الاستعداد 
المؤهل للنجاح ٠.‏ وفوق كل هذا يحب أن تتح المعهد المقترح من الاجراءات 
والشروط ما .يضمن له أن هذه السلف التى يعطبها تنفق فعلا على تحسين الصناعة. 
ويحب أن يكون عل بينة لذاك من وجوه الصرف و يقرها بعد البحث والدرس» 
وإلا ضاعت فائدته أو تضاءلت» وضاعت معها أموال كثيرة بلا جدوى ؛ على أن 
يلاحظ ألا نكون هذه الاحراءات من التعقيد والتطويل بحيث تعطل عمل تلك 
المصانع أو تتح انتفاعها بالفائاة كاملة ٠‏ 


(سابعفا) تحديد المناطق الصناعية فى القطر 
أشبتت تجر بة البلاد الصناعية أن فى ترك دور الصناعة آمو على غير قاعدة وتطغى 
على المدن المأهولة بالسكان دون تنظم سابق خطرا كبيرا على الصحة العامة ليس من 
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الصعب تلافيه فى أل الأص» ولكن من المستحيل اتقاؤه بعد انتشار المصانع . 
فأما أن الصناعة تضر بصحة المدن ما تقذفه من موادٌ سامة اذا ماتخالت المساكن 
فأص ظاهى . لذلك قررت حكومات البلاد الصناعية ومجالسها البلدية حميعا أن 
يراعى فى تخطيط المدن تخصيص هناطق خاصة بالصناعة تكون دائما خارج هذه 
المسا كن و بعيدة عنها بعدا يق شرها مع مراعاة اتجاهات الرياح حتى لا تمل غازات 
الصناعة الى هذه المدن» ومع مراعاة سهولة المواصلات الأرضية والحديدية والنهرية 
الموصلة بين المدن والمصانع . لهذا يحب أن تخصص هذه المناطق فى المدن الكبيرة 
والصغيرة وخاصة ف مديتتى القاهرة والاسكندرية قبل فوات الوقت ٠‏ ويلوح 
لى أن المنطقة بين طرة وحلوان أو قبلى حلوان تصلح أن تكون مستعمرة صناعية 
يحانب مدينة القاهرة » ومنطقة الممودية تصلح لأن تكون مستعمرة صناعية 
لمدينة الاسكندرية . 

ويحب بعد ذلك أن مخطط هذه المناطق تخطيطا حديثا سمح سهولة 
المواصلات المستقبلة فيها » ويجعل منها مناطق صحية تتوافر فنما الشمس والهواء» 
ويراعى فيها وجوب انشاء مسا كن للعال ومدارس وحدائق وأمكنة للرياضة 
البدنية هم ولأولاهم : 

ويجحب أن يتم ذلك فى أسرع وقت ؛ فان دور الصناعة تننشرفى مصر بسرعة 
و بغيرنظام م قدّمت . ولن يننظر أصحاب الصناعات طويلا قرار الحكومة فى هذا 
الشان ٠‏ ويحب ألا يؤخرتراخى بعض المصالم تقدّم الصناعة فى مصر . 

( ثامنا ) الشركات الأجنبية ووجوب اشراك العناصر المصرية 
فى أعمالفا 

تطوف بالعالم الآن نوبة من الوطنية المتعصبة انتقلت من الميدان السياسسى 
الى الميدان العقلى والفكرى والاجتّاعى والاقتصادى » وكان من الطبيعى أن 
بصيب مصر شر رها . واذا كان للوطنية المتعصبة ما سوّغها أحيانا فى اليدان 


الشركات الأجنبية ووجوب إشراك العناصرالمصرية فى أعمالها ‏ م.م 


السياسى » وكانت غير منطقية فى ميدان العفليات ؛ فهى خطرة ومضرة فى ايدان 
الاقتصادى . ذلك لأنه لا يوجد الآن بلد من بلاد العالم» مهما انسعت حدوده 
وتعددت موارده وازدادت ثروته» يستطيع أنستقل شؤونه الاقتصادية ويكتفى 
لسوقه الداخلية لمتجاته الصناعية أو الزراعية ٠‏ فالعالمكله مشنبك بعضه ببعض 
فى المسائل الاقتصادية» والبلاد الختلفة أصبحت مرتيطة جميعا بعضها بعض » 
حتى صار مايصيب بعضها مس أزمة اقتصادية .ؤثر أثرا الغا فى جميع البلاد 
الأخرى حتى من لا تربطها بها أبة رابطة تجارية أو اقتصادية . ألم تر أن أزءة 
بنك تمسوى فى سسنة .4# ١‏ كانت بداءة لأزمة هالية اقتصادية لم يشهد العالم لها 
شبيها . لذلك كان من مصاحة العالم أجمع أن تزداد 'لرفاهية وأن يرتفع مستوى الحياة 
فى جميع البلاد » فتزيد القّة الشرائية فها جميعاء وتروج بذلك تجارته! الداخلية 
والحارجية » وتشتفع كل البلاد هذه النتيجة السعيدة . ولذلك أيضا فد أصبح من مصلحة 
أماب روس الجنال من رعال المتاعة والسمارة | تمر واكل أموالم فى بلادهم 
وحدهاء بل هم لسعون دائما لاستئار بعضها فى البسلاد الأتحرى التى بدأت تأخذ 
بأسباب التقدّم والاصلاح ٠‏ ولككار أصعاب الأموال مصاحة فى المساهمة فى أعمال 
الاصلاح فى البلاد الأحنبية» انتظارا للرربح العاجل من جهة ) واربح أجل هو مابعود 
عليهم من التقدم والرخاء العالمى الذى تعم فائدته جميع الطبقات» وخاصة كار 
الماليين الذين يفيدهم رواج التجارة العالمية و يؤذيبم كسادها . وهذا هو السبب 
الذى أدى الى تدفق الأموال على أور با الوسطى بعد الحرب ٠‏ لهذا يحسن أن ننظر 
بعين الحذر الى المشروعات الصناعية الأجنبية التى يراد 'سيسها فى مصر؛ ولكن يجب 
ألا ننظر الها نظرة العداء دون ترق وتفكير ؛ فن مصاحتنا ألا تنقطع عنا رءوس 
الأموال الأحنبية » ولكن من مصاحتنا أيضا أن نمى مصنوعاثنا الأهلية » ومن مصلحتنا 
أن تجحد الأيدى المصرية ميدانا واسعا فى جميع مايقام فى بلادنا من المشروعات ٠‏ 
فأماحماية الصناعة المصرية فقد أفضت فى سيان ماأرى وجوب ااذه مايتها وتقدمها. 
ويكنى أن أقول هنا إنه يحب النا كد قبل التصري باقامة مصنع أجنى من أن 
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الصناعة الأهلية لا تنتج فى الحاضر أو ف المستقبل القريب من هذه الصناعة فىنوعها 
وكيتها ما يكفى حاجاتنا » لنتأ كد بعد ذلك هل ,ننج عن التصريم بهذا المصنع 
الأجنى ضرر لابلاد أوفائدة . 

أما ضرورة استفادة المصر بين من الشركات الأجنبية التى تريد الاشتغال بمعصر 
فهى أيضا مسألة هامة» ولايكنى فى هذا أن تشترط الحكومة وجوب اسناد مك بن 
فى مجلس الادارة لمصريين » ولا يكف ىكذلك أن سند وظائف العال الصغيرة 
الى المصربين» بل يحب أن تسدد الوظائف ذات التبعات الفنية الى المصريين 
تدريجا . تعتذر الشركات الآن بعدم وجود المصريين الكفاة و بارتفاع مرتيات 
وظائف الحكومة وكثرة امتيازات موظفيها» وأنه من المتعذر على الشركات ارضاء 
المصريين منحهم المرتبات والاجازات والامتيازات الأخرى التى تمنحهم اياها 
الحكومة . وللشركات الحق فى أ كثر ما تقدّمه فى هذا الشأن من اعتراضات» وقد 
أفضت فى هذه الموضوعات عند الكلام على التعلم الفنى والصناعى وعند الكلام 
على الموظفين . وعندى أن هذا موضوع خطير لا يكفى فيه أن يرسل وزراء المالية 
الى الشركات بالمنشورات راغبين الهم فى تعيين المصربين فى وظائفها» بل يجب على 
الحكومة أن تدرس هذا الموضوع مع رجال الأعمال دراسة وافية» وأن تصلح ماتراه 
واجب الاصلاح من أنظمتها الحالية ٠‏ وأرى مع هذا أن على الشركات الأجنبية 
فى مصر واجبا أهمله أكثرها الى الآن» وهو واجها فى تمرين المصربين و إعدادهم 
تدريجا لتولى جميع وظائفها ٠.‏ وهى اذا اقتنعت بذلك وأدركت أن من واجمبا 
القيام بذلك أمكنها أرس تساعد مساعدة كبيرة فى اتمام كل نقص فى تعليمنا 
الصناعى والفنى» وأمكنها بعد مدة قصيرة أو طويلة الاستغناء عن جميع الموظفين 
الفنبين الذين تستقدمهم من أور با لهذا الغرض . ليس من الصعب ايجاد المصرى 
الذى بمكنه أن يتعل أية مهنة مبّى اختير لما الشخص اللائق وأعطى فرصة التعلم وعهد 


به الى المدرسة الصالحة أو المصنع الص الح . إنه يحب على الشركات أن تعاون 
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فى هذه المهمة اذ تؤدى بذلك للبلاد الى اختارتها مقاما لها خدمة مشكورة . 
وهى بذلك تخدم نقسما فى النهاية . 

( تاسعا ) صناعة السياحة 

وهى صناعة أهملناها مدّة طو يلة واستفاد غيرنا من هذا الاهمال فائدة كيرة . فقد 
صارت السياحة صناعة أساسية فى بلا د كثيرة حتى لتعتير فهها موردالثروة الأسابى» وهى 
صناعة تعيش منب) وحدها مقاطعات كبيرة من بلاد عدّة ٠‏ وهى بطبيعته! تدر امير 
على البلاد الى تروج فيها وتفيد صناعات كثيرة متعددة ؛ فهى تفيد جميع صناعات 
المواصلات » وتفيد الصناعات الأهاية الختلفة . ولذلك حكز تزام البلاد 
على اقتناص السانحين» وزادت المنافسة بينهاء وأسرع كل منها لعمل التسهيلات 
والتحسينات والمرغبات الحذب أ كبر عدد من هواة السياحة ٠‏ و يطول المقال اذا 
أردت أن أضرب الأمثلة على ها عملت البلاد الختلفة فى هذا السبيل من منشآات 
وتسهيلات وأنظمة » فن اصلاح طرق المواصلات وخفض أجورها » الى يجديد 
الفنادق» الى انشاء الحدائق » الى تكو ين طوائف من المرشدين والتراجمة المتعلمين 
المهذبين الواقفين على تارجح آثار البلاد وفنونها ٠.‏ وقد عنى كثير منها باحياء الحفلاات 
الموسيقية والقثيلية السنوية التى يشترك فيها أ كثر المغنين والموسيقيين والمثلين شهرة 
وأحبهم الى اجمهور » م عنى كثير منها باعداد المعدات للسابقات الرياضية 
المننؤعة » وتسهيل السفر وااتنقل بالسيارات م1 بلاد السائحين الى البلاد التى 
بقصدونها وفى داخلهاء بعد أن أصبح أكثر السانحين يؤئرون الانتقال سياراتهم 
على أى وسيل أخرى من وسائل الانتقال ٠‏ 

أما نحن فقد عملنا قليلا أولم نعمل شيئا ؛ فقد أنثأنا منذ ستين مصلحة 
للسباحة » وكان المأمول أن يكون هذا الاحراء فانحة عصر مهتم فيه بشؤون السياحة 
من جميع النواحى ؛ ولكن خاب هذا الأمل لعدم اعطاء هذه المصلحة ما اعطيت 
مثيلاتها ف البلاد الأخرى من الاختصاص واعدم استعداد الحكومة للاتفاق فىهذه 
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الشؤون ,القدرالذى سمح لنا بمزاحمة غيرنا ٠‏ فلا تزال طرقنا ما كانت » بل 
لا تزال الطرق القصيرة الموصلة الى أماكن الآثار نفسسها على حالتها الأولية لا تصلح 
للانتقال السريع أو المريح . أليس عيبا ألا يزال الطريق الذى يصل مصر بسقارة 
كثير التراب كثير الحفر يتعطل السير فيه اذا أمطرت السماء بضع دقائق ! ! . أما 
الطريق الحبلى فيها بين الآثار بعضها و بعض فطر يق رملى نسوخ فيه الأرجل و .صعب 
فيه المثى . وهذه هى حالة الطرق فى الأقصروفى جميع مناطق الآثار؛ فلا مراسى 
مريحة فى التيل للبواخر» والطرق الموصلة من النيل الى الاثار هى؟! وصفنا . 
وأعتقد أن جميع هذه الطرق لا يزيد طوها عن ماق كلومتر ٠.‏ فهل تعجز نحزانة 
الحكومة المصرية عن رصف هذه الطرق وتعبيدها على أحدث طريقة ! انظر بعد 
ذلك الى الطريق الذى أنشأته إيطاليا بين روما و يومى (01«ره©) تر الفرق بين 
اهتّامنا بالسباحة واههّام غيرنا هاء وتدرك بعد ذلك سر انصراف اأسانحين عنا 
وايثارهم بلادا أخرى على بلادنا ٠‏ 

سبقتنا أ كثر بلاد السياحة فى الاستعداد و كال هذه المرغبات لذبت الما 
من غواة السفر الى مصر عددا ليس بالقليل » وصار من المتعين علينا اذا أردنا على 
الأقل أن نستعيد مسكرنا أن نعنى بأمس السياحة أكثر مما نعنى الآن» لا سها أن كل 
ما نقوم به من اصلاح فى البلاد لمصلحة السانحين هو فى الحقيقة اصلاح ينتفع به 
أهل البلاد أنفسهم . ويحب أن نذ كر أن المصريين هم من غواة السياحة؛ فتّى بدأ 
فصل الصيف أخذ الآلاف من أغنيائنا ومتوسطى الخال هنا لسافرون الى المصايف 
ختلفة سور يا ولبنان واليونان وأور با الوسطى والغر بية» وتخسرمصر بذلك ملابين 
من الحنيبات سنويا ينفقها أهلها خارج القطر . ومن الحكة الاقتصادية أن تسعى 
مصر الى استعادة هذه المبالغ من طريق الترغيب فى السياحة الى مصر . ولبس 
يفيد فى هذا أن تكتفى بالاعلان عن بلادنا وثمسها وهوائها » بل يحب قبل كل 
ثىء أن نعمل ما يعمله غيرنا الحذب السائحين من اصلاحات فى الداخل ترييحهم 
وتستهويهم . انظر الى مدن الاثار فى الصعيد وطرقها وترامتها ومتسوّلها وحواتها 
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وباعتها المتجواين وسائق امير والعربات فببا وما ببذله هؤلاء فى مضايقة 
بجميع السائحين بكثرة الالحاح و بشتى الوسائل الأخرى » وانظر بعد ذلك ما ببذل 
إراحتهم وتسليتهم فى الرفييرا الفرنسية والاايطالية وفى صقلية بل فى مرا كش وتونس 
والمزائر تر الفرق ظاهر! » ولا تدهش بعد ذلك من مزاحمة هذه البلاد انا 
مز ا حمة قتالة . 


لست أنوى أن أتوسع فى هذا الموضوع الطويل » وانما أ كتفى هنا ببيان 
عن خسارتنا وربحنا من السياحة : 
كان عدد السائحين الذين قصدوا مصرف الموسم الماضى أى من أل شمبر 


+ 


دلسمبر سنة م9 ١‏ الى نابة شبر أ ريل سنة ١987‏ : ه#اووغ ساح ٠‏ 
فاذا قدّرة أرن متوسط اقامة السائم بمصر عشرةٍ أيام ومتوسط ما ينفقه 
حمسون جنيها كان ماحصاته مصر فى هذا الموسم هو : .58451068 جنيه ٠‏ 
لنبحث من جهة أنخرى فيا تخسره مصر فى كل عام » وهو ما ينفقه المصر يون 


(أقلا) ما ننفقه فى أوربا صيفما ‏ سافر الى أوربا فى صيف العام 
الماضى .وو.؛ شخص . والمصرى يقي فى أو ربا صيفا أكثر مما يقي الأجنبى 
مرا وهو سُترى لنفسه ولأهله من الملابس والحاجيات الأخرى | كثر 
ما يشترى الأجنى من مصر. ولذلك أقدر للصرى ف المتوسط مائة وعشرين جنيها 
ننفقها فى أجور السفر ونفقات الاقامة وئنا لمشترياته» فيكون ما شفقه المصريون 
فى أوربا فى صيف كل عام 414.٠6٠.‏ جنيه ٠‏ 


)00( حصلت عل هذا الرتم من مصلحة السياحة وهو رم مصلحة الكوروتينات ٠‏ 
0( حصلت على هذا ارق مرح مصلحة السياحة وهو من احصاء مصلحة الياسبورتات 
1 
(ابهوازات) ٠‏ 
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) ثانيا ( ما تنفقه ى الشام ولبنان وقبرص ورودس ‏ سافرالل 

للق 

هذه البلاد فى صيف العام الماضى مومه تخص . فاذا قدّرنا لاشخص الواحد 
٠‏ جنها سفقها فى هذه البلاد كان مموع ما نلفقه فيها جلية ٠‏ 

(ثلشا ) المجاج المصريون - وكان عددهم فى السنة الماضية 0747 
شخص ٠‏ فاذا قدّرنا لكل منهم ثلاثين جنيها كارن مموع ما أنفقوه فى لماز 
حليةه ٠‏ 

وعلى هذا يراوح جموع ما ينفقه المصر يون سنو يا خارج بلادهم حول سئة 
ملايين من الحنيبات . فاذا أسقطنا من هذا البلغ ما تتحصل عليه مصر من 
السانحين الأجانب شتاء بق نحو ثلاثة ملايين ونصف مليون جنيه تحسرها مصر 
سنو يا خسارة مائية ٠.‏ وهذا تزيف مالى مستمر قد يودَى فى الهاية الى إضعاف 
قَوَتنا الاقتصادية اضعافا كيرا . 

ولهذا كان واجبا علينا أن نفك على الأقل فى العمل على استرداد ما ينفقه 
المصريون فى السياحة صيفا من الأجانب الذين يقصدون مصر شتاء . ولهذا يحب 
أن نمم بسن السياحة الى مصر جميع الوسائل » وأن نعمل ما عمله غيرنا وثبتت 
فائدته . نعم ! لنا الآن مصلحة للسياحة» ولكن لاحول لها ولا قوّة فى جميع الشؤون 
المتعلقة بالسياحة . ولا فائدة ترحى الا اذا تغيرت هذه امال » وصممنا على اعتبار 
السياحة مسألة هامة » وأنفقنا لتشجيعها الانفاق المثمر الذى بعود فى النباية على 
البلاد بأضعاف ما أنفقناه فى سبيلها . 


(1) احصائيات مصلحة الباسيورتات ٠‏ 





اافصل الثالث 
التجارة فى مصر ووسائل تشجيعه| 





كاهية المصرى للتجارة وأسبايها ‏ وسائل تشجيع التجارة فى مصر - اقتراح انشاء 
بنك للتسليف التجارى ‏ توسيع ميدان التجارة للتعلمين - الباعة الخجولون ‏ 
ضعف الطبقة الوسطى فى المجتمع المصرى - وسيلة نقوية هذه الطبقة ‏ النجارة 
الشارحية ‏ عدم الاقتصار على محصول واحد فح أسواق جديدة للتحارة 
المصرية س تنظ تجارة الصادرات س أشلة مما البع فى السلاد الأعرى 





عرف المصرى من قسدي الزمان بأنه فلاح يحب الأرض » وعمرف فى أدوار 
كثيرة من تاريخه باه حب للصناعة يتقن كثيرا من فنونها ٠‏ ولكنه لم يعرف عنه 
قط ما عرف عن الفيقيق أو الفتيسى أو اليونانى أو العربى من أنه تاريحب التجارة 
ويتقن أساليبها ويعرف بواطنها . والحقيقة أن المصرى يكره التجارة» بل لقد بلنت 
كراهته لها حدا يقرب من الازدراء والاحتقار . ولم يخفف للآن من هذه الكاهة 
أو هذا الاحتقار يجاح بعض مواطنينا فى التجارة تجاحا من حقنا أن نفخر به . 
لذلك كانت تجارة مصر الداخلية والخارجية دائما بأيدى الأجانب» وأ كثرهم من 
سكان شواطع البحر الأبيض المتوسط . 

إنى لا أعتقد أن هذه الال تحسنت الآن » بل أرى على العكس أننا تأخعرنا 
كثيرا فى هذا الميدان . فنحن لا نرى من المشتغلين بالتجارة من المصريين الا العدد 
القليل» ولا نرى من هذا العدد الا القليلين من المتعلمين» بل نحن نشاهد أ نكثيرا 
من البيوت التجارية المصرية القديمة الى كانت ناجحة كل النجاح أخذت تضمحل 
جميعا عند ما انقرض رجالاتها الذين كانوا بتولون أمرهاء وحل محلهم أولادهم 
الذين تعلموا فى مصرأوق أوربا. والسبب فى جاح الآباء اههامهم شؤون تجارتهم 
وتخصيص كل أوقاتهم لها وحدهاء وأنهم كانوا على حظ وافر من الصبر والأناة 
والوداعة والتبصر والتواضع والاستقامة » وهى صفات يحب أرن, لتوافر حميعا 
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فى التارالذى يرجى له التباح » تفلفهم فها خَلْفٌ تعاموافى مصرأوفى أورباء 
فضنوا بوقتهم أن يخصصوه كله للتجارة» وخيل الهم أنهم يستطيعون بما تعلموا 
أن شتغلوا بالتجارة والسياسة فى آن واحد» وتوهموا أن التوسع السريع يؤودى الى 
الربح الكبير » وأن مقسام التاحر يرتفع باساع دكانه ومخفامة رأس ماله لا بطيب 

جبعته وما ل ل ظنوا أن اتصالم المباشر 
بعملاتهم ورفائهم (ز بائتهم) ووقوفهم بأنفسهم على حمبع التفاصيل الحاصة بتحارتهم 
لا يتفق مع مركزهم الاجتاعى ولا مع كرامتهع ٠‏ هذا هوس نجاح الآباء على قلة 
حظهم من العم » واخفاق الأسناء على كثرة ما تعاموه من العلوم التجارية النظرية . 
واذا أضفت الى هذا أن المصرى غير ميال بطبعه الى المجازفة والمغاهسة» بل هو يؤثر 
دائما القليل المضمون على الكثير الحتمل » أدرك نت سر انصراف المصريين عن التجارة. 
وتركهم ميدانها الرحيب بميع من _سكنون مصر من غير أهلهاء وأدركت سر النتجاح 
الذى صادفه الأخيرون فبباء أذ ليس لم منافس أو مراحم من أهل البلاد . 

الواقع أنه لا يمستغل بالتجارة ممنى, المصريين إلا من ضاقت فى وجوههم 
أبواب الرزق الأخرى » ولا نشتغل ها من المتعلمين ‏ اذا استثنينا أفرادا قليلين 
نفخر بهم الآن ‏ الا من أقفلت أمامهم أبواب دواوين الحكومة . 

سمعنا فى السنوات الأخيرة بمشروعات تجار ية كثيرة قام بها بعض الشبان من 
متيخرجى المدارس التجار ية » ولكا ها لبثنا أر_ سمعنا بالحفاق أ كثرها . فاذا 
بحثت عن السيب فى هذا الاخفاق وجدته لا يمدو فى أكثر الأحبان أن هؤلاء 
الشبان أقدموا على التجارة على كره منهم وهم مصرون وقت اشتغاهم بها على مداومة 
السعى لتحصول عل وظيفة حكومية.فالتجارة فى نظره, عمل مؤقت اضطرهم التبطل 
الى مزاولته ٠‏ فالواحد منهم رنصفى مجارته ويغلاق ذكانه ساعة تجاحه فى الحصول 
على الوظيفة التى سعى الها. والا فهل ستطيع أحد أن يفسرلنا هذا اللغز احير» وهو 
أنف مص رتسع لعشرات بل مثات الآلاف من التجار الأجانب فبهسم السورى 
والأرمنى والترق واليوانى واللمالطى والقبرصى والطليانى والطرايسى والقوشى 


كراهية المصرى للتجارة وأسبابها ؟ 


والجزائرى والفرنمى والانجليزى والأصيكى والمندى والصينى والمرا كثثى 
والفارسى ومائة جنسية أخرى يعيشون فيها حميعا من التجارة عيشة رغدا و يضجح 
بعضهم فى مع ثروة خذمة من رأس مال قليل» وهى فى الوقت نفسه نضيق بالمصرى 
فلا ستطيع أن بعيش منها ! . 

ليست المسألة ضخامة رأس الال بفان أ كثر التجارات الواسعة بدأت صغيرة 
وأس مال ضئيل ٠‏ وهى لبست مسألة كفاية خاصة» فكثرة التجار الأجائب بدءوا 
فىمصر صغارا بقليل من الكفاية والتجربة . وهىليست مسالة جوية أو جغرافية» ٠‏ 
فسكان البلاد المتاهحمة لنا شرقا وغرربا وتُعالا وجنو با تجار بالفطرة .ولا شك عندى 
أنه لا يفسر هذا اللغز الا ما ذ كرت آنفا من الأسباب ٠‏ 

وليس ضرر هذا الحال محصورا فى اسمتاع مئات الآلاف من الأجانب ببذه 
الفرصة الذهبية » وهى وقف نجارة مصر علييم وحربان المصريين منها » بل 
هو يتعدى هذا الى الميدان الاجتّاعى والسياسى أيضا . فتقدكان من اجام 
المصر يبن عن الاحتراف بالتجارة أن قل فى مصرعدد الطبقة اوسطى وضعف ذلك 
تفوذها الاجتاعى والسياسى . والطبقات الوسطى - وكلها فى أو ربا وميك 
من التجار وأصعاب المصانع و رجال الأعمال الحرة ‏ هى العمود الفقرى للحمكومات 
الدبمقراطية . فانه من الطبيمى » والمعقول أن تنصر الطبقات العليا الحكومات 
الارستقراطية » ومرى, الطبيعى أن تنصر الطبقات الدنيا الحكومات الاشترا كية 
المتطرفة؛ فالطبقة الوسطى وحدها هى أ كبر نصير للهكومات الدبمقراطية المعتدلة. 
ذلك لأن هذه الطبقة تكسب كل شبىء فى جو السكينة والاستقرار السيامى» ومحسر 
كلشىء فى جو الفوضى والاضطراب » سواء أ كان هذا الحو ناشئا ع نأسياب سياسية 
أو اجتاعية أمكان ناشئا عن استبداد الطبقات المنطرفة ٠‏ ولذلك كانت الطبقة 
المتوسطة هى فى الواقع التى تح فى انجلترا وفرنسا وأمريكا الآن» وهى التى منت 
لمذه البلاد بقاء |الحك الديمقراطى الذى متع به» وهى الى حالت فبها دون تدفق سيل 
الاستيداد النائىُ عن التطرف السياسى ء الى انين كان هذا التطرف أو الى الشمال. 





1” على هامش السياسة 


فاذا دققنا النظر فى حالة مصر الاجتّاعية وجدنا أن الطبقة العليا فيها قليلة العدد» 
ولكنها كثيرة النفوذ بمالهاء و بالتقاليد القدبمة المرعية للآن والتّى احتفظت طا بمكان 
خاص رغم قلة عددها . والطبقة الثالثة قوية بعددها الكبير» فهى تضم أكثر من 
أربعة أخماس مكان القطر؛ ونفوذها يقوى بانتشار التعلم الالزامى . والطبقة 
الوسطى هى أضعف الطبقات» ويكاد يكون قوامها الآن موظفى الحكومة وقليلا 
من المشتغلين بالأعمال الحرة كالا طباء واحامين والتجار ٠.‏ لذلك كان واجبا على أنصار 
السلام الاجماعى والاصلاح المطرد الذى يجب أن نعود فائدته على الطبقات جميعاء 
أن يعكروا مليا فى هذا الأمس » وأن يعملوا بناء على هذه الاعتبارات الاقتصادية 
والاجتاعية والسياسية على توسيع ميدان العمل التجارى للصريين وتدجبعهم جميع 
الوسائل عل الاقبال على التجارة . وإذا كا قد نجحنا فى الصناعة أخيرا هذا التجاح 
العظي الذى وصفت بعض آثاره » فاماذا لا تنح فى التجارة أيضا والتجارة 
والصناعة توءمان لا بنفصلان ! . 

وإنى أللخصهن من المبادىُ ماأرى أن الأخذ به قد يؤدّى الى تحقيق هذه الغاية : 

(أقلا) ذكرت شيا فى الموضوع المالى عند الكلام على الوظائف 
والموظفين عن الأسباب الى تغرى الشبان بوظائف الحكومة 5 عن جميع 
الأعمال الأحرى» فا كتفى فى هذا الباب ما ذكيت . 

(ثاليا) اقترحت فى موضسع من هذا الككّاب عند الكلام على الصناعة 
المصرية انشاء بنك صناعى . وأرى فى هذا المقام أأيضا أن انشاء بنك نجارى مصرى 
قوم بمساعدة التجار المصريين على الأسس والمبادئ التىفصلتها شن البنك الصناعى 
أمى ضرورى ٠‏ وكل ما ذ كرت من مسوّغات و بواعث لانشاء البنك الصناعى 
هى بعينها تدفع لانشاء بنك التسليف التجارى . وما يمكن أن يؤديه بنك التسليف 
الصناعى لصغار الصناع ومتوسطيهم من خدمات مالية وفنية مستطيع البنك التجارى 
المقترح أن يقوم عثلها هاما لأمثاهم من التجار المصربين . 





الباعة المتجواون يلف 


(ثاانا) يحب علىالمكومة توسيعالميدان التجارى أمام المتعلمين بابعاد العناصر 
التى تفسد العمل فيه فى الوقت الحاضر . وهذه العناصر تتكوّن من طبقات تحترف 
التجارة ؟هنة اضافية . مثال ذلك الزارع الذى ينقل كل صباح الى المدينة محصولاته 
الزراعية من خدمراوات وفاكهة ولبن وغيرها ليبيعها فى المدينة ٠.‏ فهو مع بذلك 
بن مهنتين : مهنته الأصلية وهى الزراعة» ومهنة أخرى اضافية هى التجارة ٠‏ 

كذلك نرى فى المدن عددا كيرا من أهالى الريف يأنون المدينة ليقوموا فها 
بالأعمال اليدوية الختلفة؛ فاذا ماانتهوا منعمل ولم يجدوا غيره أبوا العودة الى قراهم 
للاشتغال فى الحقل » واتخذوا حرفا تجار يه حقيرة ليتمكنوا بذلك من الاقامة بالمدن. 

وكل هؤلاء من طبقات اعتادت الرضا من العيش بالقليل والاكتفاء من 
المكسب بالتافه؛ فهم بذلك فى مركر سمح له بمزاحمة التجار المتفرغين للتجارة 
عونا اذا هفنا أنهم معفون من تكاليف ماليةكثيرة » فهم لا يدفعون ايجارا 
ولا أجورا ولا ضرائب . ولذلك قد أفسدت هذه الطائفة الكبيرة العدد السوق 
على التجار وعلى هن يربدون الاشتغال بالتجارة ٠‏ 

نحن نشاهد الباعة المنجواين فى حميع مدن العالم » ولكن ما لشاهده فى مصر 
لا مثيل له إلا فى قليل من البلاد الشرقية القليلة الحظ من الحضارة ٠‏ فتحن نرى 
كل شىء بباع فى الشارع مولا على العربات الصغيرة والعربات الكبيرة » ونرأه 
مولا عل امير والمال والحيل » ونراه مولا فى أيدى الباعة وعلى رءوسمم ٠‏ نرى 
جميع أصناف الأغذية المطبوخة وغير المطبوخة؛ فاالحضراوات بأنواعهاء والفاكهة 
تختلف أصنافها » واللهوم مطبوخة ونيثة وحبة تعرض فالطرقات . كذلك تباع الألبان 
و جميع أصناف الحلوى معزضة للثراب والذباب ببذه الطريقة . فاذا تركا الأغذية 
جانبا وجدنا أن جميع أثاث الببت وجميع الأدوات المنزلية شياع 5 الشوارع 
والطرقات . كذلك يجد الرجال والسيدات والأطفال جميع مايحتاجون اليه من أصناف 
الأقشة والملابس وحميع أدوات الزينة فى أيدى أولئك الباعة ٠‏ أما بيع الصحف 
وا لمحلات وأو راق ”النصيب» فتكاد تكون احتكارا لمذه الطبقة وحدها . 





16" عل هادش السيامة 


تكلمت فيا مسبق عن كثير من أضرار هذه الحسالة من الوجهة الصحية . 
وأضيف الى هذا الآن أنه قد لشأ عنها أن أصبحت الاقامة فى المان غير متملة 
لما يحدثه هؤلاء الباعة من الضوضاء طول النهار و حزءا كيرا من الل فيزحجون 
الناس بضوضائهم أثناء راحتهم وأوقات نو٠هم‏ . 

كذلك كان من أثرهذه الدالة أن أصبح المرور فى شوارع المدن من أصعب 
المسائل حلا وأكثرها تعقدا ء وتزداد هذه الصعوبة سنة فسنة بل شرا فشهرا . 
فليس من المفهوم ولا من المعقول أن نكتظ شوارع العاسمة الآن على اتساعها 
بأدوات الانتقال السر يم والسيارات والموتوسكلات والعجلات ثم يسمح مع هذا 
بسير امال وامير وعمربات اليد الى لا تعد ولا نحصى فىأ كثر الشوارع ازدحاما 
دون قيد ولا شرط ! . وكل هذه اعتيارات خطيرة تدعونا الى التفكير الطويل . 
وأخطر من كل هذا أن بقاء هذه الحال يسد باب التقدم فى وجه تاحرنا الصغير و ,قطع 
كل رجاء فى أن يقبل شباننا فى المتقبل عل التجارة . فائنا اذا تحكنا فى الأسباب 
الاجتاعية والتعليمية التى ترغمهم عنها الآن » واذا اضطروا تحت ضغط الضرورات 
الممججة » م نتظرء أن يقبلوا على التجارة» فان المسارة المؤكدة تنتظر | كثرهم . 
ذلك لأن الشاب المتعل الذى يقبل على التجارة لا يستطيع أن يرضى بر البائع 
المنجؤل منها » وهو فوق ذلك مضطرللاتفاق على أحرة دكان وأحرة خادم وأحيانا 
أحرة مساعد. هذا عدا تفقات النور والماء والتليفون و«الانتقال انم ٠‏ وكل 
هذه نفقات لا يكايد التاحر المتجول منها شيئا ٠.‏ وقد طغت هذه التجارة المتجولة 
على جميع ميادين التجارة كم قذّمت» وصار من النادر أن يتعذر على المشترين الحصول 
على ما يريدون من الباعة المتجولين فى الشوارع والأزقة » وهم لشترونه منهم أحيانا 
بنصف الهّن الذى بباع به فى الدكان . هذه هى المزاحمة التى تفتل التجارة الآن » 
والتى ستقضى عليها جائيا فى المستقبل . هذا هو سر انتشار التجارة المتجؤلة » 
وتأخر التجارة الثائة أو موتها فى المدن المصرية جميعا . وهذا هو سر قله الحوانبيت 
التجار ية ا حترمة فى مدنناء وانتشارها الى حد كبر فى المدن الأو ربية . 





الباعة المتجولون 6 


لقد قام بعض المصر بين بانشاء شركات لبيع اللبن ومنتجاته فأخفقوا ٠.‏ ويفكر 
الآن بعض شباننا من متخرحى مدرسة الزراعة فى مثل هذا المشروع و | أدعوهم 
الآن للتريث فى هذا الأص ؛ ذلك لأنهم ان ستطيعوا أن يعوا لبنهم بأفل من 
ضعف المُن الذى بيعه به التاحر المتجول ؛ لأنهم اذا أرادوا أن سيعوا لبنا صاحا 
وجملوا اإيوانات السليمة مصدرهم الوحيد ول يفكروا فى غش لبهم باضافة 
الماء اليه واستأحروا دكانا لائقا فى مكان لائق فى المدينة» فلن ستطيعوا ما حمة 
البائع المتجول . ومهما امتازت بضاعتهم بالحودة فلن يكفى هذا وحده لاقناع 
المشترى بدفع ضعف العُن للحصول على هذه البضاعة . ولكن اذا قررت الحكومة 
ألا باع من اللبن إلا الحيد منه » ولا تعرف جودته إلا بفحصه ولخص مصدره» 
ولا يمكن لعال الحكومة لخص اللبن المعروض للببع ولا احص مصدره الا اذا كان 
يباع فى مكان معروف » وجب لذلك أن بباع اللين فى دكان معين يقصده عمال 
الصحة متّى أرادوا . اذا قررت الحكومة هذا قلت الفروق فى المّن وفتحت باب 
تجار يا هؤلاء الشبان ولغيرهم ٠‏ 

هذا مثل يصح أن يتكرر . ٠‏ فان ما ذ كته عن تجارة اللبن يصح أن يطبق على 
تجارة المواد الغذائية وتجارة جميع الأصناف الأخرى . 

ولست أقصد ما كتبت أن يمنع بين عشية وصحاحا الباعة المتجولون من 
عزاولهة تجارتهم » بل أقصد قصد أن يحرم علييم من بادئ الأمى الانجار بالمواد الغذائية 
القابلة للتلف السريع كاللين والحلوى والأغذية المطبوخة» وأ ن تنظ بعد ذلك هذه 
التجارة التى يحب يحب أن نقصر على الأحياء الفقيرة» لأنه يحسن أن تبيأ ل#ذه الأحياء 
الفرصة ليحصلوا على ما بريدون من الحاجيات الضرورية بأقل الأتمان . وعلى هذا 
الاعتبار يحب أن بقلل عدد الذين يصرح لهم بهذه التجارة» وأت يقتصر ميدان 
عملهم فى المستقبل فلا يتعدى أحياء معينة فى العواصم الكيرة . 

بق أن أوجه النظر بعد ذلك الى أن التجارة فى كل بلد مصدر اراد مالى كبير 

للدولة #) يفرض على التجار من الضرائب » والتجارة المتجوله لا ندقم وأن تدفم 





للف على هامش السياسة 
شيئا ٠.‏ لذلك تعمل الحكومات على تشجيع التجارة تختلف الوسائل . فهى فضلا 
ع كانس فزائد كقرة كاد يا اعدو عروة لاستاذنماء بل هن داكا وفيكل الباده 
المصدر الأساسى للثروة العامة ولايراد الحكومة منالضرائب المباشرة وغير المباشرة . 

و بالاختصار تتلخص وسائل تشجيع التجارة الداخلية فيا للى : 

(أقلا) اصلاح التعلم التجارى اصلاحا يضمن لن) اخراج رجال صالحين 
للقيام بالأعمال الحرة ٠‏ 

(ثانيا) صرف الشبان عن وظائف الحكومة باستبعاد المغريات التّى تدفعهم 
لذلك . 

(ثالكا) انشاء بنك للتسليف التجارى . 

(رابعا) سن القوانين واللوائح اللازمة لماية التار والتجارة وابعاد العناصر 
غبر الصالحة من ميدانها ٠‏ 

هذه هى المسائل التى اذا أوليتاها اهتاما جديا أمكننا أن نفتح لشسبائنا أبوابا 
جديدة هامة فى حياتنا الاقتصادية قد بقيت حتى الآن مغلقة دونهم . 

تجارتنا اللمارجية 

تعمد مصر فى الاحتفاظ ركدها الاقتصادى على تجارتب) الحارجية . ذلك 
لأنها تنتج من الأصناف الزراعية الختلفة ما يزيد عن حاجتها » وهى لا تنتج من 
المصنوعات ها سد هذه الحاجة » فهى مضطرة لحفظ هذا التوازن أن تنيع فى االخارج 
ما يزيد من منتجاتبا الزراعية لنستطيع شراء ما نحتاج اليه مر المواد الأؤلية 
والمصنوعات » ولتستطيع أن تدفع فوائد ما عليها من الديون العامة وأر باح رءوس 
الأموال الأجنبية التى تستثمرفيها . ظ 

وقد اطرد التقدّم فى تحارة مصر الخارجية تبعا لاطراد رق" البلاد » فزادت 
قيمة صادراتما ووارداتها زيادة متصاعدة حتى كانت الأزمة الاقتصادية العالية 
الأخيرة التى انكشت بعدها نجارتنا . 


نجارنا الفارجية 1" 


والحدول الآنى بين حركة التجارة مقدّرة بآلاف الحنمبات : 


ع سحب 


السنة | الصادرات , الواردات © المصلة 
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14 و لم 


وتبلغ نسبة ما نصدره من القطن ومستخرجاته وهى البذرة والكسب والزيت 
حوالى .4 /: من مموع صادراتنا ٠‏ وهذا يفسرما نلاحظه من أن تجارسًا تروج 
أو تبور تبعا لارتفاع ثمن القطن أو اتخفاضه . فالواقع أنه لا يزال يتوقف على 
محصول القطن وحده رخاء البلاد» وعلى مقدار العن الذى نمحصل عليه لتوقف قوتنا 
الشرائية . فاذا زادت أثمان القطن فى سنة قا عم الرخاء تجحارة البلاد الداخلية 
والخارجية على السواء وزادت صادراتنا ووارداتنا . 

ونحن باعتّادنا الكلى على محعمول القطن ا:م) نعرّض اقتصادنا القوى تلخطر 
المفاجات التى يتعرض لما دائما محصول عالمى ننتج منه القليل» وينتج غيرنا منه 
الكثر» ولس لمصر سيطرة على أثمانه ٠‏ و إنى لأرى أن أوّل ما يحب أن نعنى به 
هو العمل على التخلص من هذه الخالة» بأن نسعى فى زيادة متجاتنا الزراعية من 
غير القطن وتحسينها » وأن نسعى لفتح الأسواق الخارجية لهذه المنتجات الحديدة ٠‏ 
وقد بدأنا نسير فعلا فى هذا الطريق » ونجحنا فيه الى حدّ ما . ولو نظمنا انتاجنا 
واعجنا آنالت الدلة والقيعن ووو اليعما وى الكبرة فى كل عت الكرون 
وفى عرض صادراتنا فى الأسواق المختلفة وفى الأوقات المناسبة » لوصلنا الى نايج 
مرضية ومشجعة على زيادة الاقدام فى هذا السبيل . 

يحب قبل كل شىء - وقد فصلت ذلك آنفا ‏ ألا تزرع مر أصناف 
الفاكهة واالحضراوات وغبرها من ال حصولات بقصد التصدير الا الأصناف البى 
لها سوق ف البلاد الأجنبية » وأن ننتج منها الككيات التجارية التى تكفى حاجة 
هذه الأسواق انمختلفة . ويحب بعد هذا أن نصِدّر هذه الأصناف بطريقة لسمح 


(1) تبلغ نسبة محصول مسر من القطن الى الحصول العالمى كا يأتى + 


+4 4م ... هعركة ىالانة 
#لاذرامم امجن الكوة 7 
لل لق م6 الاحوهة 0« 


حل يض مل مول اخ كوه 0« 


تنظم جارة الصادرات 2 
بوصوطا سليمة وى الوقت المناسب الذى يحْتاره المشترون» ومبّى وصلت الى مككان 
بيعها استقبلها مندوب خبير بالأساليب التجارية ينوب عن المصدرين فى بيعها 
بأحسن الأتمان» و يستطيع فالوقت نفسه أنيرشد المنتجين الى مايحب عليهم عمله 
لكى يحصلوا لمنتجاتهم على أحسن الأثمان . والاهال فى عدم اتباع ذلك يؤدّى 
فى أكثر الأحيان إلى خسارة المنتج أو المصدر أو خسارة الاثنين مما . ولقد 
معت فى السنوات الى قضيتها باندن من المستوردين الشكاوى المستمرة » فتارة 
لا .يصل الصنف المتفق عليه » وأخرى يصل الصنف ولكن بكية أقل من المتفق 
عليهاء وطورا يصل الصنف والكية المتفق عليهما ولكن فى وقت لاحق أو مابق 
للتار م المتفق عليه . وما معت شكوى التجار مدت كثيرا من شكاوى المنتجين» 
فتارة لا يحدون المشترى» وأنحرى لايحدون الأتمان التى اتفقوا عامها ٠‏ وقد بحت 
البعثة الاقتصادية المصرية التى انتدبتم! الحكومة المصرية فى سنة وموم هذا 
الموضوع . وأرى من المفيد أن أقتطف من تقر برها النبذة الآثية الخاصة باقتراح 
مأ وهو توحيد الاشراف على تصدري الحاصلات المصرية : 

”لاشك فى أن بعض المنتجات الزراعية المصرية كالبرتقال والبوسفى والبصل 
والبطاطس والبيض والأر ز وغيرها ثما يصدر الى أسواق أو ربا تمتاز على غيرها إما 
يحودتها أو باعتدال تمنها أو ملاءمة ٠وسمها‏ . فلو نظر تصديرها لازدادت الكات 
المصدرة وأصبحت موردا جديدا للزراعة المصرية “لجار الأجانب من وقت لأس 
شكاوى تدل على ضرورة الشاء هيئة للاشراف على تصدير هذه الحاصلات حفظا 
لسمعتها فى الأسواق الأجنبية ٠‏ نعم ان الحكومة خطت خطوة موفقة بانشاء مكاتب 
صراقبة الصادرات فالموانى المصرية؛ ولكن هذه المكاتب امس من شأنها أن تعنى 
بكل سراحل حركة التصدير التى “تناول الفرز والتعبئة والنقل البرى والبحرى وتنظم 
أوقات الارسال وتوجيه الرسائل الى أوفر الأسواق ربحا وتتبع تقلبات الأسعار 
واختيار المستوردين الموثوق بهم والاتفاق معهم على شروط البيع ... الح .وك ل ذلك 
يحتاج الى دراية خاصة ومرانة طو يلة واتصال باحياة التجار به فى الأسواقالأجنبية . 
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والأساليب الى ألفها المنتجون ف البلاد الأخرى التى تصدر الفاكهة وهى التى 
لاتزال شائعة عندنا تلخص فى أن المتتج إما أن ترشده مصلحة التجارة الى طرق 
الفرز والتعبئة ثم يقوم هو وحده بالشحن والاتصال بالمستوردين فى الأسواق الأجنبية 
لبيع الحاصلات المصدّرة لحسابه بعد خصم العمولة والنفقات » و إما أرن. نسم 
منتجاته لبعض السماسرة المحليين لبيعها الحسابه بالعمولة بعد ما بتقاضى منه مقدّما 
مباها صغيرا لسد النفقات الحزئية ٠‏ وللطريقتين أضرار ظاهرة يستهدف لا المنتتج 
إلا اذاكان على جانب عظم من الإقظة والإلام بالشؤون التجارية ؛ ولذلك قامت 
فى كالفورنيا وفلور بدا وكندا وجنوب إفريتمية وأستراليا وغيرها من البلدان التى تننج 
الفوا كه حركة لتنظي التصدير على أساس تعاونى اختيارى » قوامه اشتراك المنتجين 
فى كل منطقة زراعية فى حمعية تعاونية تخد لهأ مكانا لتعبئة حاصلات المنطقة » 
وتتتخب من عثلها فى جمعية هسل يه لتولى النشاء هيئة تقوم بالشحن والتصدير 
بالنياية عن جميع المنتجين . وكان من أهم المشا كل الى واجهت هذا النظام التعاوق 
امتناع الحذّين من الزراع الذين ينتجون الأصناف الحيدة المتازة عن خلط محصولانهم 
لسواها . وقد تغلبت حكومة نيوز يلندا على هذه الصعو به وغيرها بقانون أصدرته 
فى سنة ١474‏ قوامه مبدأ التعاورس. الحبرى :و يدعى بقانون مراقبة الفا كهة 
(غعة امسارد عنيم”1 ) ٠‏ ولماكان العمل ذا القانون قد عاد على تجارة الفا كهة 
فيها بفوائد حمة فقد آثرنا تلخيصه استرشادا بأحكامه فى سبيل معالحة هذا 
الموضوع فى بلادنا . 

نص القانون على انشاء مجلس لمراقبة الصادرات يؤاف من سبعة أشخقاص 
يعينهم الحام العام منهم موظفان برتحهما وزيرالزراعة » وبتخب المتجون 
الخمسة الباقين من بينهم يمثلون المناطق المختلفة ٠.‏ ولا يشترك فى هذا الاتخاب 
الاكل متئج صدّر مائة صندوق من الفاكهة على الأقل فى العام السابق ٠‏ وتخضع 
جمعية الفوا كه المعدّة للتصدير لساطة هذا احالس » فهو وحده الذى يعنى بفرز 
الفاكهة وتعبثم| وحزنب) وشحنها والتأمين عامها و بيعها بالشروط الملائمة » وله أن 





أمثلة ما اتبع فى البلاد الأخرى فق 





يرفض تصديرأى نوع من الفاكهه الاأسباب التى يراها » وأن بعين مندو بين 
فى الأسواق الحارجية لتصريف الفاكهة نحت رقابته» وأن يتقاضى رما بحزئيا 
على الفاكهة المعدَّة للتصدير ليسد به ما تقتضيه أعماله من النفقات بين صرتبات 
ودعاية ... اع 1 


وقد أنشأ مجلس صراقبة الصادرات فى ز يلندا الحديدة مكتيا فى لندن يتول 
تصريف الفا كهة والحاصلات الزراعية الأنخرى التى ترد اليه من تلك البلاد 
لحساب املس »6 فيوزع الرسائل عند وصوطا بين مختلف الأسواق تبعا لهالة 
الأسعارفى كل منها » ويمختار السماسرة الموثوق بهم للبيع بالازاد أو بالمارسة نحت 
إشرافه » و يقوم بعد بيع كل رسالة باعداد فواتير الببع لكل مصدر باسمه و يرسلها 
مع تحويل بقيمة القن الى الحلس فى ز بلندا لتسليمها افى ذويها . وقد بلغت نفقات 
هذه المراقبة فى سنة 1١98#‏ ..غل/ا جشه منها .٠.٠غع‏ جنه للجلس و.0..” جنيه 
لمكتب لندرس » وباغت مببعات المكتب فى تلك السنة ١,486.٠6.‏ صندوق 
تقاضى على كل منها رسما يوازى خمسة ملمات ٠‏ وقد اق هذا لحاس كثيرا من 
معارضة تحار الصادرات والسواسرة »م ا ترحبيا كبيرا مر شركات الملاحة 
والتتورقى »الأ هوعد أساليب التعامل وسبل وسائل التفاهم » وكشيرا ما نمجح 
فى خفض أجور الشحن وأثمان مواد التعبئة وعموله المهاسرة وها الى ذلك مما 
لا سَنى لأفراد المنتجين . 


وقدكان لهذا امحلس الفضل فتنظم قواعد منيح الاعانات لمصدرى افا كهةء 
فقررت الحكومة بالاتفاق معه وضع حد أدنى قدره نسعة شلنات من كل صندوق 
من التفاح تسلم الموائى الانجليزية . فاذا كان متوسط تمن مبيعات كل منتج طوال 
الموسم يقل عن ذلك الحد الأدنى منح اعانة بقيمة الفرق و إلا فلا اعانة . وقد ترتب 
على هذه الطريقة الحكيمة أن مموع الاعانات التى منحت المنتجين فى ز يلندا 
لم تتجاوز ألفى جنيه فى العام ٠‏ وق دكان من أثرضمان الحكومة لهذا الحد الأدنى 
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أن البنوك انحلية تسابقت الى تقدم المال الى مجلس مراقبة الصادرات ليسلفه 
النتجين » فأصبحوا فى غنى عن الاقتراض من السماسرة » ٠‏ 

هذا ما جاء فى تقر بر البعثة الاقتصادية بدّأن وجوب اشراف هيئة على تصدير 
المتجات الزراعية » وفيه بيان شاف لما عمله غيرنا فى هذا الصدد . ويحسن أن 
نفكرفى هذا الأمس مليا . وعسى أن تحد وزارة التجارة الطريق لتشيجيع تصدير 
صادراتنا وتنظم أدوار هذا التصدير بما يضمن مصلحة النتجين ومصباحة البلاد . 

إننا اذا أردنا زيادة صادراتنا وجب علينا أن نسلك السيل الذى سلكته 
البلاد الأنخرى بعد طول التجارب. أما الاعتئاد فى جميع هذه الشؤون على القناصل 
أو على الملحقين التجار بين » ولا خبرة لأكثرهم بالوسائل التجارية العملية» فلا يمكن 


أن يؤدى الى نشجة سارة . 


ين 
+ » 


إن نظرة سطحية لليزان التجارى كافية للدلالة على أنه فى صال مصر؟؛ فقد 
زادت الصادرات على الواردات فى هذا العام مأ ببلغ .3# جنيه مقابل 
+ يزغ +اق انام لاطي فى 1و تودج وق العام الى فل ..ولكن هذه 
الأرقام لا تعبر عن حقيقة الواقع ؛ فان مصر تنفق أكثر مما تدفعه ثمنا للواردات» 
فهى فق فيا لسمى « الواردات غير المرئية » مبالغ كبيرة تزيد عن هذا الفرق بين 
الصادر والوارد ٠‏ نعم تنفق ما يقرب من ثلاثة ملايين ونصف مليون جنيه وهو 
الفرق بين ما ينفقه المصريون فى أور با كل عام وما ينفقه الأجانب فى مصرء وقد 
سبق أن بينت هذا تفصيلا» وهى تنفق مبالغ كبيرة أجورا لشحن صادراتها على 
البواخر الأجنبية وأخحرى فوائد للديون الأجنبية ولأر باح رءوس الأموال الأجتبية 


النتيرة و مصر» 


)00( عن هذكرة و زير المالية مشروع ميزانية سنةمم سد وم . 


الميزان التجارى ١١‏ 


الواقع أن اضافة هذه المبالغ الى أثمان الواردات يزيد كثيرا عر قيمة 
الصادرات » وهذا يدفعنا الى العمل المستمر لزيادة صادراتنا ما قدمت » وعلى 
الأخص مع البلاد الآنى بيانما التى جحت كفة ميزانها التجارى مع مصر : 


زيادة الواردات زيادة الواردات 
: منها على الصادرات منها على الصادرات 

للد ' 00 إى | 0 
0 إللها فى سنة بام باد إلما فى سنة بام 


ندر الات مقدّرة بالحنييات 


ايطاليا عا مم ارات 200000 
أمانيا ... 7 5 مم هولندا ادي نر كانه 
بلجيكا 0 قدا وي حي 
الانحاد السوقيى... ‏ ١٠٠مهغ‏ سبلانث ا لل 
الروج... تمي لاوا يلغار يا ا يل 
رومائيا ...2 0.../ا4؟ قرص مو م ع لون 


وهذه المسألة تحتاج الى عنابه وزارف المالية واللخارحية ٠‏ وكثرة هذه البلاد 
وصلت الى هذه النتايم لأنها فرضصت كثيرا من القيود على تجارتها اللخارجية وعلى 
عملتها . وفى اعتقادى أنه ان يصعب أمام حكومتنا ايساد الوسائل التى تعاب 


هذا الأزكف فق نزت وق 
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الصحة العامة فى مصر : 
تحسين مياه الشرب ... . 
المجارى العامة .. 
أصلاح حتازل: ادن : 
اصلاح منازل القرى , 
ابادة الحشرات التاقلة للا'مراض ... . 
حبر هذه التمت 5 
زيادة المناعة ضدّ الأمراض ... . 
المستشفيات .. 
التعلم : 
5 سن الأول - سياسته وأغراطه .. 
نا اتعلم 
اد الم 
تعلي اللغة العر بية 
كرو لكي «ييد علد 
العناية بصحة التلامية,.. , 
اأرياطة البدنية 


ضرورة 10 المدارس 


استخدام السينا واارادير فى التعليم 1 


التعلم لحر 
النصصل الاي _-ُ التعلهم الالزاى 
الفصل الثالث س التعلي الجانعى 
البعئات العلمية 


الفصل الرابع - التعلي الفنى واللخقاص 


مسائلنا المايبة 0 
ماضا اميه برب 
مصروفات الحكومة 


1١ 
15 
14 
4). 
نذا‎ 
و‎ 
155 
م‎ 
م‎ 


م/م 
مه 
55 
54 
اا 
قم 
,3م 
هم 
الم 
4م 
4م 
٠‏ 
ل 
/ا١١‏ 
1 


1١ 


156 
17 


فهرس الكاب 





ننرفا 

صفحة 

نفقات مشر وعات الاصلاح .. ١‏ 
ارادات الحكومة... . و 
الفمسرائب ١6‏ 
سباستنا الاقتصاد يه : 54 
الفصل الأول - مواردنا الزراعية ووبجحوب السعى فى تحسيها ل ل ١‏ 
التخاب بذرر التقاوى 0 ا/ا١‏ 

ووب مداومة البحوث الزراعية الطلية ‏ اا 

تجديد الأساليب الزراعبة .. و١‏ 

نشر الدعوة الزراعية اا 

بنك التسليف الزراعى ا 

زيادة الانتاج الزرائي : 74 
اصلاح الأراضى باالبعؤرة , 1 4 
القصل الثالى ل الممناعة المصرية ووحوب العمل 50 تقدمها ا م “ينا 
توحيد المصاح المشتفلة بمسائل الصناعة .. ا 

التعر يفة امركية ول 

تشر يع المال . هوا 
المواصيلات 220... /41 ١‏ 

مشتريات الحكومة .. 44 
التسليف الصناعى 0 ل لمكم 

تحد يد المناطق ااصناعية فى القطر... ا ١‏ 
الشركات الأجتبية واشراك المصر بين فى أعماها ... : .6 
صناعة السباحة 0 5 نا 
الفصل الشالث - التجارة فى مص روسائل تشجيعها 3 
نجارتنا الخارحية , حرق 


+ 
++ 
حكملٌ طبع كاب ”على هامش السياسة “* مطبمة دار الصكتب 
المصرية فى يوم اميس ه رسع الأرل سة ١860‏ (ه هايو 
سينة م48١0‏ ا ند ندم 
ملاحظ المطبعة بدار الكتب 
الممسسرية 


( مطعة دار الكتب المصرية لا 








٠ مالالا‎ 


لغوها 
> بل إمررادده تاحسام إنانا 





